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من أهداف مركز التراث والبحوث اليمي نشر المفيد الصاح من التراث» 
والحاد المنمر من الدراسات المعاصرة؛ وذلك من أحل أن تتواصل لغة الماضي الحجي 
مع الحاضر» وتنرابط علاقة الأجيال بعضها ببعض» ليظل حلم استفناف الدورة 
الحضارية دا بدون أن تتقطع بينهما الأسباب. ۰ 

وليس من ينكر أن كل حضارة ورثت حديث الأمس وصيرته حوار الحاضر. ومن 
المعلوم بداهة أن كل حضارة 'قد أبدعت فنوما وفق” ما يحتاج إليه عصرها؛ ومن ثم 
ازدهرت بعض الحقول وأينعت» في حين ضعفت حقول أخحرى أو أحدبت. لكن من 
المؤكد أن كل حضارة تالية قد أضافت بالات إبداعية حديدة على السابقة» ووسعت 
الحقول القدبمة» ورفد بعضها بعضاء ونتيجة لذلك تراكمت الخبرات الحضارية وإن 
حفيت أقنية التواصل أحياناًء إلا أن الروافد ل تنقطع» والتكامل استمر في تصاعده. لقد 
أضبافت كل حضارة مفردات إبداعية حديدة» تضاعفت ونمت حي كونت ”مفونية 
الحضارة المعاصرة» وليس من شك أا سوف تظل تتضاعف وتنمو حن تأحذ الأرض 
زينتها البهية وتتزين بكل ما يخطر على البال وما لا يخطرء» وستظل تتشامخ - بفضل 
تواصل مفردات لغة الإبداع- حى يظن الإنسان أنه قادر عليها. 

على أن لكل حضارة: ما فيها الحضارة الإسلامية- نفاياتها» أو بتعبير آخر 
تفاهاهاء أو بتعبير أكثر دقة: غثها. وهذا أمر طبيعي يفرضه إنتاج قام باستمرار على 
دعامتین متناقضتون ومتلازمتين: عقل مبدع» وغريزة فمة. تعايشا س قي تلف 
الحضارات ما يعن تلازمهما المستمر» وإن تباعدت حقول إنتاحهما إلى حد التناقض؛ 
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وظل التوتر يسود علاقتهما إلى حد الاحتكاك؛ وإذ أبدع العقل إنتاحه العلمي 
الرائعم» وحلق في الآفاق بأجنحة طوال تفننت الغريزة في عرض نفاياتما أو تفاهتها 
أو غثها ف أسلوب مغر ولاهف» وإذ أنتج العقل ثماره النضرة بشت الغريزة قطوفها 
المغرية» وبوحها الحذاب. 

ومن الاثنين معا تولد الفعل وزد الفعل؛ فكانت الانميارات الأخلاقية رد فعل 
لترف باذخ وفقر مدقع ترافقا معأ في تضاد كترافق العقل والغريزة» ذلك بسبب 
تخمته» وهذا بسبب جوعه. وذلك لأن الحضارة بدعامتيها قد عجزت عن حلق 
محتمع يوازن بين تطلعات العقل وهم الغريزة» ويضبط فم التخحمة ويتيح ابجال 
لاحتفاء الجوع. أي أا عجزت عن تحقيق تكافؤ الفرص. ومن المؤكد أنه إذا ما 
رححت كفة أحدهما على الآحر فإن مظاهر الحضارة تتشكل موجبه». وعليه فكل 
ما تمكنت الحضارات من حلق التوازن كلما نححت في حدماتها الرائعة» وإن ساد 
العقل المطلق فإن وقارا كيبا يسود الحتمع» وإذا انفلتت الغريزة من عقاها فإن 
جنونا مدمرا ينطلق. ومعن ذلك إعلان جهير بسقوط الحضارة. إذ ثبت أن تحكم 
الغزيزة في مفاصل البحتمع بدون ضوابط يشكل في ذروة انفعالما عربدة مطلقة 
تکون سبباً مباشراً وقوياً في سقوط الحضارات. 

الهم هو أن العقل والغريزة قد تعايشا معأء ولم يخل الموقف من عراك بينهما 
باستمرار؛ إلا أن الغالب هو التعايش المتوتر» بدون أن ينهي أحدهما الآحر» وإن 
مالت كفة أحدها على الآحر مۇقتاء إلا أن التعايش يظل حاضراً. لقد عجز العقل 
في أوج تألقه أن يحرق نفايته ماثيأًء بل إننا نجد هذه النفايات على العكس مما هو 
متوقع تضاعف' نشاطها بقدر اتساع آفاق الحضارة فكأما تتسع باتساعها حى 
تصرعها. 
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إذن الحوار بين الحضارات الكبرى بدعامتيهما الأزليتين ثابت تاريخياء وهو ما 
يفسر دورة الحضارة. ولا يهمنا بحث هذا الموضوع الآن إلا مقدار إتباته. وسيهمنا 
هنا التأكيد على أن داحل كل حضارة يحصل انقطاع الحوار فيما بينهاء على 
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عكس ما حققته الحضارات الكبرى من استمرار الحوارء لقد تم التواصل بين 
الحضارات الكبرى منذ الحضارة السومرية حي حضارة اليوم لكن م يتم التواصل 
الداحلي ضمن الحضارة الواحدة. لقد انقطعت الحضارة المصرية عن الإنسان 
الملصري» وانقطعت الحضارات اليمنية عن اليمنيين وهكذا. 

عندما يحصل الانقطاع داحل حضارة ما فإن محتمعها المنقطع إما أن يذوب بي 
حضاارة حديدة» وإما أن يبقى حارج إطارها. وهذا ما شهدنا ف كل من مصر 
واليمن حيث انقطعث بين شعبيهما وحضارتيهما أية علاقة فانصهرت مصر ف 
الحضارة اليونانية والرومانية ثم الإسلامية وانصهرت اليمن قي الحضارة الإسلامية 
بحيث لم تشكل حضارقما الأصلية أي ظهور. 

على أن المذخحور الشاری بل اسا قت غبار الأيام بانتظار البة التي تنفخ 
عنه غباره فتتقد عند ذاك استجابته. لكن هذه الاستجابة بحاحة إلى أن تتواصل مع 
ماضيها لتتزود منه ما يهيعها للتفاعل والتعامل مع الحضارة المعاشة قبل أن تلتحق 
بمهاء ومن ثم يبدو الالتفات إلى الماضي في جتمع العام الإسلامي -على وجه 
الخصوص- أمراً لا غن عنه لأن المسلم المعاصر م ينقطع مائياً عن شكل حضارته 
إذ لا يزال مرابطاً بشعائر دينها إلا أنه بكل تأكيد قد انقطع عن تفاعله معها. فهو 
بحاجة ماسة إلى عودة التفاعل من أجل أن ينقذ نفسه. 

إن الانقطاع عن الماضي يحول ولا شك دون استفناف الح ر كة داحل الحضارة 
نفسها للتزود منها عا يؤهل للحوار مع الحضارة الحديثة. ولا ينكر أحد أننا في 
العام الإسلامي نعان من آفتين: آفة التخلف» وآفة الإعاقة. أما التخحلف فعن شيء 
سابق» أو عن مسايرة شيء يجري من حولنا. وأما الإعاقة فعدم القدرة على 
التحرك لا نحو الماضي ولا نحو المستقبل. أي التحمد في زمن ومكان. وهاتان 
الآفتان تتحكمان فيه بكل ضراوة: فهو يعان من التخلف عن الحضارة المعاصرة» 
ويعا من الإعاقة عن العودة إلى إبداع الحضارة الإسلامية الرشيدة؛ ومن الثابت 
أنه ليس فقط متخلفا عما يجري حوله ولكنه معاق عن الترود من خير ماضيه ما 
يؤهله للتعامل مع الحضارة المعاصرة. 
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ومعلوم أنه بدون الترود .عؤهلات حضارية واقية سيكون التعامل مع الحضارة 
العاصرة إما تعامل تابع» أو تعامل منصهرء وني كلا الحالتين لا نداً ولا شريكاً. 
وبطبيعة الحال فلن تتم الندية ولا المشا ركة الإسلامية إلا إذا ترود ممجتمعها المسلم 
بالمذحور الفكري الإبداعي من عطاء حضارته ليتم له دحول الحضارة المعاصرة 
وعنده ما يقوله وما بمثله. وبمذه الطريقة بخرج من زريبة التابع وينجو من فرن 
الانصهار. أما المواجهة بالحالة الفكرية الحاضرة الي عليها غالبية العام الإسلامي 
فإن التبعية والإذابة هي المستقبل المنتظر. 
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من هنا ولتفادي التخحلف والإعاقة معا بحس مركز التراث والبحوث اليميْ بأن 
من واحبه نشر ما يفيد من تراث الماضي» ومن روائع ابداعه من أي حقل من 
حقوله الدينية والاحتماعية والتارنخية والاقتصادية ليتزود ها ليتهياً -كما قلنا- 
للتفاعل مع حوار الحضارة المعاصرة بلغة رشيدة. 

ولقد وحد مركز الترإث والبحوث في كل حقل من تلك الحقول مرا طيبا 
وزرعاً نضیدا؛ فکان عليه ن یتخیر من ماضیه رائعه ومن کل حقل نضیره» ومن 
كل محال إبداعه حى لا يسهم في استمرار التفاهات» وحن لا يقيم من النفايات 
بناءه» ولا يصبغ بالتفاهات ألوانه» إعانا منه بأن ما اسثنبت في الماضي من مخضر 
الزرع آنذاك يمكن أن يحصد اليوم مرا حصيباً 

وإذ أؤ كد على هذه النقطة الي تبدو للوهلة الأول من المسلمات فذلك لأنِ 
أعلم أن كثيرين يعتقدون أن نمر الماضي يعد صالحاً أكله» وأن ماءه غير 
مستساغ مذاقه» ويطرحون مبررات للانصراف عنه والابتعاد منه كثيرة. أهمها: أن 
مفردات اليوم منبثقة من أطروحات حديدة لا صلة ها معطيات الماضي» وهي إن 
كانت صالحة لذلك الزمن فلا تصلح مذا الرمن. ولكن هذا القول جحاف للحقيقة 
فلم يكن زرع الماضي كله عقيما بل کان فيه زر ع يؤټ أکله کل حین. 
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في الحضارة الإسلامية كان علم الفقه أحد أركاما الأساسية. وقد عاش هذا 
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الفقه العام في اليمن في ظل انفتاح واسع كان له اثر واضح في سعة آفاقه ونمو 
أجنحته والتحليق ما فوق وديان عميقة. وليس من شك أن ذلك الانفتاح بين 
المذاهب قد اسهم من خلال التلقيح والمزج والتأثر والتأثير في فقه عظيم. والتراث 
الوحود خحلليط من تراث زيدي وشافعي وإ ماعيلي وحنفي ومالکي وحنبلي 
ومعتزلي وأشعري» وهو يتجمع ثي منطقة صغيرة حكمتها دول مختلفة المذاهب» 
ومن المفروض أن محتمعا صغيرا نسبيا تتكائف فوقه هذه المذاهب جتمعة وتحكمه 
دول مختالفة المذاهب فلا بد وأن بولد بحكم التراحم احتکاکا وانفجارات. لکن 
لأشيء من ذلك العنف المذهمي قد حصل. ونلاحظ أن باب الانفتاح بقي مشرعا 
لم يوصد» كما أنه م يسمح لتدحل السياسة أن تعكر صفاء العلاقات بينها بالقدر 
الذي نلمسه في أقطار إسلامية أحرى. ولعل السبب في ذلك يرحع إلى تسامح فقه 
المذاهب بينها البين فلم ينظر السي إلى الزيدية نظرته إلى الإمامية بل كان يعتبرها 
أقرب - من خارج أهل السنة - المذاهب إليه ولم ينظر الزيدي إلى الآحرين نظرة 
الإمامية إلى أهل السنة؛ فحصل بسبب ذلك لتحفيف حرارة الخلافات. ومن 
الؤكد أن الزيدية كانت أكثر المذاهب انفتاحاً لأنما تؤمن بقاعدة كل جتهد 
مصيب» وهذه القاعدة تزيل أسباب التعصب. وهناك سبب ثالث يعود إلى أن 
اليمن كانت ملجاً للفكر المضطهد فتآلف الأضطَهّدون على صيغة وفاق ممتاز. 
ومذه الأسباب كلها حف إيقاع التعصب الذي عرفته أقطار أخحرى. لقد تعايشت 
اذاهب والفرق في اليمن تعايشا سلمياً قل له مثيل. ومن هنا شهدت المكتبة 
اليمنية الفقهية وغيرها تنوعا وازدهارا في كل الفنون» وأن هذا التنوع والازدهار 
لا يزال معظمه صالحا لا يتطلبه الفكر المعاصر من دعم لتيار صحوته ليتواءم مع 
سيره المعاصر نحو مستقبله الموعود. وهكذا بمعكن هذه المكتبة اليمنية الغنية بكل 
الفنون أن تقدم الشيء الكثير. ۰ 

وكأي فن من الفنون فله مر طيب ومر غث. وقد قدم الفقه السياسي أفكاراً 
رائعة ولا شك» لكن حجبها عن التعامل أَما كانت حبيسة الأبراج العاحية من 
ناحية وأا كانت شبه محرمة من التعامل معها بسبب إرهاب فقه التسلط السياسي 
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من ناحية ثانية فحصل نتيجة ذلك عدم استفادة من الفكر الرائع لصالح فقه 
التسلط السياسي. وإذ بقي فقه السلطة حبيساً شاع فقه التسلط وملا النفوس 
والأفكار. وقي إطار هذا الفن كان فقه التسلط السياسي هو غث هذا الحقل 
الحضاري» أو نفايته» أو تفاهته. على أن هناك سبباً آخر أدى إلى غابة فقه التسلط 
هو أن فقه السلطة لم يؤطر في مؤسسات مانعة» فسقط تحت. سيطرة العابثين. لقد 
قدم المذهب المادي أفكاراً سياسية رائعة للغاية» لكن لما م تتمثل في مؤسسات 
فاعلة فقد بدت وكأما تتبع فقه التساط المسيطر بحكم غابة الاحراف في معظم 
الأحيان. 

وعا أن فقه التسلط كان موجعاً فقد كان لأوحاعه صدى واسعاأ في عقول 
كشير من الاس وأوجد عتباً على الفقه كله وسوء ظن به من حيث إن فقه 
اللعاملات هر الذي شكل طبيعة علاقات الحتمع اليميٰ السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي والأحلاقي على نحو ما» ومن ثم -كما يعتقد الكثيرون - فهو 
مسنئول عن التخلف والإعاقة. ولاعتقادهم هذا فقد انصرف الثقفون بالثقافة 
الغربية وحدها بفعل هذا الإحساس عن فقه المعاملات إلى التطلع إلى القوانين 
الأحنبية وتفضيلها على ما لديهم لصدورها عن الحضارة المغاصرة ولأن فقه 
المعاملات قد ارتبط في أذهاهم نتيجة انقطاع عن ماضيهم بالتحلف ارتباطا وثيقا. 

فهل كان هذا فقه المعاملات مسولا عنهما بالفعل أو لا؟ هل كان الفقه هو 
وحده المسيطر على مفاصل ابحتمع حن يتحمل وحده جريرة التخحلف؟ من المؤكد 
أن هذا الفقه نفسه وإن سيطر على الجتمع سيطرة قوية» إلا أن عاملا آحر لا يقل 
سيطرة وسطوة قد شا ركه في ذلك كله» وأقصد به مبحموع العادات والتقاليد 
القباية الي نطلق عليها العرف. والفرق بينهما أن الأول يحرك أمواج السطح» 
والثاني يتحكم في تيارات الأعماق. 

عند التحقيق جحد العرف القبلي يقبض بشدة على مفاصل الجتمع» حاصة في 
المحتمعات الريفية الأكثر اتساعأًء وإذا كان السائد في المدن الأقل اتساعا هو فقه 
المعاملات فإن العرف سيد الريف بدون أدن تشكك» بل وسيد الموقف قي معظم 
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الحالات. ذلك أن فقه المعاملات كان يسود في فترات متقطعة عندما تسود الدولة 
القوية والعادلة» وقليلة ما هي. أما العرف فكان يتم له الغلبة عندما تضعف الدولة 
العادلة -وكثير ما حدث- أو عندما تقوم دولة المتغلب-وما أكثرها- ونتيجة 
لكو اترا مياد لري على ادن رابات رها كاف لمي ف ركا 
ثقافياً فقد حصن العرف نفسه وعزز مواقعه للسبب نفسه» إذ أتاح عدم استمرار 
سيادة فقه المعاملات للعرف أن يتجدد ويستمر. 

ثم أن استمرار الشريعة في المدن المحصورة قد حلق حالة من الانفصال القضائي 
على نحو ما لكن هذه الانفصال لم يأحذ شكله الكامل» لأن التلاقي في بعض 
الحالات قد شكل نوعا من التفاهي ولكن عندما كان يتم الاصطدام بينهما فإن 
عرف القبلية يطبق سلو كه في مناطقه بكل قسوة. 

وهكذا يتبين لنا أن هناك عاملين اثنين يتحكمان في مفاصل الحتمع» فقه 
العاملات وعرف القبيلة» ومن م فالحكم الظاهري يدينهما معاء لكن يعترض 
عل فلخ ان فق امت ملك قران وتشريقات رائ قا كانت فة 
أحاث تشريعية طويلة ومتراكمة ومتعددة» ويكفي كدليل على ذلك ما ذكره 
العلامة محقق هذا الكتاب من أن أصول هذا الفن قام لدراسة ما بين أيدي 
المشرعين (من النصوص والاجتهادات» وأصلاوا أصولا للاستنباط ووضعوا 
قواعد للفهم والاجتهاد» معتمدين في ذلك على ثوابت مستمدة من: العقلء 
واللغة» والشرع» كالعمل بالأخحبار الصخيحةء ومراعاة التقييد والتخصيص» 
والعلل والأسباب. والعمل بالناسخ» والاستفادة من المفاهيم» ونحو ذلك نما صار 
يعرف مؤخرًا بعلم أصول الفقه). وهكذا تمكن هذا العلم من تقدم صورة 
متطورة عكسه بدقة هذا الكتاب "الفصول اللؤلؤية" حیث تتراءى من خلال 
لوائحه المستنبطة أحكام عادلة بحري وفق ما فيه مصلحة الناس عبادة ومعاملة 
على مقاييس العدل الدقيقة. 

هذا الفقه النقي کدره حانب منه» تنکر لشروطه وتمرد على ضوابطه» وکان 
تما ن الل افا ون وما أن ترش اا ا وجا الى هه 


(ز) 


العجالة بدون أن نشير إلى مقدماتا وما قام عليها من دراسة وتحليل أوضل إلى 
التيجة المطلوبة الي تتلحص في أن فقه التساط السياسي كان هو سببا -وليس 
فقه المعاملات بصفة عامة- في الإعاقة والتحلف» لا مثل في حياة الناس من لوائح 
قهر وكبت» وغل للعقول» و تصفيد للنفوس» وجحميد للإبداع. وهکذا یتبین لتا 
أن فقه التساط وعرف القبيلة كانا أحد أسباب القخحلف والإعاقة. ولا أظن أحدا 
يجادل في قهر لوائح التسلط» ولا في دموية العرف. 
* * * 

ليس ذلك دفاعا عن فقه المعاملات ولكنه إقرار احق غمطه سطو التساط 
السياسي» وخلخله عرف القبيلة. ن ا ا فك ن اناي : هذا 
السفر العظيم الذي يفصل لي تركيز غير خل أوجه الفقه وأهدافه ومراميه 
ومقاصده» وقد أغنانا العلامة الكبير حقق هذا الكتاب "محمد يجى عزان" عن تبيين 
معن الفقه وأهميته وفضائله في مقدمته المستفيضة المليئةء فلا حاجة لأن أتحدث 
عنها هنا ما حلى فيه هناك؛ لقد أغنانا بقلمه الموسوعي عن أي حديث آخر. لكن 
لا بد من التأكيد هنا إلى براءة هذا الفن العظيم مما لصق به من عقوق فقه التسلط 
حن كاد أن يطمس حلاله» ومن خلال هذا الكتاب الجليل سيلاحظ المرء عظمة 
الجهد المبذول الذي تحرى أن تصدر الأحكام والقوانين من ينابيع صافية نقية تلي 
حاجة البجتمع إلى العدل وكل ما فيه حير الإنسان. 

وم ركز التراث والبحوث إذ يقدم هذا الكتاب الحليل إلى قراء العربية فإنغا يقدم 
ا ا و ا و ا ای ن اب ا ر 
الا اک الي تبعث الدفء قي الصقيع المتجمد» وتورق الأغصان في 
الشجر الحديب. وقد أحسن العلامة الجحليل المحقق اخحتياره هذا الكتاب من بين 
كتب الفقه الكثيرة لما وجده فيه من حسن عرض» وعمق فكر» وجودة انتقائية 
وعدم حشو. فهو كتاب واضح العبارة ناصع الحجة بليغ الإقناع» وقد زاده 
نضارة وتألقا أنه يشرح فقه مذهب من المذاهب جعلت العقل رائداء والحديث 


مرشدا» وذهبت تنسج على ضوء إعان عقلي متبصر وحنيف ما تؤمن به 


(ج) 


وتعتقد فيه. 
ومحقق الكتاب أحد أعلام هذه الأمة» له قلم أديب» وفكر لبيب» وضمير 
مؤمن. وقد حقق هذا الكتاب على أحسن ما يكون التحقيق موضوعية ومثا 
وتدقيقاً وحسن إخراج؛ فنغبطه على ما فعل» ونشكره على ما أسدى» ونثن على 
جهوده أبلغ الثناء» وهو ليس بحاجة إلى جهد وثناء؛ فأعماله ناطقة بأجادها. 
ونظرة واحدة إلى سلسلة أعماله الكبيرة تغنيه عن الشكر والثناءء ولكن من م 
يشر الناس على جهودهم ويعترف هم بحقهم فإنما يتنكر لحق واحب. وأنا إذ 
أن على حهوده» وأعترف بجحقه ومكانته فإنا أقوم بواحب حق علي أداؤه. أسأل 
که عد بم اع ردا وات کی را ج ی غد اا 
سبيل الرشاد. وبأللّه التوفيق وعليه الاستعانة. 
زيد بن علي الوزير 
١‏ القعدة ۲١ /۱٤۲۱‏ ينایر ۲٠٠١‏ 


ر ط) 


ا ال“ 2 ية ۳ 


ازا 


الحمد لله رب العالين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين وبعد» فهذا كتاب (الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية وغيرهم 
من علماء الأمة الحمدية)» أقدمه للقراء الكرام بعد رحلة طويلة قطعتها معه» 
امتدت عبر عقد ونصف من الزمان» وذلك أن منذ بدأت في دراسته على أحد 
مشایخنا الأحلاء (عام ۱٤۰٥‏ ه ١۱۹۸۰م)‏ كنت أمن أن يطْلع عليه الباحثون 
ويستوعبه طلاب العلوم الشرعية» لما تضمنه من فرائد الفوائد» ونوادر المسائلء 
وضوابط المعرفةء لذلك كنت أزين المخطوطة الي أدرس فيها بالألوان» وأحرص 
من حلال ذلك على أن أبين الفصول والمقاطع والأقسام» ليسهّل ذلك على فهمه 
واستیعابه. 

وبعد سنوات شاء الله أن أشتغل بشأن التحقيق والطباعةء فاحترت جلة من 
الحطوطات كان منها هذا الكتاب» إلا أنني ظللت أتميب من العمل فيه إلى فترة 
متأحرة أقدمت بعدها على صفه وبدأت العمل فيه» وما أن وصلت إلى نصفه 
تقريبا حن ظهر الكتاب مطبوعاً بتحقيق د/عبد ابحيد عبد الحميد الديبان » أستاذ 
بجامعة قاريونس ورئيس قسم الشريعة سابقا؛ فتوقفت عن العمل فيه وحمدت الله 
على وحوده» وبعد الاطلاع عليه وحدت أن حققه قد بذل فيه حهوداً یشکر 


٤‏ مقدمة ال فيز 


عليهاء غر أن عنايته بنص الكتاب م تكن على المستوى المطلوب» فالأحطاء 
والسةط لا تزال منتشرة على صفحاته بدرجحة كبيرة» وبذلك فقد سلاسته» بل 
وتحرّفت بعض معانيه» دع عنك ما تضمنته المقدمة من الأحطاء الفكرية والتاريخية 
عن الزيدية وعن المؤلف» حن أنه ترحم حفیده بدلا عنه. 

وهذا ما حعلي أفكر في مواصلة عملي في تحقيقه» وشجعن عليه مطالبة بعض 
مشايخنا الأحلاء وزملائنا الأعزاء بذلك ولكن قلة الإمکانيات أقعدتيٰ عن إنجازه 
لي وقت قصير. 

وعندما بزغت أنوار "م ركز التراث والبحوث اليمي" تبن طباعته ونشره إلى 
حانب كتب أخحرى من ذحائر التراث الإسلامي» فذللت الصعاب» وتمكنت من 
مواصلة العمل فيه حن أنحز بحمد الله ومته. 

وفي هذه المقدمة المقتضبة سيكون لي كلمة عن موضوأع الكتاب» وكلمة عن 
الكاتب» وكلمة عن الكتاب» وكلمة عن تحقيقه. أسأل الله العون والسدادء وأن 
يجعل هذا العمل حالصا لوجهه الكرم إنه ميع بجيب. 


RRR 


مقدمة التحقيق ؟ 


لزا 


أصول الفقه أدوار وأطوار 
نشأة قواعد أصول الفْقّه وتطورها 


على امتداد فترة الرسالة الإسلامية» ومع استمرار نزول الوحي؛ كانت 
التوجيهات السماوية تصل الناس غضة طرية» عن طريق الحبيب المصطفى المعلم 
الأول والمرشد الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فلا اضطراب في معرفتهاء ولا 
فی فا ی ل رال ر ت ااا و ین ان ا ا 
الجمل» ويشرح الخامض» ويرفع اللبس» ويكشف عن جوهر الحقيقة ويدفع الناس 
نحوهاء وبذالك لم يكن ثم حاجحة ملحة لتحرير ودراسة قواعد وأسس تستنبط 
الأحكام الشرعية على ضوئهاء أو تدفع الغموض عنها. 

وعوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غاض ذلك ابع الصافي» وتوقف 
إمداد الوحي السماوي» بعد أن رسم للبشرية المنهج الذي تمضي عليه لتحقيق 
سعادهاء وبين الطرق القوبة الموصلة إلى معرفة أحكام ما سيحدث ويتجدد في 
حياة الناس» ووضع الأسس التينة الي بمكن الأمة أن تبي عليها صروح معرفتها 
وفکرها. 

وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجه المسلمون من أصحابه 
تساؤلات كثرة عن تحديد المواقف العملية تجاه بعض المستجدات الي لم يرد 
بحكمها نص صريح في القرآن أو السنةء فتوحه فقهاء الصحابة رضي الله عنهم 
إلى إمعان النظر في مصادر التشريع ومراجعة التركة العلمية الي ورثوها عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» فاستنبطوا منها ما تتطلبه الساحة من الأحكام تجاه 


1 مقدمة التحقيق 


عختلف القضايا الحادئة. 

وكان من الطبيعي أن يختلفوا قي استنتاج بعض الأحكام وتحديد المواقف 
العملية تجاه بعض القضايا؛ لأسباب كثيرة من أهمها: 

)١(‏ س تفاوت الصحابة قي الذكاء والفهم» وحسن الاستيعاب» فقد كان 
لدى بعضهم من الحنكة والذكاء ما بعكنه من فهم الأحكام على وجهها الصحيح» 
ويساعده على استنباط خفايا النصوص ودقائق المعاني» بينما كان بعضهم كثيرا ما 
يسهو في النقل» أو جخطى في الفهم» أو يكتفي بظاهر نص أو فتوى» أو ترجيح 
يأتيه من هنا أو هناك.. وتلك سنة الله في حلقه.. وعذرهم في ذلك أممم بشر. 

(۲) س تفاوهم في ممدى ملازمة البي صلى الله عليه وآله وسلمء فقد كان 
بعضهم لا يكاد يفارقه إلا في أوقات الخصوصية» كأوقات الراحة والنوم» بينما 
كان البعض الآحر لا يجالسه إلا نادرأ إما لبعد أو كثرة ترحال أو انشغال بأمر 
من الأمورء مما ججعله يسمع جزءا من حديثه صلى الله عليه وآله وسلم ولا يسمع 
الحزء الآحر» أو يسمع عموماً ولا يسمع مخصصه» أو مطلقاً ولا يسمع مقيده» أو 
منسوخحاً ولا يسمع ناسخه» ونحو ذلك من العوامل المؤثرة في تقد الحقائق 
وعرضها. 1 1 

 )۳(‏ قابلية اللفظ العربي - مفردا أو مر كبا- لاحتمالات السامعينء 
حصوصا مع غياب القرائن أو غموضهاء وذلك نحو ما روي أن الي صلى الله 
عليه وآله وسلم بکی عند موت ولده إبراهیم» فقيل له: يا رسول الله» أتبكي 
وأنت تنهى عن البكاء؟! فبين لحم أنه لم ينة عن البكاء» وإنما فى عن الصراخ 
واللطم ونحوه. ففهم السامع أن النهي عن كل مظاهر الحزن على الميت. هذا مع 
أن الاحتمالات في حق الصحابة يحب أن تكون محدودة؛ لأن القرائن غالبا ما 
تكون مع النص بسياق أو نحوه» وإلا كان الكلام قاصراً عن الفهم؛ وهو نقص في 
الفصاحة يعاب به الكلام» حصوصاً إذا سبب ذلك التوهم حلاف المراد. 


مقدمة التحقيق ¥ 


تلك الأسباب وغيرها - إلى حانب الاخحتلاف في نقل الأحبار - وضعت 
الفقهاء بعد عصر الصحابة أمام موروث ضخم من الآراء المتعددة» والتر حيحات 
المتباينة» والاجتهادات المحتلفة» وانضم إلى ذلك ما شهده عصر التابعين من 
متغيرات شى كان ها دور ملموس في التأثير على منهج التفكير والنشاط العلمي» 
ولعل من أهمها: 

 )١(‏ َوَسع رقعة العام الإسلامي» ودخول الدعوة الإسلامية إلى ججتمعات 
متعددة الأعراف ختلفة الأوضاع» يتطلب التعامل معها شيئا من المرونة والشمولية 
من جحهة» والدقة في التحرك وفق مقاصد الشريعة من جحهة أخحرى. 

 )۲(‏ ظهور عدة مدارس فكرية وفقهية تنتمي إلى صحابة بارزين اعتمد كل 
منهم ما مع من حديث عن الني صلى الله عليه وآله وسلم.. وكانت هم طرق 
واحتهادات في فهم النصوص. 

(۳) س انعكاس الصراع السياسي على الحياة الثقافية» حيث أبرزت السياسة 
أنكارا وعتمت على أخرى» وتدحل الحكام تدعلا مباشرا في مؤاحهة أو تأييد 


بعض المفاهيم عا يتناسب مع أوضاعهم السياسية. 

وي ل تلك المتغيرات» نشأت المذاهب الفقهية وتبلورت أفكارها» وحرص 
أتباع كل مذهب على حشد ما يعكن حشده من الحجج والبراهين ليثبتوا أن ما 
توصلوا إليه هو الراجح الصحيح. 

وهذا بدوره وضع الفقهاء ‏ الذين برزوا قي ذلك العصر ‏ أمام مهمة صعبة؛ 
لأن ما يجب أن يقرروه من احتهادات ومسائل فقهية لا بد فيه من مراعاة 
المتغيرات المذكورة» إلى حانب الحرص على براءة الذمة مراعاة مقاصد وثوابت 
الشرع» لذلك توحهوا إلى دراسة ما بين أيديهم من النصوص والاجتهادات» 
وأصّلوا أصولا للاستنباط ووضعوا قواعد للفهم والاجتهاد» معتمدين في ذلك على 
ثوابت مستمدة من: العقل» واللغة» والشرع» كالعمل بالأحبار الصحيحة» 
. ومراعاة التقييد والتحصيص» والعلل والأسباب» والعمل بالناسخ» والاستفادة من 


المغاهيب ونحو ذلك نما صار يعرف احيرا برعلم أصول الفقه). 

ورغم كثرة الضوابط ‏ المنظمة لعملية الاستنباط س آنذاك وتداحلهاء فما م 
سز كفن مستقل شرح أبعاده وتبين جذوره» وإنما كان الفقهاء يتداولوما 
كنظريات معروفة لديهم» يشيرون إليها في معرض استدلالاتم وأثناء حوارهم. 

وقد قيل: إن أول من أملى قواعد هذا العلم هو الإمام محمد بن علي الباقر 
اللتوف سنة ١١١(‏ ه/۷۳۲م)» وإن أول من صنف فيه هو الإمام يعقوب بن 
إبراهيم المشهور بأي يوسف صاحب أي حنيفة المتو سنة (۱۸۲ه/۷۹۸م)» 
وقيل الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوف سنة ۲۰٤(‏ هھ/۱۹٠۸م).‏ 

وف أؤائل القرن الثالث اهمحري بدا أتباع أئمة المذاهب الفقهية بجمع 
واستخراج الضوابط والقواعد وكل ما بعكن أن يكون أصولاً لفقه أئمتهب نم 
أفكرغرا ذلك ن فال جتيدف فوا فا ابوا وزرا ها فصول تامار سا 
كأصول لذاهبهم» يخرجون ويجتهدون ويفرّعون على ضوئهاء رغم أن الجزء 
الأكبر منها _ لاسيما في أمهات المساثل ‏ يعد أصولاً مشت ركة بين الحميي لا 
يختص ها إمام دون آخر. 

وبعد ذلك أحذ أتباع كل مذهب يتفننون في تحديد وصياغة تلك القواعد حى 


وصل علم أصول الفقه إلى ما هو عليه اليوم. 
ولعل ما سبق بمكننا من القول بأن قواعد أصول الفقه الي خحلفها لنا الأولون 
على نوعین: 


النوع الأول: ثوابت عقلية ولغوية وشرعية يتحتم على فقهاء المسلمين ‏ 
على احتلاف عصورهم ومذاهبهم ونزعام ‏ مراعاتما وذلك هو القدر المشترك 
الذي يمكن أن يطلق عليه: (أصول الفقه الإسلامي) ففق غر مد مته ن 
ويتم تقلم هذا الحانب بذكر تلك الثوابت» ودراستهاء والاستدلال عليهاء 
وتطبيقهاء وتقييمها؟ والتفريع عليهاء وتمييز ما اتفق عليه منهاء ومعرفة أسباب 


مقدمة ال قي ٩۹‏ 


ا لخلاف فيما احتلف فيه منهاء ونحو ذلك ما لا بخرج إلى الخصوصيات. 

ويعتبر الحتهد على ضوء هذا النوع من الأصول جتهداً مظلقاً غير مقيذ 
عذهب؛ لأنه يتحرك في اجتهاداته وفق الأصول العامة ويحتاج بجانب ذلك إلى 
استنباط قواعد فرعية تساعده على التوصل إلى تكوين رؤية متكاملةء تتناول 
تفاصيل المسائل ودقائقها. 

النوع الثاني: قواعد فرعية توصل إليها البجتهدون» أو استخرجها أتباعهم من 
فقههم وغالباً ما تكون جزئيات لا يؤدي الاحتلاف فيها إلى تباين حطير في 
أحكام الشريعة. 

ويعتبر الحتهد على ضوئها جتهدا في المذهب لا جحتهداً مطلقا» كما هو شأن 
كثير من امحتهدين في إطار المذهب الواحد. 


RRR 


۰ مقدمة النحقيق 


لعل الفرصة مواتية هنا لعرض ملامح الفقه الزيدي وأصوله» وإطلاع الباحثين 
والقراء على حانب من نشاط الزيدية وإسهاماتمم في هذا احال» ليمكن من خلال 
ذلك معرفة موقع المذهب الزيدي في قائمة.المهتمين هذا الشأن» وذلك ما سنلمح 
إليه فى النقاط التالية: 
أولاً: الإمام زيد بن علي الفقیه الفارس 

الزيدية معروفون بنسبتهم إلى الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب؟ أحد رموز العترة وعظماء المسلمين» وقد ولد الإمام زيد عام حمسة 
وسبعين للهجرة على أصح الروايات» ونشاً في أحضان العلم والمعارفب فأحذ عن 
كبار أهل بيته» كما أحذ عن بعض الصحابة» وبذلك يعد من جيل التابعين» قال 
الحافظ أبو عبد الله العلوي (“: كان زيد بن علي بن الحسين تابعيا سمع أبا الطفيل 
عامر بن واثلة . وقال ابن حبان : رأى جاعة من أصحاب رسول الله صلى 


)١(‏ تسمية من روى عن الإمام زيد من التابعينء تحت الطبع بتحقيق الأستاذ صالح عبد الله قربان. 

(۲) أبو الطفيل عامر بن واثلة الكنان» توفي سنة ٠٠٠١(‏ هه وقيل: ۱٠۷‏ هب وقيل: ٠١١‏ ه). 
قال المزي: روى عن الي (ص). وقال ابن حبان: هو آخر من مات من أأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بحكة. وقال ابن حجر: رأى البي صلى الله عليه وآله وسلم وهو شاب 
وحفظ عنه أحاديث. وقال ابن عدي: له صحبة. وقال مسلم: مات سنة ٠٠۰٠۰(‏ ه) وهو آخر 
من مات من الصحابة. ورواياته عن الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابتة في كتب الحديث» 
فقد روی أبو داود في السنن رقم )١١٤٤(‏ بإسناده إلى عمارة بن ثوبان» أن أبا الطفيل أخحبره » 
قال: "رأيت الني صلى الله عليه وآله وسلم يمسم لحما بالحعرانة". ومن طريقه رواه السيد 
الإمام أبو طالب في الأمالي ‏ الباب الناني (فضائل الي صلى الله عليه وآله وسلم). ممذيب 
الکمال ۷۹/۱٤‏ طبقات ابن سعد ۰٤٥۷/۰‏ و ۰1٤/٦‏ قات ابن حبان ۲۹۱/۳» الكامل لابن 
عدي ۱۷٤١/٥‏ رجال صحيح مسلم ۸۷/۲ الإصابة ١١١/٤‏ أسد الغابة .۹٦/۳‏ 

(۳) ترجة الإمام زید فی کتاب الثقات .۲٤۹/٤‏ 


مقدمة التحقيق ۱۱ 


الله عليه وآله وسلم» وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة من 
التابعين. 

وتميز الإمام زيد بصفات كريمة كالشجاعة» والورع» وحسن العبادة» اوسعة 
الأفق» والتسامح» وحب الخير للأمة» كما تيز بأفكار نافعة ومعارف واسعة قي 
مختلف أبواب المعرفة .. والكلام في سيرته يطول ويطول» غير أن ما يعنينا هنا هو 
"الإمام زيد الفقيه". 

ولعله بمكننا إبراز ذلك من خلال جملة من الملامح والآثار» كشهادة معاصريه 
له بأنه فقيه الفقهاء وإمام أهل الاجتهاد: 

* فققد قال عنه أخحوه الأكبر ومعلمه الفقَذ الإمام محمد الباقر: «لقد أوني زي 
علما دنا فاسألوه فإنه يعلم ما لا نعلم )(). 

* وقال ابن أحيه ورفيق نشأته الإمام حعفر الصادق: «كان والله أقرأنا 
لكتاب الله وأفقهنا لدين اللّه» 7. 

ا ا 
زمه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع حواباً ولا أيين قولاء لقد كان منقطم 
القرين )0. 

* وقال المحدث الكبير عامر الشعي: «ما ولدت النساء أفضل من زيد بن علي 
ولا أفقه منه» ولا اشجع» ولا اُزهں(“. 

* وقال التابعي الشهير أبو إسحاق السبيعي: «رأيت زيد بن علي فلم أر في 


.٠۲٠/٠۰ الطبقات الکبری:‎ )١( 

(۲) الروض النضیر .١١١/١‏ 

(۳) تاریخ ابن عساکر ٤٥۸/۱۹‏ الحيط بالإمامة ‏ خ . 

.٤١١ :۲ النطط للمقريزي‎ ۲٠١ نور الأبصار للشبلنجي‎ )٤( 

. ٤٠٦/۲٠ نور الأبصار ١٠۲٠ء حطط المقريزي‎ 4۸ /١ الروض النضير‎ )١( 


۱۲ مقدمة التحقيق 


أهله مثله» ولا أعلم ولا أفضل» وكان أفصحهم لساناً وأكثرهم زهداً وبيان)٠.‏ 

* وقال السيد الحليل عبد الله بن الحسن بن الحسن: « م أر فينا ولا في غيرنا 
مثله) ). 

* وقال تلميذه احدث الثقة أبو حالد الواسطي: «ما رأيت هاشياً قط مئل 
الإمام بي الحسين زيد بن علي عليهما السلام» ولا أفصح» ولا أزهد ولا أعلم» 
ولا أورع» ولا أبلغ في قول» ولا أعلم باحتلاف الناس» ولا أشد جدلا ولا أقوم 
حجة)۳). 

* وقال العلامة الفقيه ماد بن النظر: « كان الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن 
علي متكلماً جدلاً اعالماء فقيهاًء عابداً ناسك قارئا للقرآن زاهداً في الدنياًء راغبا 
في الآحرة» لا تأحذه في الله لومة لائ)0). 

ويعنبر الإمام زيد صاحب مدرسة فقهية مميزة» فقد اثر عنه فقه کثیر یز 
O e O a‏ 
منابع التشريع الإسلامي حيث اعتمد في فقهه على نصوص القرآن الحكيم» وما 
استحاصه من روايات عن الي الكرم صلى الله عليه وآله وسلم» وما يلحق بذلك 
ما ثبت عن الإمام علي عليه السلام حصوصاً ما ليس للاجتهاد فيه جحال. 

وقد روي عنه أنه قال لسائل سأله: «من جاءك عي بأمر أنكره قَلْبّْك» و کان 
مباينا لا عهدته مي» و م تفقهه علي و م تره في کتاب الله عز وحل جائز فأنا 
منه بريء» (). ۰ 


.٠٠١۸ /۷ أعيان الشيعة‎ ۸۹/١ الروض النضیر‎ ٠۲٠٠١ خحطط المقريزي ۲/٦۳٤ء نور الأبصار‎ )١( 
.۳۸۹ مقاتل الطالبیین‎ )۲( 

(۳) المنهاج الحلي مخطوط. 

)٤(‏ المنهاج الحلي» الحيط بالإمامة» خخطوطان. 

)٥(‏ ججحموع رسائل الإمام زيد بن علي (قسم جوابات وفتاوى الإمام زيد).ت حت الطبع. 


مقدمة التحقبق ۳ 


ولم يهمل الإمام زيد الاستفادة من الروايات عن الصحابة أو التابعين» 
واستشهد بالحجج العقلية ونحو ذلك نما من شأنه أن يساعد على معرفة الحقيقة 
ويرجحح مسألة على أخرى. 

ومن أشهر مراحع فقه الإمام زيد كتاب (المجموع) الذي يعد من أقدم ما دون 
في كتب الفقه الإسلامي» وقد طبع باسم (مسند الإمام زبد بن علي)» وهاه 
متلقى بالقبول عند الزيدية» فهم بين شارح له ومقتبس منه ومحتج عا فيه('). 

ومنها: (ركتاب مناسك الحج والعمرة)» وقد طبع مرة في بغداد. وينسبه بعض 
الإمامية إلى والده الإمام زين العابدين. 

ومنها: ما رواه عنه سائر تلاميذه» وقد ضمّن طرفا من ذلك الإمام محمد بن 
منصور المرادي كيه لاسيما الأمالي العروف ب(أمالي أحمد بن عيسى» 
وكذلك الإمام الحافظ أبو عيد الله العلوي في كتابه الشهير (الحامع الكاي). 

ويوحد جملة من الفتاوى الي أحاب ها بعض أصحابه» حققتها ضمن: 
(محموع رسائل وكتب الإمام زيد)» وهي تحت الطبع. 

ووحدت مخطوطة صغيرة منضوبة إلى الشهيد حيد امحلى - من علماء القرن 
السادس قي اليمن - بعنوان: (فقه الإمام زيد وأصحابه) ضمنها روايات نادرة عن 
الإإمام زيد. 

وکان الإمام زيد بن علي - رضي الله عنه - یعتمد فیما يستنتجه من فقه على 
ضوابط أصولية لم يبينها لنا أو بعليها على أحد من تلامذته» شأنه شأن معاصريه 
من الفقهاء» وإما بمكن استيحاء بعضها واستنتاحه من خلال الدراسة العميقة 
لفقهه» والتأمل الجيد في اجتهاداته. 


() الكلام عن محموع الإمام زيد كثير ليس هذا موضع الإسهاب فيه» وللتوسع راجحع: مقدمة 
الروض النظيرء وكتاب الإمام زيد لأبي زهرة. 


٤‏ ۰ مقدمة التحقيق 


ثانياً: الفقه الزيدي وأصوله عبر القرون 

بعد عصر الإمام زيد رضي الله عنه عمل بعض علماء الزيدية على جمع فقه 
الإمام زيد واستنباط ما أمكن استنباطه من قواعده الأصولية» واستدلوا عليهاء 
كما فعل أتباع المذاهب الأحرى» غير أن تلك الح ركة كانت محدودة» لأسباب 
عده» منها: 

| أن معظم تلامذة الإمام زيد وقرنائه من أهل بيته قتلوا معه أو شردوا من 
بعده وأودعوا السجون» وبذلك قلت المنابع الفقهية» وتعثرت مسيرة تطويره 
وتوسيعه» وكاد فقه الزيدية يقتصر على المصادر الي سبق ذكرها من كتب الإمام 
زید وفتاواه. 

۲ _ أن السلطة الأموية ومن بعدها العباسية عملتا على إقامة حظر شامل على 
كل ماله علاقة بالإمام زيد ني ابجال الفكري» بسبب ما يتميز به من دعوة 
للصلاح والتغيدر بروح ثورية ونّابةء حن عاش أنصاره وأبناؤه معظم أعمارهم 
متنکرین» لا يقدرون على إظهار أمائهم وأنسايمم فضلاً عن نشر أفكارهم» حي 
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني فقيه الحنفية المشهور المتوق سنة ٠۸۹(‏ ه/ 
٠٥‏ م): إذا أمنت من أعداء زيد بن علي على نفسي فأنا على مذهبه؟ وإلا فأنا 
على مذهب أي حنيفة('). 

وروي أنه قيل للإمام يى بن زيد: إنّا نرى الناس إلى بي عمك أميل منهم 
إليكم.. فأحاب: إنمم يدعون الناس إلى الحياة وندعوهم إلى الموت! 

ولذلك صعب على أئمة الزيدية آنذاك تكوين جتمع يغلب عليه طابع الفقه 


الزيدي. 


.٠١ الفلك الدوار‎ »۲۳٠/١ الشاقي‎ )١( 
(۲)مقدمة الصحيفة السجادية. وفي صحة جميع تلك المقدمة نظر.‎ 


فة اة 1° 


۳ أن الزيدية عاشت بعد مقتل الإمام زيد ‏ ما لا يقل عن قرن من الزمان 
حالة استنفار دائمة نتيجة للصراع بين أتباع الإمام زيد وخحصومهم» فبعد مقتله 
مباشرة» قاد ولده يى بن زيد من بقي من الزيدية ضد الحكم الأموي» حي قتل 
في حراسان سنة ٠۲١(‏ ه/١٤۷م)»‏ وانقرض عصر الأمويين وظهر العباسيون 
فسلكوا مسلك الأمويين في قمع الزيدية» فنهض الإمام محمد بن عبد الله النفس 
الزكية وأحوه إبراهيم بن عبد الله لتصحيح وضع الأمة» فما لبث أن استشهد 
محمد في المدينة سنة ٠٤١(‏ ه/۲٦۷م)»‏ واستشهد إبراهيم قي البصرة بعده 
بأشهر. وبعدهما ببضع سنوات اضطر الإمام الحسين بن علي الفخي لمواجحهة جنود 
العباسيين حى استشهد سنة ٠٤۹(‏ ه/٦۷1م)‏ با لحجاز وهو حرم للحج ثم 
تشتت الزيدية بعد ذلك» فذهب الإمام جى بن عبد الله إلى بلاد الجيل والديل» 
وما إن بدا في الدعوة إلى الله هناك حي طلبه هارون الرشيد وأعاده إلى بغداد 
حيسث استشهد في الجن مسموماً سنة (١۷٠ه/۷۹۱م).‏ وذهب الإمام 
إدريسس بن عبد الله إلى بلاد المغرب وأقام بجا دولة منفصلة عن الدولة العباسية» 
كان ها طابع فكري ميز» ثم دس له من سافر إليه وقتله بالسم سنة (۷۷٠ه/‏ 
۳,م). واستمر ذلك الصراع دون انقطاع إلى أواحر القرن الثانِ الهجري. 

وفي ل تلك الظروف ل يكن ثم أي جال للتأصيل والحمع والتأليف على 
نطاق واسء» إلا أن أئمة العلم من الزيدية - رغم كل ذلك - حافظوا على 
التوجه العام لط أهل البيت» وكانوا يوافون أتباعهم تي كل عصر ما تتطلبه 
الساحة من المعارف الدينيةء إما على شكل فتاوى. وحوارات» أو على شكل 
كتب ورسائل كما فعل الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية حين كتب كتابا 
في الفقه السياسي ماه: (كتاب السير)(. 


)١(‏ تاب (السير) في الفقه السياسي» ذكره غير واحد» ونقل عنه الإمام أبوطالب في (التحرير) 
والحافظ أبو عبد الله العلوي في (الحامع الكاني)» والإمام يى بن حمزة في (الانتصار) وغيرهم. 


وفي أوائل القرن الثالث الهجري استطاع أئمة الزيدية أن يكونوا بجتمعات 
محدودة ذات هوية ثقافية مميزة» وتمكنوا من تدوين شطر من فتاواهم واجتهاداهم» 
وشرحوا بعسض الأصول الي قامت عليهاء واشتهر في تلك الفترة جماعة من 
فقهائهې» منهم: 

الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي المتوف سنة ۲٠١٠١(‏ ه/ا٦۸م)()‏ وهو أحد 
أعلام الأئمة الجتهدين» له مذهب فقهي مشهور ثي أوساط الزيدية» وألف كتبا 
كثرة في الفقه وغيره» منها: كتاب (الناسخ والمنسوخ)» وكتاب (الطهارة 
والصلاة) و(مسائل النيروسي)» وغيرها. 

الإمام الحسن بن کی الحسين بن زيد المتون ۲٠١(‏ ه/٣۸۷م)‏ "» 
وكان في الشهرة بالكوفة في الزيدية كأبي حنيفة عند فقهائهاء قال السيد صارم 
الدين: "كان عامة الزيدية عند الكوفة على مذهبه". وأورد الحافظ أبو عبد الله 
العلوي حزءاً من فقهه في (الحامع الكاف). 

الإمام عبد الله بن موس بن عبد الله المتوق سنة ۲٤۷(‏ ه/١۸1م)‏ © 
وكان من فضلاء أهل البيت وعلمائهم» وقد أورد الحافظ أبو عبد الله العلوي 
جزءا من فقهه تي (احامع الكاف). 

الإمام أ جمد بن عيسى بن زيد المتوف شنة ۲٣۷(‏ ه/ا٦۸م)(»‏ وهو 
المعروف بفقيه آل محمد له فقه كثير ورواية واسعة» تضمن كتاب (العلوم) الذي 
جمعه محمد بن منصور المرادي كثيرا من فقهه وروایته حیَ غلب عليه اسم: (أمالي 


.ه/٦ الأعلام‎ ٠١ الفلك الدوار‎ )١( 
.۲٠ (۲)طبقات الزيدية  خ » الفلك الدوار‎ 
.۲١ (۳)طبقات الزيدية  خ ب الفلك الدوار‎ 
.۲۷ الدرار‎ كلفلا)٤(‎ 

(ه) الفلك الدوار ۲۹ الأعلام .٠۹۱/۱‏ 


مقدمة التحقيق 1 


أحمد بن عيسى). 

الإمام محمد بن منصور المرادي أبو حعفر الحافظ. أحد الفقهاء المعمرين» قيل 
إنه تعمر مائة وسين سلة وتولي بعد سنة مائتين وتسعين» جمع فقهه وما رؤي 
عن أئمة الزيدية قبله من فقه قي قرابة ثلاين كتابا احتصرها الحافظ العلوي في 
كتابه الشهير المعروف ب: (الجامع الكالي). 

وما تقدم نلاحظ أن حر كة الفقه وأصوله عند الزيدية دحلت في القرن الثالث 
E E O‏ 

وفي وأوائل القرن الرابع دحل الفقه الزيدي مرحلة أحرى حيث استقرت 
أوضاع الزيدية نسبيا بقيام دولة هم في اليمن بقيادة الإمام المادي إلى الحق يى بن 
الحسنن المتوق سنة (۲۹۸ه/٠١4م)»‏ وأحرى في الحيل والديلم بقيادة الإمام 
الناصر الحسن بن علي الأطروش المتوف سنة ٠١ ٤(‏ ه/٦١۹م)»‏ حيث جدد ني 
(طبرستان) ما كان قد أسسه الإمام الحسن بن زيد المتوف حوالي (١۲۷ه/۸۸۳‏ 
م) وأحوه محمد بن زيد . 

وكان التأليف في قواعد الأصول في القرن الرابع قد برزت ملاحه حيث ألف 
الإمام اهادي كتاب (السنة)ء وكتاب (القياس)» وكتابا آحر عن القرآن وآخر عن 
عصمة الأنبيايء وغير ذلك إلى جانب كتبه الشهيرة في الفقه (الأحكام 
والمنتخحب» والفنون). 

وكذلك ألف غيره كتبا كثيزة في ختلف الفنون» وكان لعلماء الزيدية عناية 
حاصة بأصول الفقه» حيث عمل علماء الزيدية على دراسة معظم القواعد الفقهية 
والاستدلال عليهاء وتناولوها بشيء من الإسهاب والتفصيل» واستمرت حركة 
التجديد لقواعد الفقه عند الزيدية في كل عصر حي صار المذهب الزيدي من 
أثرى المذاهب الإسلامية وأكثرها فقها. 

فعند مراجعة تراث الزيدية في هذا ابجال خد أَمُم قد خلفوا لنا سلسلة طويلة 
من الكتب الي تناولت مواضيع الفقه وأصوله بكيفيات مختلفة وأساليب شن. 


فبالإضافة إلى ما تقدمت الإشارة إليه من مشار كة أئمة الزيدية في أصول الفقه 
قام بعض علماء الزيدية بعد ذلك بإفراد كتب لأصول الفقه» ضمنوها الأصول 


الثابتة وغيرهاء مع الإشارة إلى اجتهادات كل إمام بجحدد ودليله» سواء كان من 
الزيدية أو غيرهمء وقد أحببت أن اُذكر طرفً من تلك الكتب الي ألفت إلى آخر 
القرن التاسع (عصر المؤلف)» لإطلاع القارئ على حانب من تراث الزيدية في 
هذا الفن ؛ لأن كثيراً من الباحثين مجهل أو يتجاهل ما للزيدية من مشاركة في هذا 
اجال. 


ففي القرن الرابع 
* علي بن موسى البناندشيْ» من علماء الزيدية في الحيل والديلم» عاش في 


(القرن الرابع) وكان من أصحاب الإمام الناصر الأطروش» له الإبانة (في أصول 
الفقه). 


وني القرن الخامس 

* الإمام أبو طالب يى بن الحسين الماروي المتولل سنة ٤۲٤(‏ ه/۳۲١٠م)»‏ 
أحد مشاهير أئمة الزيدية» ألف كتاب (الجحزي في أصول الفقه) وهو من أحل 
كتب أصول الفقه عند الزيدية. 

* محمد بن يعقوب الموسمي» أبو حعفر» من مشاهير علماء الزيدية في الجيل 
والديلم» من تلاميذ الإمام أي طالب ييى بن الحسين المارون» توف يوسم سنة 
(٥٥٤ه/۳٦١١م)»‏ له (تعليق العمدة في أصول الفقه). 
وفي القرن السادس 

* القاضي حعفر بن أحمد بن عبد السلام» علامة أصولي مشهورء توي سنة 
(۷٦ه‏ ه/۷۲١١م).‏ ألف (التقريب) في أصول الفقه» ورالبالغ) في أصول 
الفقه أيضا. 


* الإمام الت وكل على الله أحمد بن سليمان ٠٠٦(‏ ه/١۷٠١م)»‏ من أئمة 
الريدية في اليمن» ألف كتاب (الزاهر) و (المدحل) كلاهما في أصول الفقه. 
* والقاضي سليمان بن ناصر السحامي» هو علامة ججتهد» له مؤلفات عدة» 


توفي بعد سنة ١١۷ ١/ه ٠٦٦(‏ م). ألف (النظام) في أصول الفقه. 

* والشيخ اسن بن محمد الرصاص المتو سنة °٥۸ ٤(‏ ه/۱۸۸ ام)» هب 
مشاهير علماء الزيدية» يعرف بينهم ب(الشيخ)» ألف كتاب (الفائق)ني أصول 
الفقه. 


وني القرن السابع 

* الإمام عبد الله بن حمزة» علامة بجتهد» له شهرة واسعة في أوساط الزيدية 
توفي سنة ٦٠ ٤(‏ ه/۷١۲١م)»‏ ألف. كتاب (صفوة الاحتيار). 

* الإمام جى بن المحسن بن محفوظ المتوق سنة 1۳٦(‏ ه/۲۳۸١م)»‏ ألف 
كتاب (المقنع) في أصول الفقه. 

* أحمد بن عَرّيو بن علي بن عمرو الخولان» توفي سنة (٠٠٠ه/۲٠٠١م‏ 
ر ن اهال صعدة» وأحد شيوخ الإمام أحمد بن الحسين» له (الحاصر تي 
أصول الفقه). 

* الشيخ أحمد بن محمد الرصاص» علامة أصولي مشهور» توفي سنة ٠٠٦(‏ 
ه/۸١١٠م)»‏ ألف (جحوهرة الأصول وتذكرة الفحول) وهو من أشهر كتب 
أصول الفقه عند الريدية. 

* محمد بن خليفة بن محمد بن يعقوب الممدان» المتوف سنة ٠٠٦(‏ ه/ 
۸مءم) له (تعليق على حوهرة.الأصول). 

* البابي ذكر قي المستطاب أنه من مشايخ الإمام أحمد بن الحسين المتوق سنة 
(٦٥1ه/۸١٠۲١م)»‏ وأن له تعليقاً على الجوهرة لارصاص. 

* الأمير الحسين بن بدر الدين» المحوف سنة ٦٦۲(‏ ه/۲۹۳١م)»‏ ألف 


۰ مقدمة النحقيق 


(المدحل) في أصول الفقه. 

عبد الله بن زيد العنسي» علامة أصولي» وفقيه معروف» له مكانة مرموقة بين 
الزيدية» توفي سنة 1٦۷(‏ ه/۲۹۹١م)»‏ ألف كتاب (الدرر المنظومة) 
وكتاب (التحرير) في أصول الفقه. 

محمد بن حابر الراعي» المتوف سنة 1٦۷(‏ ه/۲1۹١م)»‏ وهو من تلامذة 
العلامة عبد الله بن زيد العنسي» له (هداية المسترشد) و(تحرير الأصول). 

علي بن سلیمان بن أحمد بن ابي الرحال» توفي (بعد ۹۸۱ه/۱۲۸۲م) وهو 
أحو محمد بن سليمان بن أبي الرحال المذاكرء له (المستصفى) في أصول 
الفقه. 


وفي القرن التامن 
* الإمام يى بن حمزة» من كبار أئمة الزيدية وأكثرهم تأليفا وأوسعهم شهرة» 
توف سنة ۷٤۹(‏ ه/۸٤۱۳م)؟‏ له كتاب (الحاوي لحقائق الأدلة الفقهية) 
في أصول الفقه. 
محمد بن المادي بن تاج الدين» المتوق سنة (۷۲۰ ه/١‏ ١١٠م)»‏ له (الموضع 
السرع إلى تمام المقنع) كمل فيه كتاب المقنع لالإمام الداعي جى بن 
اح 
* أحمد بن ميد بن سعيد الحارثي» المتوف سنة (۷۳۷ ه/٣١۳۳١م)»‏ له 
(قنطرة الوصول إلى تحقيق جوهرة الأصول). 
* جى بن الحسن القرشي» المتوف سنة ۷۸٠(‏ ه/۱۳۷۸م)» علامة أصولي 
مشهور» له (العقد المفصل) قي أصول الفقه. 
* علي بن عبد الله بن أبي الخيرء التو سنة (۷۹۳ هھ/۳۹۱٠م)»‏ له (تعليق 
على جوهرة الأصول)» و(مشكاة العقول) تعليق على مختصر ابن الحاحب. 


*# 


* 


* 


# 


مقدمة التحقيق ۲١‏ 


وي القرن التاسع 

* الإمام المهدي أحمد بن يى المرتضى» التو سنة ( ۸٤٤۰‏ ه/١١١٤١م)»‏ 
لف كنبا كثيرة منها ني أصول الفقه: (معيار العقول في علم الأصول) و شرحه 
بشرح حافل ”ماه (منهاج الوصول إلى تحقيق كتاب معيار العقول). 

* عبد الله بن الحسن الدواري» علامة مشهور بين الزبدية ۾ كان يعرف 
ب(سلطان العلماء)» تو (۸۰۰ ه/۳۹۷١م)»‏ له (شرح جوهرة الأصول)» 
وهو من أُشهر شروحها. 

* القاسم بن أحمد بن حميد امحلي» من كبار علماء الريدية» توف سنة ۸٠٠(‏ 
ه/۳۹۷١م)»‏ له (الضامنة بالوصول إلى حوهرة الأصول). 

*دماء بنت يجى المرتضى» من جتهدات الزيدية» توفيت سنة (۸۳۷ ه/ 
۳ مءم)» ها (شرح محتصر المنتهى) لابن الحاجب. 

* عبد الله بن محمد النجري» علامة أصولي بارع توي سنة (۸۷۷ ه/ 
۲ م)» له (شرح على مقدمة البيان) قي أصول الفقه. 

* محمد بن علي البكري» علامة أصولي» توق سنة (۸۸1۲ه۷۷٤۱م)‏ له 
كتاب (النكت الكافية) شرح لما تضمنته مقدمة شرح الأزهار. 
ثالثاً: طبيعة الفقه الزيدي وأصوله 

أصول الفقه عند الزيدية ليست محرد نصوص ممليها هذا الإمام أو ذاك» فيدوما 
الأتباع ويلزمون أنفسهم بالتقليد فيهاء ولكنه عبارة عن منهج للتفكير والاستنباط 
يعتمد على ثوابت وأصول مدروسة عامة وخاصة» يح ر كها كل جتهد بارع» 
ويفعًلها في كل زمان ومكان الفقهاء المتمكنون. 

فما يتداوله أتباع المذهب الزيدي اليوم من فقه وأصول فقه لا يقتصر على فقه 
الإمام زيد وحده» بل هو فقه طائفة كبيرة من البجتهدين المنتمين إلى حط أهل 
البيت» الذين يتعاملون مع الأصول الفقهية العامة غير متقيدين بنظريات خحاصة 


۲ مقدمة التحقيق 


لإمام .عفرده» ولا خحاضعين لنمط حاص من الاحتهاد» ومن هنا كان كبار أئمة 
الزيدية ك: الإمام الرسي» والإمام المادي» والإمام الأطروش .. أئمة مذاهب 
فقهية قي إطار المذهب الزيدي» شأما شأن المذاهب الفقهية الأخرى» همم أتباع 
ومقلدون» جعوا فقههم واحتجوا له واستخحرحوا ارلا زر رها وستجد في 
أثناء هذا الكتاب أن المؤلف يجکي عن أئمة الريدية قولا مختارا م يکي حلافه 
لبعض أئمة العلم والاجتهاد من الزيدية أنفسهم» وهذا يجعلنا ندرك أن احتهاد 
معظم أئمة الفقه من الزيدية يعتبر اجتهادا مطلقا. 

وهنا يبرز سؤال مهم» وهو: كيف بمكننا تسمية أولئك الحتهدين (زيدية) رغم 
مخالفتهم لما روي عن الإمام زيد من مسائل فقهيةء أو قواعد يتم الاجتهاد على 
ضوئها؟ 

ولكي تكون الصورة جلية هكن استيعاما والتفهم هماء فلا بد من توضيح شيئين: 

الأول: أن من الأشياء ال يؤكدها علماء الزيدية وغيرهم» أن الإمام زيد كان 
صاحب مدرسة فقهية ميزة وأن له أتباعا ومقلدين» غير أن انتساب عموم الزيدية 
إليه ليس لتقليدهم إياه في الفقه» ولكن لوافقتهم له في جملة من الخطوط الفكرية 
العامة» كمبداً التوحيد على أساس نفي التجسيم والتشبيه للباري عز وحل. ومبداً 
الععدل على ساس تزيه الله عن أفعال العباد." ومبدأ التوسع في مفهوم الأمر 
بالععروف والنهي عن النكر ليشمل حمل السلاح لتقو أمر الأمة» شريطة أن 
يكون ذلك بعد انعدام الوسائل الأخحرى. ومبداً اعتبار مدرسة أهل البيت وخحطهم 
السبيل الأمثل لمعرفة الشريعة» مع أن الزيدية تختلف عن الإمامية في تحديد مفهوم 
أهل البيت ومعى تفضيلهم ومعطياته. 

وعلى هذا بحد من الزيدية من يأحذ بفقه الإمام زيد» ومنهم من يأحذ بفقه 
غيره من اججتهدين في إطار المذهب الزيدي» ومنهم من يجتهد لنفسه ويرجح ما يراه 
صواباً» وكل تلك خيارات أتاحها المذهب الزيدي لأتباعه» بل تعد من أهم ميزاته. 


فقدمة التحقيق hı‏ 


العايي: أن الاجتهادات الفقهية عند الزيدية تتم على ضوء أنواع من القواعد 
الأصوليةء هي : 
)١(‏ القواعد العامة الشاملة لعموم المسلمين» وهذه هي الثوابت الأصولية ال 
لا عكن مدع للإسلام تجاوزهاء ومنها على سبيل المخال: 
ا القرآن وصحيح السنة مصدري التشريع الإسلامي. 
تقدم القطعي من الأدلة على الظي. 
مراعاة التخحصيص ف العام والتقييد في المطلق. 
التفريق بين المندوب والواحب» وبين المحظور والمكروه. 
(۲) قواعد بمكن اعتبارها إطارا عاماً يكاد أن يمع الحتهدين ممن يطلق عليهم 
اسم (زيدية)» إذ هو .عثابة أصول مشت ر كة بالنسبة لهم» ومنها: 
س مراعاة قضايا العقل في إصدار الأحكام» لاسيما ما كان له علاقة 


بالتحسين والتقييح. 
اعتبار ما صح عن علي عليه السلام موضع اهتمام تميز» بل يظهر 
احتجاحهم به قي أكثر الأحوال . 


اعتبار إجماع أهل البيت كاد قق وق غه در دلاو بم عل 
اعتبار عرض الأحاديث على القرآن خير وسيلة لمعرفة صحتها. 
اتقلنم ما صح من رواية أهل البيت على غيرها. 
وقواعد أخحرى يعكن معرفتها من خلال هذا الكتاب وغيره من كتب الأصول. 
فتلك ثوابت يندر جحاوزها والتغيير فيها عند الريدية» في الوقت الذي لا يصح 
نسبتها إلى أصول مذهب إمام .عفرده. 
(۳) قواععد مرنة قابلة للتجديد والتغيير» وفيها تفصيل ومداحلة» ولذلك 
احتلفوا فيهاء وهي الي بعكن للمجتهد الاجتهاد والترجيح على ضوئهاء ومنها: 
ترحیح ظواهر النصوص القرآنية» على كثير من الأحاديث الظنية. 
العمل بالأحوط » وإن قابلته أدلة ظنية. 
قبول روايات من يوصف عند الزيدية بفساق أو كفار تأويل» على 


مقدمة التحقيق ٤‏ 


شروط مم في ذلك كإفادما لاظن وكوما في الفرعيات. 
الاعتماد على الأحاديث المرسلة» ولحم في ذلك شروط وتفصيل. 

ومن خحلال تعدد الاجتهاد على ضوء القواعد في النوع الثالث ظهرت 
الخلافات الفرعية في المسائل العملية بين أئمة الزيدية» حى اشتهر في تاريخ الزيدية 
مذاهب فقهية متعددة تشبه في نشأما وتطورها مذهب أي حنيفة ومالك 
والشافعي»› ومن تلك المذاهب: 

مذهب القاميةء وهم: أتباع ومقلدو الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي فيما 
حصله من مسائل فقهية» وكان معظمهم في الحجاز والجيل.والديلم. وقد غلى 
بعضهم فأوجحب الأحذ به» قال الإمام أبو طالب المارون: إن الديلم كانوا 
يعتقدون أن من خالف القاسم بن إبراهيم عليه السلام ي فتاويه فهو ضال» وكل 
قول يخالف قوله فهو ضلالة'). 

مذهب افادويةء وهم: أتباع الإمام اهادي ومقلدوه» ومعظم انتشارهم كان 
ني الحزيرة العربية وخراسان والعراق» واعتن بفقهه علماء الزيدية عناية فائقة» و م 
یکن بينه وبين مذهب جده القاسم كثير احتلاف. 

مذهب الناصريةء وهم: أتباع الإمام الناصر الأطروش ومقلدوه» وكان معظم 
أتباعه في العراق وفارس» وكان الحيل يعتقدون أن مخالفة مذهبه ضلال» وقد قام 
بخدمته جملة من علماء الزيدية. 

وظهر بعد ذلك أئمة بجتهدون كانت مم احتهادات صائبة وأنظار ثاقبةء 
واحتيارات حسنة» دوا المؤلفون وحفظت في بطون الكتب وصدور العلماء. 

فهذه محة مقتضبة عن حر كة الفقه وأصوله عند الزيديةء أسأل الله تعالى أن 
تكون مؤدية للغرض المقصود والحمد لله رب العالمين. 


KKK 


)١(‏ الإفادة في تاريخ أئمة الزيدية 


فة اة Yo‏ 


ترجمة المؤلف 
مولده ونشاته 


العلامة البار ع اجتهد صارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن المادي بن 
إبراهيم بن علي بن المرتضى بن الضّل بن منصور بن محمد (اللقب بالوزير) بن 
الفضّل بن الحجًاج بن علي بن يى بن القاسم بن يوسف الداعي بن يى المنصور 
بن أحمد الناصر بن ججى الهادي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهم. اشتهر رحمه 
الله في الأوساط العلمية والثقافية بالسيد صارم الدين الوزير. 

وقد ذكرت المصادر الي رحعت إليها أن مولده كان ي شهر رمضان سنة 
(٤۸۳ه/١۳٤١م)»‏ ولكنها لم تحدد المكان الذي ولد فيه. 

وبالرحوع إلى أخبار أسرته نحد أن والده ولد في (صعدة) ونشأ بماء ثم رحل 
إلى (عيان) وهي قرية صغيرة من بلاد سفيان جنوبي صعدة على بعد حوالي سبعين 
كيلو متراء وأقام با فترة» ثم انتقل إلى (صنعاء)» وأقام يما حى تُوّفي» فلعل مولد 
المؤلف كان في إحدى هذه البلدان. 

وقد تميأت له ظروف الدشأة الصالحة والتربية القوعة» ففي أسرة فاضلة عريقة 
عرفت بمكارم الأحلاق» وتميزت بالمعارف والعلوم الواسعة؛ ترب ونشاً صارم 
ألدين.. نشأً ني حجر والده - الذي كان على جانب كبير من العلم والصلاح» 
وكان من أعيان أهل زمانه وكبرائهم وأهل الرئاسة فيهم - فعلمه الحسّن من 
الآداب» ورسم فيه مكارم الأحلاق» ودفع به نحو المعالي وطلب العلم منذ نعومة 
أظفاره» فأقبل عليه بجحد واجتهادء وأخحذ يترقى في سلا لم العارف حي صار نحماً 
لامعا في سمائها. 


۳ مقدمة التعقيق 


عصر المؤلف 

عاش المؤلف معظم عمره بني القرن التاسع الهجري» ذلك القرن الذي شهدت 
فيه اليمن كثيراً من التحولات والاضطرابات على تلف الأصعدةء ولكي يتمكن 
القارئ من تصور الظروف الحيطة بجحياة المؤلف» نلمح فيما يلي إلى حانب من 
واقع الحياة السياسية والفكرية في عصره: 
الجانب السياسي 

في العقد الثالكث من عمر المؤلف» وبينما كان غارقاً في تحصيل العلوم 
واللعارف» كانت اليمن تعيش حالة مؤسفة من التمزق والانقسام» فُمّلك بي 
رسول أُصبح یتلاشی» وعزوشهم صارت تتهاوی» بعد أن حکموا معظم البلاد 
اليمنية أكثر من قرنين من الزمان» وعندما استحكم فيهم الضعف» انقض على ما 
بقي من دولتهم وزراؤهم من بي طاهرء وأقاموا على أنقاض دولتهم دولة بدأت 
ببسط نفوذها على الجهات الغربية والجنوبية من اليمن. 

وبينما كانت تلك المناطق تحترق تحت وطأة توسع بي طاهر» كانت المناطق 
الشمالية والشرقية تئن من التمزق والشتات» حيث كان بعضها تحت سيطرة 
زاء المشنائن واللبعض الآحر موزعا بين أقمة الريدية وأمراء الأشراف: 
فك وكبان ونواحيها في يد الإمام المطهر بن محمد بن سليمان الحمزي» الذي أعلن 
نفسه إماما بعد وفاة الإمام المهدي أحمد بن يى المرتضى» وصنعاء في يد معارضه 
الإمام الناصر بن محمد (من أحفاد المطهر بن يحيي)» ومناطق صعدة في يد آل 
المؤيد» وأشراف الحوف من الحمزات. 

وكانت إقامة المؤلف في تلك الفترة في صنعاء» ثم وقعت بينه وبين الإمام 
الأاصر بن محمد وحشة» فانتقل إلى صعدة مع بعض أهله» واستقر هنالك زمناً 
للغدريس والتأليف. 


مقدمة التحقيق ¥ 


وساعدت الأيام الإمام الناصر فتوسع نفوذه» وتمكن من أسر الإمام المطهرء 
وأودعه السجن بذمارء ولكنه فر منه وعاد للزعامة» وسرعان ما تطورت 
الأحداث» فوقع الإمام الناصر قي قبضة الإمام المطهر بعد أن احتال عليه أهل 
(عرقب) من الحداء وقبضوا عليه» ثم سلموه للمطهر» فأودعه السحن حي توفي 
سنة ٤١ ٤/ه ۸٦۸(‏ ١ء)»‏ ولكن ولده الأمير محمد بن الناصر خحلفه على صنعاءء 
وأعلن تفه اماما رلب بالؤيك باه وي تلك الأئناء كان الطاهريرن تقون 
نحو صنعاء وعندما بلغوا مشارفها فرضوا عليها طوقا من الحصار» فصالحهم 
الإمام المؤيدء وسلمهم المدينة خحوفاً من أن يستولي عليها الإمام المطهرء ثم انقلب 
عليهم وأحرجحهم منهاء فحاولوا الاستيلاء عليها مرة أحرى» ولكنهم فشلوا. 

أما الإمام المطهر فانتقل من كوكبان إلى ذمار باتفاق مع الطاهريين» وأقام ما 
حن توفي سنة (۸۷۹ ه/٤۷٤١م)»‏ فقام ولده عبد الله بها محتسباً حي أخحرجه 
آل طاهر منها. 

ومع مرور الأيام ضعفت شوكة بني طاهر» وشهدت البلاد مزيداً من 
الانقسامات. قال العلامة الكبسي في (اللطائف السنية): "ولا دخحلت سنة إحدى 
وتسعمائة كانت اليمن شعوبا وقبائل» وقاتل ومقتول» وسيف وعَوّاسل» وكانت 
التهائم واليمن الأسفل مثل تعز وعدن ولج وأبيّن إلى رداع تحت بسطة السلطان 
عامر بن عبد الوهاب (الطاهري)» وصنعاء ومخاليفها تحت يد محمد بن الناصر 
المؤيد» وكوكبان وما إليها تحت يد أولاد المطهر بن محمد بن سليمان» والشري 
والظواهر وصعدة متفرقة بين آل المؤيدء والأشراف الحمزات آل المنصور» والإمام 
محمد بن علي السراحي الوشلي". 

وبعد سنوات من مطلع القرن العاشر توق المؤيد محمد بن الناصر (سنة ۹۰۸ 
ه/۲١١٠م)»‏ واستعاد بنو طاهر قوتمم على يد السلطان عامر بن عبد الوهاب» 
الذي أحذ في التوسع» وبسط سيطرته على مناطق كثيرة» وزحف نحو صنعاى 
وحاصرها وضرما بالمنجنيق» وأسر أقطاب قادما: الإمام محمد بن علي الوشلي» 


Y۸‏ مقدمة ال قي 


والأمير أحمد بن الناصر الذي حلف أخاه على صنعاء» وضم إليهما ولدي السيد 
صارم الدين: المادي» وأحمد وكان دخول السلطان صنعاء سنة ٩۱۰(‏ ه/ 
٥‏ ). 

وبعد استيلاء السلطان عامر على صنعاء وبسط نفوذه فيها» توفي المؤلف 
سنة (٤١۹ه/۸٠‏ ١٠م)»‏ والسلطان تي أوج قوته» وظل كذلك حى أخرجه 
الشراكسة من صنعاء سنة (۹۲۲ ه/۷٠١٠م)‏ وقتلوه إوتلك الأيام نداوها 
بين الناس. 
الجانب الفكري والثقافي 

وأما في الحانب الفكري والثقاي» فإن اليمن ‏ رغم الاضطرابات السياسية 
والتمزق الأاوي ‏ كانت تعيش زحهما فكريا وأدبياً يلمسه من دقق النظر في 
تلك الحقبة الزمنية» فالعلماء بوالأئمة الذين كانوا غارقين قي النزاعات والحروب م 
ينشغلوا هائيا عن الدرس والتأليف والمناظرات الفكرية والمساحلات والمراسلات 
الأدبية» حي أن بعضهم ألف في سجنه محاسن الكتب» ونظم جواهر القصائد. 

ومن أقرب الأمثلة على ذلك: الإمام المطهر بن محمد الذي نظم أثناء سجنه 
بذمار قصيدته المشهورة في السيرة النبوية :وال “ماها: (انقضاء الوطر عدح سيد 
البشر)» ومطلعها: 

ماذا أقول وما آن وما أذر في مدح من ضمنت في مدحه السور 

وعند الإطلاع على كتب الإحازات» بحد أت كثيرأ من السماعات والقراءات 
تمت أيام ذلك الصراع المري إما ني سجن أو قي حصن أو في أي مكان مستقر أو 

ومما يؤكد ما ذكرنا أنه برز في تلك الفترة كثير من العلماء الأفذاذ في ميدان 
اللعرفة» مستمدين من آثار المدارس الي زخر ما الحيل الذي سبقهم» جيل أئمة 
العلم: حى بن حزة» وحمد بن الحسن النحوي» وأحمد بن يى المرتضى» 


مقدمة التحقيق ۹ 


ويوسف بن أحمد بن عثمان» ومد بن إبراهيم الوزير» ومن عاصرهم من أئمة 
العلم وأساطين المعرفة. 

فممن اشتهر من العلماء في عصر المؤلف إلى جانب مشايخه وتلاميذه جملة من 
العلماء المبرزين خلدقم المعارف والعلوم الق دونوها للأجيال» ومنهم 

e‏ العام صاحب الأنظار الثاقبة والآراء 
للقرشي» والفتاوى» والعناية التامة)» وغيرها في شى الفنون. توفي سنة ( ۹٠٠‏ 
ھ/٤۹٤۱).‏ 
منهاج القرشي» وشرح لبيان بن المظفر)» وغيرها. توفي سنة (۸۸1ه۷۷٤١م).‏ 

* والعلامة عبد الله بن محمد النجري» صاحب الكتب الشهيرة في الفقه 
وأصول الدين منها: (شرح القلائدء ومختصر الثمرات شرح آيات الأحكام)» 
وغيرها في الفقه والنحو والمنطق. توفي سنة (۸۷۷ ه/۷۲٤١م)‏ بقرية القابل 
شال صنعاء وما دفن. 

* ويحيى بن أحهمد بن علي مرغم» العلامة الفقيه أحد تلامذة الإمام اهدي 
اهمد بن جى» له (شرح البحر)» م يكمله» وأكمله الإمام المطهر بن محمد» توي 
سنة ۸۳٦(‏ ه/ ٤١۳۳‏ ١م)»‏ ودفن في مشهد له بالأبناء بمجرة السر بب حشيش. 

* ويمحيى بن أحمد مظفر» العلامة الفقيه» صاحب كتاب (البيان) الذي صار 
معتمد العلماء في معرفة المذهب» توقي سنة ۸۷١(‏ ه/٠‏ ۷١١م)»‏ ودفن بمجرة 
حهمدة من عيال سريح 

* وعبد الله بن مفتاح» الفقيه الفروعي» صاحب (شرح الأزهار)» الذي م 
ينتفع الزيدية بكتاب من كتب الفقه مثلما انتفعوا به. توفي سنة (۸۷۷ ه/ 
۲ م) ودفن جنوي صنعاء القديمة» وهو اليوم على حانب ما یسمی بشارع 
تعز» بالقرب من باب اليمن. 


۳٠‏ مقدمة التحقيق 


* ويحيى بن أبي بكر العامري الشافعي التهامي» العلامة المحدث» والمؤرخ 
الشهير» شيخ الإمام عز الدين بن الحسن» وصاحب (مجة الحافلء والرياض 
المستطابة» وغربال الزمان). توق سنة (۸۹1۲ ه/۸۷٤١م).‏ 

* وأحمد بن محمد بن داود الخالدي» الفقيه العلامة الشهيد» قال زبارة: نادرة 
زمانه لاسيما في الفرائض» له (شرح على الفرائض للناضري» وشرح للتذكرة» 
وكتاب في المنطق)» وكان ممن استشهد مع الإمام عز الدين في (نسرين) بالقرب 
من مدينة صعدة على أيدي الحمزات سنة ( ۸۸۰ ه/٥ ٤١‏ ١م).‏ 

وغير هؤلاء العلماء كثير» لا بعكن _استقصاؤهم في هذه العجالة» وإنما المقصود 
الإشارة. 


حرص السيد الإمام صارم الدين على أن يكون بعيدا عن الصراعات السياسيّت 
والتراعات العقيمة» فانطلق نحو تحصیل المعارف» وقراً عديني (صعدة) و(صنعاء) 
على عدة من مشاهير مشايخ عصره في شن الفنون. 
فکان من أُشهر مشایخه: 

* أبو العطايا عبد الله بن جى بن المهدي وهو من العلماء المرزين في عصر 
المؤلف» قال الإمام عز الدين: "كان جحتهد زمانه". توق سنة ( ۸۷۳ هھ/۹۸٤١‏ 
¢( ورثاه السيد صارم الدين بقصيده منها: 

باشية المد من أبناء فاطمة ويا بقية اجار وأخباز 
علامة العصر فرد الدهر واحده فلا يجاریه ذو علم .عضمار 
الإمام المطهر بن محمد بن سليمان الحمزي وهو أحد الأئمة أيام شباب 
المؤلف» له مؤلفات غلب على بعضها الطابع السياسي» توفي سنة (۸۷۹ ه/ 
«(Yé‏ 


مقدصة التحقيق ۳١‏ 


* جمال الدين علي بن موسى الدواري قرا عليه المؤلف بصنعاء وصعدة. وهو 
علامة كبير أكثر عنه الإمام عز الدين بن الحسنء تولي لي صفر سنة (۸۸1 هأ 
م 

* والده محمد بن عبد الله بن المادي بن إبراهيم الوزير الذي كان أحد تلامذة 
الحافظ محمد بن إبراهیم الوزیر» توفي سنة ۸٩۹۷(‏ هھ/۹۱٤١م).‏ 

* حَمّال الدين علي بن محمد بن المرتضى بن المفضل بن منصور بن المفضل بن 
الحجاج» قال في (طبقات الزيدية): كان له معرفة حسنة» وشعر وافر » ولم یذ کر 
له تاريخ وفاة. 

* مطهر بن كثير الحمل الصنعان. عالم متبحر» أحذ عن أحمد بن محمد بن 
إدريس بن الإمام يى بن حمزه» وبرع في علم الكلام» مات بصنعاء لي حرم 
سنة (۸1۳ه/۸١٤۱م).‏ 

* إسماعيل بن أحمد بن غبد الله بن عطية النجراني» أخحذ عن أي العطاياء وكان 
شيخاً واسع المعرفة حصوصاً في اللغة العربية والتفسيرء قال المادي الصغير (ولد 
المؤلف): كان منفردا في ذلك لا يشق له غبار. م يؤرخ في الطبقات وفاته. 

* جمد بن إبراهيم بن أحمد بن عطيّة» ذكره قي مشايخ السيد صارم الدين 
وله المادي» وقال إنه ابن حي إسماعيل بن أحمد» وعلى هذا فهو غير أحمد بن 
إبراهيم بن أحمد بن عطية الذي قرأ على قاسم بن أحمد بن حيد الحلي؛ لأنه من 
أقران عبد الله الدواري التو (۸۰۰ ه/۱۳۹۸٠م)»‏ وقد ذكر في الطبقات أنه 
قتل غيلة شهيدا في العشر الي بعد الثمان المائة أو بعدها. فتأمل. 

* هس الدين أحمد بن سليمان العسنْكبّة. ذكره ابن أبي الرجال وقال: كان 
عالماً صالخا ذكره صاحب (الصّلت). 

٤‏ محمد بن سليمان الحجي» قال ابن أبي الرجحال: علامة الفقهاء» وفقيه 
العلماءء أستاذ الحققين. 

* محمد بن سليمان النحوي» قال ابن أبي الرحال: العلامة الفاضلء إمام 


مقدمة التحقيق ۲ 


المعقول والمنقول» من أعيان العلماءء كان مدرسا. 

* والكرولي» الواصل إلى صنعاء من الديار المصرية» لم أعرف اسمه» وقد ذكر 
اليد صارم الدين في (الفلك الدوار) أنه أحذ عنه في علم الحديث (نخبة الفكر) 
ال “معها على مؤلفها الحافظ ابن حجر. 

وذكر ولده المادي الصغيرء شيخين آحرين ها: إبراهيم بن يى المأذحجي» 
وجيى بن قاسم العذري. و لم أوفق لمعرفتهما. 
من أُشهر تلاميذه 

وبعد الأحذ والطلب بَرَع صارم الدين حن صار علماً من الأعلام» يشار إليه 
بالبنان» وأصبح المرجع في وقته» والمعول عليه في حل المشكلات» وكشف 
امبهمات» فقصده طلاب العلم من كل مكان» فتخرج على يديه جملة من العلماء 
الأعلام اشتهر منهم: 

* ولده المادي بن إبراهيم بن محمد. العلامة الكبير» والمؤرخ الشهير» المعروف 
برالمادي الصغير)»ء توقي صباح يوم الحمعة حامس عشر شهر حرم الحرام سنة 
(۹۲۳ هھ/۲۳٥۱م)‏ سیر بتعز. 

* الإمام الملتوكل على الله يى شرف الدين بن شس الدين» من العلماء 
الأحلاء» وأحد مشاهير أئمة الزيدية في اليمن» توي في جمادى الآحرة سنة 
(۰٦۹ه/۸١١٠م)‏ ودفن بحصن الضفير. 

* وعبد الله بن مسعود الحوالي» ذكره ابن أبي الرحال وأئى عليه.وقال زبارة : 
أحذ عه الإمام شرف الدين» وكان:إمام المعارف بلا مدافع. توق في صنعاء 
سنة ٩۳٦(‏ ه/۲۹١٠م)»‏ وقبره في مقبرة خحزمة. 

* الفقيه العلامة أحمد بن قاسم بن أحمد بن صبرة الحميري» قرا على السيد 
صارم الدين (حامع الأصول) وأحازه» وأثى عليه كثيرا. ذكره في (مطلع البدور). 

* السيد الباقر بن محمد بن جى بن القاسم رحه الله قرأ عليه علوم العربيةء 


قال في (مطلع البدور): قال ف تاريخ السادة: وكان سيدا منظوراً. 

* ولذه أحمد بن إبراهيم» ذكره زبارة وقال: كانت له معرفة تامة وفصاحة 
ووحاهة» وكان من أعظم أعوان الإمام محمد بن علي الوشلي. توف بتعز سنة 
(۹۱ ھ/ ٥۱۰‏ ام). 

وغيرهم من العلماء والفضلاء الذين م تنقل إلينا أحبارهم. 


مۇلماته 

وإلى جانب التدريس وتخريج الطلاب» عكف السيد صارم الدين على التأليف 
والتصنيف» فاعتصر فكره» ولخص معارفه وتجاربه» ودوفا على صفحات 
الأوراق؛ لترثها الأجيال من بعده» فتضيء العقولء وتنعش الأرواح» وبذلك 
حلف لنا سلسلة من المؤلفات المميزة» الي اعتبرها العلماء من الأمهات والأصول 
ال يعمد عليهاء لما اشتملت عليه من الدقة والتحقيق» ولمًا أودعها من الفوائدء 
وقيد فيها الشوارد» ووضح فيها من الاستدراكات» حي صارت منهجا 
دراسيا يفيد منه العلماء وطلاب العلم» ومن تلك المؤلفات: 

حاط هداية الأفكار إلى معان الأزهار في فقه العترة الأطهار» قي الفقه» وهو 
كتاب قيم» أضاف أشياء كثيرة إلى الأزهار» ونقح بعض ألفاظه. وهو الآن تحت 
التحقيق في (مر كر التراث والبحوث اليمي)» ضمن مكتبة السيد صارم الدين. 

حل الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية» قي أصول الفقه» وهو هذا 
الذي بين يديك. 

ها التلحيص على التلحيص» قي علم المعاني والبيان. قال الوجيه: يوحد نسخحة 
منه ني مكتبة السيد المرتضى بن عثمان الوزير ف (السر بي حشيش) في أوراق غير 
جحلدة حطت سنة (۹٠۹ه/٤‏ ١٠٠م)‏ وعليها ماع من ناسخها على المؤلف سنة 
(۸۸7ه/۸۱٤۱ء)»‏ وأحرى في نفس المكتبة حطت سنة (۹۲۲ه/١١١٠م).‏ 


٤‏ مقدمة التحقيق 


ھ/۱۹٥۱م).‏ 
لحا الففلك الدوار في علوم الحديث والفقه والآثار» وهو كتاب قيم» قال 
العلامة القاسمي: " لم يسبق إلى مثله". وكان المؤلف ينوي أن يجعله موسوعة في 
المقارنة بين أدلة المسائل الفقهية» ولكنه توفي رحه الله ولم ينجز منه إلا المقدمة 
الي ضمنها الكلام على علوم الحديث وقواعده» وذكر المؤلفات فيه والإشارة إلى 
بعض رحاله» ثم شرع في كتاب الطهارة إلى أن وصل إلى الكلام عن أعضاء 
الوضوء» وقد قمت بتحقيقه ونشر عام (٤١٤١ه/٤‏ ۱۹۹م)» ويجري الآن إعادة 

طباعته ضمن مكتبة السيد صارم الدين. 

حا منقح الأنظار الموصل إلى هداية الأفكار. في الفقه» وهو (شرح 
للهداية)» ذكر الأستاذ الوجيه: أن منه نسخاأ في مكتبة آل الماثمي» ومكتبة 
التحف البريطاني رقم »)۳۹١١(‏ ومكتبة السيد محمد بن محمد الكبسي» ومكتبة 
السيد محمد عبد العظيم الهمادي. 

حا مسائل الإمامة. وهي رسالة صغيرة عبارة عن تعليق على ما دلر من 
حوار بين الإمام عز الدين والعلامة النجري» والعلامة البكري حول مسألة قطعية 
الإمامة. وقد حققتها ضمن ذلك الحوار» وهي حين كتابة هذه السطور جاهزة 
للطبع. 

كى المحوهر الفائق واللفظ الرائقء في الرد على بعض العلماء قال الوجيه: 
منه نسخة في مكتبة الجامع الكبير الغربية ۸٩(‏ مجحاميع) كما في مصادر الفكر 
الإسلامي قي اليمن ١١٠٠ء‏ للحبشي. 

ك الفصول المنتخحبة والطرازات المذهبة. قال الوجيه: منه نسنخة مصورة 
في مكتبة السيد محمد عبد العظيم اهادي في ٠۲ ٤‏ صفحة. 

وله بحوث ورسائل وفتاوی كثيرة لم نقف عليهاء ولکن متر جيه ينقلون منها 


ويشيرون إليها. 


مكدههك ال . یږ 5 


الشعر والادب 

تخاو الس هارم الذين اما شن اديه فكانت له أخعاررانفة رامات 
فائققة» وقد سخر قدرته في هذا الجانب على نظم الفوائد» وتقييد الشوارد» فقد 
ذكر ولده اهادي وابن أي الرحال أن له كتابا حسناً في (الحر و ف العربية)» ونش 
له المحقق الحبشي مقامة بعنوان: (المقامة النظرية والفاكهة المخبرية والحديقة 
العنبرية)» ضمن كتابه (مقامات من الأدب اليمي). 

وله القصيدة المشهورة ب(جواهر الأخبار)» وتعرف بالبسامة» وهي منظومة» 
تشتمل على مائتين وأربعين بيتاً مطلعها: 

الدهر ذو عبر عظمى وذو غير ورف عامل الور ر 

ذكر فيها طرفاً من السيرة النبوية» ثم سير الأئمة الدعاةء ابتداء من الإمام علي» 
وانتهاء بالإمام عز الدين بن الحسن المعاصر له» والمتوف سنة (۹۰۰ه/٤‏ ۹٤١م).‏ 

عارض بها بسامة عبد البجيد بن عبدون الفهري المتوف سنة (۲۹٥ه‏ / 
٤4‏ م) المشهورة» وال رثى ما ملك بي الأفطس» وال مطلعها: 

الدهر يفحع بعد العين بالاأثر فما البكاء على الأشباح والصور 

وها ذيول كثيرةء ذكر زبارة طرقاً منها قي (خحلاصة المحون)» وها شروح 
كثيرة» ونسخها متوفرة» ذكر الأستاذ الوجيه: أن هما عدة نسخ قي الجامع الكبير 
بصنعاءء وقي كل من الأميروزياناء وبرلين» والفاتيكان» والمتحف البريطان. 

وله قصيدة في التزود من التعاليم الزيدية» وتخمسيها لأحمد بن سعد الدين 
اللسوري (خحطية) ذكرها بر وكلمان في المتحف البريطاي. 

ومن شعره ما ذکره مترجموه: 

وأو و كي الى وا وا اقلت مي عه لوغ 

وإن فلت منهم موس طوالع يكون ها بعد الأفول طلوع 


۳٦ 


کما قال قیس بن الذریح ونظمه 
إذا أمرتيٰ العاذلات ممجرها 
وكيف أطيع العاذلات وهجرها 
أب الله لي غير اشيم مذهبا 
بي المصطفى لي أسرة وحَمّاعة 
أصم إذا دنت عن قول غيرهم 
وبالله إني في الششّيع واحد 


لذ من الماء القراح بديع 
ابت كمدا من قوفن صديع 
يؤرقني والعاذلات هُجْوع 
ومن لامي فيه فلست أطيع 
ومذهبهم لي روضة ورّبيع 
وإن حدثون عنهم فس ميع 
وٳن کثرت منهم لڌي مو ع 


قالوا: ومن أعذب ما حرى منه ما أحاب به الإمام المادي عز الدين بن الحسن 
رحمه اللهء وقد كتب الإمام إلى والده كتاباً فتولى الجواب عن والده» وكتبه والده 
بخطه وقال: وهذا المجواب للولد إبراهيم» مالي فيه إلا الرقم بالقلم» ومن يشابه أباه 
فما ظَلّم» فکان من .اواب هذان البيتان. 
أعر المهدى مناعليك تحية 
لعن بدت منا ومنك منازل 


.- ۶ 
تخصك ما هبت صبا وجنوب 
لما بعدت منا ومنك قلوب 


شیء من صماته 


كان السيد صارم الدين على جانب عظيم من العبادة والرهد والصبر والخشية 
لله في السّر والعلّن» وكان شغوفا بالقراءة» لا يفتر عن المطالعة» فقد كان مع كبر 
السن»ء وضعف البصر»ء لا يصير عن المطالعة» فقد ذكر مترجموه أنه كان يؤتى 
بالسراج قبل وقت المغرب ليكّمل مطالعته. 

وکر من عظيم ورعه أنه كان في منزله مكان يفد إليه الطلبة» وكان فيه 
بساطان من الصدقةء وكان يحتاج المرور فيه» فكان لا يأمن حى يّطوي البساطين 
عن موضع مروره؛ لثلا يطأهما. 

ومن صفاته الإنصاف عند الحوار» والاطلاع على ما عند مخالفيه» والنظر فيه 


مقدمة التحقيق N‏ 


بروية وتثبت. 1 

وكان حليما بحسن الظن بالناس» وحمل مخالفيه على أحسن الحامل» ولا يكفر 
ولا يفسق بالإلزامات» كما نحد ذلك جلیا في کتبه وقصائده. 

وكان الفضلاء في زمانه يعترفون بفضله» ويقرون بشَرّفه ونبله» فكان القاضي 
العلامة محمد بن إبراهيم الظفاري ERE‏ الأحوال» , كذلك 
الفقيه العا لم الصاح علي بن جى العلفي كان يزوره قي كل جمعة» وكان نجهش 
بالبکاء حال رؤيته. 


شىء مما قیل عنه 

م يخحف كل من تحدث عن السيد صارم الدين إعجابه به» وتقديره لمقامه 
العلمي» مهما كان مذهبه وعصره وبلده» فلم أقف على ذكر عابر» أو ترجمة 
مقصودة للسيد صارم الدين» إلا وقد تضمنت ثناء عليه» ومدحا وتعظيما له» 
وذلك يدل على جلالة قدره» وعلو منزلته» ولعل من سعادة المرء وتوفيقه كثرة 
ثناء الصالحين عليه» لذا رأيت أن أعرض للقارئ الكرم شيئاً ما قيل عنه: 

* قال ولده السيد المادي كما ي (مطلع البدور): أربى على الأوائل بكثرة 
الإطلاع» وملازمة الدرس آناء الليل وأطراف النهارء وإمرار ذهنه على أکثر كتب 
المتقدمين والمتأحرين»› وقلمه على جميع ما وجحد من فائدة فيهاء وكان ذلك بداع 
م يعارضه صارف ولا مانع» وإعراض عن جميع أشغال الدنيا وملاذها مع ما أمده 
الله لذلك من" إعانته. 

وقال: كان له اطلاع كامل على أحبار المتقدمين والمتأحرين من أهل البيت 
وغيرهم» وفي علم رحجال الحديث» والأنساب العامة والخاصة» وأحوال الناس 
وأيامهم» والمصنفين» وأسماء الكتب» وأخبار التواريخ» وله مشايخ وطرق في (علم 
الأسمّاغ)» و(علم الصنعة)» وإحازات في ذلك» وقي سائر العلوم. 


مقدمة النحقيق ۳۸ 


* وقال السيد اليل أحمد بن عبد الله الوزير في (تاريخ بي الوزير) اى 
للإنسان سان يفصح عن بعض فضائل هذا الإمام» أو قلم ينسخ غلالة أوصافه 
الحميدةء کلا . إا نکل الألسنة والأقلام» أربي على نحارير علماء الأوائلء 
وحقق دقائق الفنون تحقيقا يقال للمتطاول إليه أين الثريا من يد المتناول» وجمع 
اسباب إلْحَامد والفضائل جعا لا يدخحل تحت رجاء الراحي» ولا أمل الآمل. إلى 
أن قال: عطية إلمية» ومنحة "ماوية» وسعادة حقيقية» وخصائص مصطفوية» والله 
يختص برحمته من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

* وقال العلامة صلاح بن أحمد المهدي في (الدراري المضيئة):.الإمام الفهام» 
والنحرير القمقام عَلم الهدى» أحد مصابيح الدحى» ل ميزان المعقول والمنقول› 
ومفصل غوامض الفروع والأصول» صدر الأفاضل» وعمدة العلمًاء الأماثل» 
صارم الملة والدينء العين راًاظرة تي العترة اللطهرين» امعظم الممجد» إبراهيم بن 
حمد» رجه الله ا واسعة» و ل جحامعة. 

* وقال العلامة الحلال في (نظام الفصول): السيد العلامة حاتم خحنصر العترة 
اللبوية» وحاتم محققي طريقتهم السوية» بقية ينابيع العلم الغزير» صارم الدين 
إبراهيم بن. محمد الوزير» رفع الله رتبته في الحنة» وجزاه أفضل ما حزى هاديا إلى 

*وقال ابن أبي الرحال ف (مطلع البدور): الإمام الكبيرء الحافظ الشهير» ترحم 
له الأعلام» كولده المادي بن إبراهيم» والعلامة السيد أحهمد بن عبد الله» وغيرهما. 

* وقال السيد صارم الدين إبراهيم بن القاسم في (طبقات الزيدية): كان السيد 
صارم الدين مبرزا في علوم الاجتهاد جميعهاء متأها مشتغلاً بخويصة نفسه» حافظا 
للإسنادء وإماما للزهاد والعبادء مستد ركا على الأوائل» جامعاً لأسباب الفضائل؛ 
مطلعا على أخبار الأوائل والأواحر» مربياً على نحارير العلماء. 

* وقال السخاوي في (البرق اللامع): كهل فاضل من أدباء صنعاء الموجودين 
بعد السبعين ونمانمائة. 


مقدصة ال“ قي ۳۹ 


* وقال الشوكاني ثي (البدر الطالع): العلامة الكبير» مصنف المداية» والفصول 
اللؤلؤية» برع في جميع الفنون» وصار المرجع في عصره» والمشار إليه بالفضل. 

* وقال العامة أحمد بن محمد الشرفي في ( اللآلى المضيئة): كان من عيون 
العترة عليهم السلام وأعلامهم وفضلائهم في أوانه. 

* وقال العلامة عبد الله بن الإمام المادي الحسن ف ا المضية): 
کان مبرزا قي العلوم خا ساف لاان ماما للزهادء متطلعاً على أخبار 
الأوائل والأواخحرء له المصنفات المفيدة. 

* وقال الزركلي في (الأعلام): فاضل من مهدي الزيدية في اليمن» كان له 
اشتغال بالتاریخ. 

* وقال زبارة في (حلاصة المتون): هو إمام المعقول والمنقول» وصاحب 
التصانيف المفيدة .. له إطلاع كبير على أخبار الأولين والآخحرين. 


سح 
من امحن الت اصات ال مؤلف ف اخر عمره 
يذكر في كتب السير والتاريخ أن السيد صارم الدين ابتلي في السنوات الأخحيرة 
من عمره بمحن شي» ومن ذلك أن السلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهري 
استهدف بيته بالمنجنيق عندما حاصر صنعاء سنة ٩۱۰(‏ ه/ه ١٠٠م)»‏ وبعد 
استيلائه عليهاء أحذ ولديه المادي وأحمد كرهائن مع الأمير أحمد بن الناصرء 
وأراد أن يلحقه بهم فأقسم بالله أنه لن يلزل» فت ركه السلطان» وبرت قسمه بعد 
علم الساطان ما له من المئزلة الرفيعة» ثم أراد السلطان أن يتقرّب إليه ععونة 
فرفضها. 
فأما اهادي ا إلى "رداع" ثم نقل إلى تعز حیث توفي بها سنة (۹۲۳ ه/ 
¥( 
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وأما أحمد فأخذ إلى تعز» فأقام على التدريس بجامع تعز» وهنالك عاودته 
الأمراض»› وکان والده يرق له کثیراً.. وکتب ل والده: 


کلما هبت جنوب وصبا 
ياليالينا الي قد سبقت 
يارعاكن إمهي كلما 
هل أراكن بعهدي حُفظا 
ثم حال الحول منا بعدها 


على أحمد منا سلام مضاعف 
وقفنا على نظم أتى منه رائق 
وبالغ في شكوى تفرق شلنا 


من تعز زاد قلي وصبا 
وقضينا من هواها عجبا 
فرح قمري تغن طربا 
ام تناسيان ما قد ذهبا 
باقتران مشلما أيدي سبا 


حل غاب عة حل 
وشق به أمر البعاد وهوله 


وفاة ا لمؤلف وشىء من مرانيه 


توفي رهه الله قبل العشاء الآحرة من ليلة الأحد ثاني عشر شهر جمادى الآخحرة 


سنة (٤۹۱ه/‏ ۸ أكتوبر ۸١١٠م)‏ بصنعاء» وقبره رحه الله في حربة الروضة قي 


صنعاء عند قبور أهله رضي الله عنهم» وهو مشهور مزور» وفجع الناس .عوته» 
واهتزت له البلاد اليمنية طولا وعرضاء واحتمع أناس 'بالحوامع للقراءة عليه ثلاثة 


أيام. وفيه من يقول شعرا ي مبلغ عمره: 


أل الان اتهى ية .ةه اة لها اما اوقد 


أو کاتہا أو ساجدا ي المسجد 


الفضائل فقال: 
نعم هكذا موت العلى والمكارم 
وغربة هذا الدين حي غدا كما 
نزي بإبراهيم دين محمد 
وتصنيف كتب لي العلوم مفيدة 
وكل حديث ثابت الأصل مسند 
ونو حکاه سیبویه وشیخه 
ونبكي أعاريض الخليل بن أحمد 
وتندبه الأقلام والصحف جلة 
ينوح عليه كل فضل ورتبة 
ومر فقده وجه الفصاحة عابس 
ترى بعده روض البلاغة ذاويا 
وأما تواريخ الزمان فقد حلت 
لققد كان للدين الحنيف دعامة 
لقد كان غيثا للأنام وموسا 
فقصت خواقي ريشه وتطایرت 
أبا أحمد حوزيت عنا برححمة 
رتو کان قرلا امیت 
وكنا بأموال نقيك وأنفس 
فقد طال ما أحييت في غسق 
وبالصوم قد قضيت كل هجيرة 
ويا غائبا لا يرتجى منه أوبة 


ووقع الخطوب المعضلات العظائم 
حكى المصطفى مستغربا في العوام 
ومذهب ييى ب الحسين بن قاسم 
وتحقيق أحبار وضبط تراحم 
صحیح رواه غکما کل عام 
وتصريف ألفاظ وحط رواقم 
وعلم المعاني بعده أي هاعم 
ويبكيه منثور ومنظوم ناظم 
بناها لأولاد الوصي وفاطم 
وقد كان مسرؤرا ضحوك الباسم 
قك كان عضرا بديع الكمائم 
وعْطّل منها كل آت وقادم 
فهل قام بيت قد حلا من دعائم 
لأحذ أصول الدين أسئ المواسم 
وألحق خافيها بققص القوادم 
وقد سدت من ساع إلى الله قادم 
فديناك يا حر المداة الأكارم 
ولكنما الدنيا كأحلام نائم 
وقمت فمماله أفضل قائم 
فبوركت من حي مصل وصائم 
عليك دموع العين مثل الغمائم 
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4 مقدمة التحضين 


لعن كنت عنا غاثباً فقلوبنا ‏ لديك جسزاك الله أزكى المراحم 
هجرت وقد واصلت حورا وممدود ظل سجسجي النسائم 
عليك أبا المادي سلام ورحمة من الله ما ناحت سواري الحمائم 
رهه الله رحمة الأبرار وأسكنه جنات تحري من تحتها الأهار. 


مصادر الرحة: 


تاريخ بي الوزير ¬ خ - أحمد بن عبد الله الوزير. 

مكنون السر للعلامة جى بن يد المقرائي. - خ. 

الدراري المضيئة شرح الفصول اللؤلؤية ‏ خ س. 

س نظام الفصول » للعلامة الحسن بن أحمد الجلال ‏ خ س. 

مطلع البدور وجمع البحور للقاضي أحمد بن صالح بن أبي الرحال س خ. 
طبقات الزيدية الكبرى لصارم الدين إبراهيم بن القاسم س خ س. 

ماثر الأبرار محمد بن علي الزحيف م خ ‏ وهو أحد شروح البسامة. 
اللآلى المضيئة لأحمد بن محمد الشرقي ‏ خ » وهو أحد شروح البسامة. 
طبقات الزيدية الصغرى (المستطاب) ليجى بن الحسين ‏ خ س. 
مقدمة الفلك الدوار. لحمد عزان. 

لوامع الأنواع للعلامة جحد الدين المؤيدي ‏ خ س. 

البدر الطالع للش و کان ۳۱/۱ ۳۲. 

الأعلام للزركلي ٦٥/١‏ س .1٦١‏ 

مصادر الفكر الإسلامي تي اليمن للحبشي. 

هدية العارفين للبغدادي .۲٠/١‏ 

E aaa 


مقدمة التحقيق ۲ 


اللطائف السنية للعلامة الكبسي ٠١١‏ . 

الجواهر المضية في تراحم رجال الزيدية. للعلامة القاس مي خ ‏ 
الأدبيات اليمنية لكارل برولكمان .۸٥‏ 

محموع بلدان اليمن وقبائلهاء للعلامة الجرافي. 

حلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون. الجزء الثالث. 

المقتطف من تاريخ اليمن للقاضي عبد الله الحرافی .۲١۳ ۱۹٩‏ 
مصادر التراث اليمي في المتحف البريطاني لحسين العمري ۲۳٤‏ س .۲٤٠١‏ 
أعلام المؤلفين الزيدية للأستاذ عبد السلام الوجيه. 

هجر العلم ومعاقلهء للقاضي إسماعيل الأكوع. 


E 


4 مقدمة النحقيق 


هذا الكتاب 

حظطي هذا الكتاب بمكانة مرموقة وشهرة واسعة عند المهتمين بفن أصول 
الفقه» لاسيما في أوساط علماء ومثقفي الزيدية» وصار المرجوع إليه بينهم 
والمعتمد عليه عندهم» وطار في الأوطان کل مطاں وصار مما في النواحي 
والأمصار» حن قيل عنه: "م ير مثله في كتب القدماء ولم تسمح عثله أنظار 
العلماء. 

هو الشمس إلا أنه ني دفاتر ‏ هو البدر لكن في “ماء الأفاضل" 

وقد سلك المؤلف في تصنيفه منهج التوسط بين الإيجاز والإسهاب» عند 
لمقارنة مصنفات معاصريه ومَّن سبقهم» وهو ما أشار إليه في المقدمة بقوله: "وم 
أبالغ في احتصارها صَوناً لها عن الإلغاز» ولا في بسطها لنافاته للإيجاز» مع اقتفاء 
منهج المختصرين من أهل التصنيف» في حسن التهذيب واكرصيف» وإبراز المع 
الخفي اللطيف» في إبريز اللفظ الحلي الطريف '. 

EG O SSS a E, 
E 2 
من الأمهات المعتمدة؟ والمصفات دة فاقتصر على المفيد المهم» ما دونه‎ 
كبار العلماء السابقينء مع إشارة حاطفة إلى تفاصيل يفهمها المتمكن في هذا الفن‎ 
المتضلع فيه» وهذا تما اضطر المؤلف أن يعيد النظر في كتابه عدة مرات» فقد جاء‎ 
فی بعمض حواشي الکتاب أن له ثلاث مسودات: کبری» ووسطی» وصغری»‎ 
والوسطى هي الي اعتمدها المؤلف وبيضها.‎ 

وإلى حانب الدقة والاخحتصار حرص المؤلف أن يجعل من فصوله هذه موسوعة 
حامعة لآراء العلماء من تلف المذاهب والتوحهات» فقال: "ورصعت حواهر 


فق - 


فدهت النحه افزال اتا وا ل الا عرو لهي فت اا م 
ا شيوخ العدل والتوحيد» ما هو أعذب من الفرات وأحلى من جى 
التوحيد» ومن مذاهب غيرهم من علماء الأمة الأحمدية» وحكماء العصابة 
المحمدية". 
وذلك ما لمسه العلامة صلاح بن أحمد المهدي فبادر إلى شرحه» ووصفه بقوله: 
"بحر يط .عستصفى كل مزيد وبسيط» كم جمع من الحوامع» وفتش من انها 
مستورأ فيه كفاية لتقوم قسطاس الأصول ونمذيب أغصاماء وهو معيار لتحصيل 
معان الفروع وتعديل أركافاء قد حوى الحاوي» وأحرى امار فراته والعطشان 
بما راوي'. 
وترك المؤلف في كتابه هذا الكلام على الأدلة» وتحنب الخوض في التعليل» 
والإكثار من التفصيل والتمثيل» مكتفيا بوضوح العبارة وسلاستهاء تار كا للشراح 
بذلك مالا واسعأء وذلك ما أشار إليه بقوله: "وجردتما عن الأمارات والأدلت 
إكتفاء بشموس مسائلها والأهلة» وتسهيلاً لحفظهاء وتقلياً للفظهاء وإحالة إلى 
أو او خا لالإحوان على شرح فصوا" 
ويلاحظ أن للمؤلف منهجا ميزا في عرض المسائل وتقسم المعلومأت: 
أما في تقدم الفكرة» فإنه يبدأ ف الغالب بتصوير المسألة من خحلال تصورها 
بالتعريف أو نحوه» ثم يوزعها في حاور وبنود» يرتبها حسب الأهمية» 
فيبداً بإمكانية المسألة؟ ثم وقوعهاء ثم حكمهاء ثم أثرها وما يترتب عليهاء 
متعرّضا في جميع ذلك لذكر ما عرف من الخلاف بين العلماء في تلك 
البنودء وقد يختلف أسلوب العرض باحتلاف أهمية المسألة وحساسيتهاء 
فمنها ما يتاج إلى تطويل وتفصيل جحيث توزع بنودها في عدة فصول» 
ومنها ما ليس كذلك. 
وأما في عرض الخلاف» فإنه يبدأ في الغالب بذكر الرأي المطلق في المسألةء 
إيجاباً أو سلباًء ويردفه بذكر مناقضه تي الطرف الآحر» ثم يذكر الآراء 


مقدمة التحقيق ٤٦‏ 


المفصلة أو المتوسطةء ثم يختم بذكر المتوقفين إن كان نَم متوقف. 

ما المتار للمولف ومن وافقه فإنه تارة یذ کره آولا؟ وتارة یکره ار 
وتارة يذكره عند أي قول موافق» فيقول بعده: وهو المختار» وقد ذكر 
في بعض الحواشي أنه يريد بذلك المختار للمذهب. 

وأما قي التقسيم والتفريع في المسائل الطويلة والمتداحلةء فإنه يأحذ في ذكر 
التقسيمات الرئيسة» ثم يتدرج إلى التفاصيل رتبة رتبةء حى يصل إلى 
أدقها. 

وقد حرص المؤلف س في جميع ذلك _ على ألا يهمل جانب التمشيل؛ لا له 

من ارق تصزير :لعج وإيضاله إل اله وي ااه خر يلظ أن ادرا ها 
يذكر أسباب الأقوال ودوافعها. 

ولعل من أهم يزات هذا الكتاب إلى جانب ما تقدم: 

أنه يعد من أجمبع كتب الأصول لأقوال العلماء من سائر المذاهب 
الإسلامية. 

أنه يفصل آراء علماء الزيدية في معظم المسائل» وهذا الجانب نادر قي كتب 
الأصول المطبوعة. 

أنه يذكر في معظم الأحوال جذور المسائل المحتلف فيها ويبين ما تفرع 
عليهاء وبذلك يتضح سبب احتلاف المختلفين» فتتلاشى مع ذلك ظنون 
السوءء وتختفي الأحكام الجائرة. 

أنه حظي بعناية كبيرة من المحتصين فقرؤوه وعلقوا عليه» وناقشوا كثيرا 
من مسائله بإسهاب. 

أن كثيراً من مؤلفي الزيدية بعد المولف اعتبروه مصدرا أساسياً أكثروا من 
الرحوع إليه والاعتماد عليه. 


مقدمة التحقيق ¥ 


شروح المصول 
لقد أدرك جملة من العلماء أن هذا الكتاب من المتون الجامعة والأصول الحيطة 
الواسعة فتبادروا إلى شرحه والتعليق عليه» وفك غوامضه» حى قال العلامة 
صلاح بن أحمد وهو أحد شراحه: "وكم رأيت چ من الحاءاق همَمّهم حر 
اققناص شوارده ممتدة الأعناق» شاهدة النواظر شاخحصة الأحداق س ا 
استخراج معانيه والتقاط جواهرهاء واقتناء حائز کنوزه من حفایرهًا» کم هم من 
أفعدة تموي إليه» وأكباد حراء صادية هائمة عليه» وفكر جاثية حاضعة بين يديه» 
ورغبات موثقة بأععنة لرل لدب aS‏ لطائفه با لحواشي 
والأطراف» قانعين في علومه عن اللؤلؤ بالأصداف» لا تحل أيدي الظر عُقد 
مُعْضله» ولا يفتح بنان البيان أبواب مقفله» ولا يدرك الأوهَام ظاهر مفصله» 
ا تحت الحجب مستورة» و في حيام الأستار مقصورة". 
وقد وقفت أثناء البحث والتحقيق على أسماء جملة من شروح هذا الكتاب» 
ال تعكس مدى الإهتمام به» واطلعت على بعضهاء منها: 
* شرح الفصول اللؤلؤيةء للشيخ الحقق العلامة لطف الله الغياث» المتو 
سنة (١۳٠٠ه/ ٥‏ ۲١١م)‏ ذكره ابن أي الرحال وقال: م يتممه» لعله 
بلغ فيه إلى العموم» وهو كتاب محقق منقح مفيد. 
* شرح الفصول اللؤلؤية» للعلامة المحقق أحمد بن محمد بن لقمان» وهو أحد 
مشاهير علماء الزيدية» مات قي شهر رحب سنة (۱۰۳۹ه/۲۹١٠م).‏ 
أشار إلى ذلك الشرح ابن أبي الرحال في مطلع البدور. 
* الدراري المضيئة الموصلة إلى شرح الفصول اللؤلؤيةء للعلامة صلاح بن 
أحمد بن المههدي» أحد العلماء الأفذاذ» توقي في ذي الحجحة سنة 
٠١ ٤٤(‏ ه/٤‏ ۳١١ءم).‏ يقوم مركز التراث والبحوث اليميٰ على نشره. 


مقدمة ال“ قيږ ۸ 


* شرح الفصول من علم الأصول» للعلامة صلاح الدين بن أحمد بن 
عز الدين بن الحسين بن عز الدين بن الحسن بن عز الدين بن الحسنء 
المتوف في أواحر سنة (۱۰۷۰هھ/۹١٠٠م).‏ 

* نظام الفصول شرح الفصول اللؤلؤية» للعلامة الكبير الحسن بن أحمد بن 
محمد بن .علي بن صلاح الحلال الحسي اليميٰ» المتوق سنة (٤۸٠٠ه/‏ 
۳ام). يقوم مركز التراث والبحوث اليمي على نشره. 

* شرح الفصول اللؤلؤية ني الأصول الفقهية» للعلامة علي بن محمد بن جى 
سلامة الصنعان» من أصحاب الإمام المؤيد محمد بن القاسم» توفي بصنعاء 
فی شهر رمضان سنة (۱۰۹۰ ه/1۷۹١ءم).‏ ذكره ابن أبي الرجالء 


وصفه زباره بأنه شرح عظیم. 


RRR 


مقدمة التحقيق ۹ 


عملي في نجقيق الكناب 

تتميز المتون بأما قليلة اللفظ» دقيقة الت ركيب» بحيث تدل الألفاظ بدقة على 
ذات المعان» ليس ذلك فحسب» بل ولا بد أن يفيد اللفظ فيها معاني أخحرى». 
تستخرج من المفاهيم والإشارات» هذا حانب» وحانب آخر هو أن علم أصول 
الفقه من أكثر العلوم تعقيدا وأوسعها حلافا وأكثرها مصطلحات وضوابط» لذلك 
بحتاج تحقيق أي كتاب من هذا القبيل إلى تَرّيث وتأمل» وتدقيق ومراحعة لكل 
نقطة إعجام» أو فصلة ترقيم» إلى حانب تذوق للنص» واستيعاب لمعانيه؛ لتقدم 
على وجهها الصحيح» وقد عملت في ذلك جحهدي» وبذلت ما بوسعي» والكمال 
لله وحده. أسأل الله أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكرم. 


ضبط النص وتصحيحه 


* بعد أن احترت النسخة المناسبة دفعتها للكمبيوتر للصف. مم قابلت المصفوفة 
على أصلها النسخة (أً) وعلى النسخة (ب) مقابلة دقيقة» وأثبت المناسب 
مما احتلفت فيه النسخ لي الأصل بعد التحقق من ذلك» ونبهت على ما ي 
اللسخ الأحرى في المامش. ثم راحعت ما أشكل أو وحدت معناه غير 
مستقيم؛ على المن المضمن في (شرح الدراري) للعلامة صلاح بن أحمد 
المهدي» أو شرح (نظام الفصول) للعلامة الجلال. 

* قرأت المخحطوطة بعد المقابلة بتأمل» وأصلحت الأخطاء الإملائية وهي 
كثيرة» والنحوية وهي قليلة بعد التأكد منهاء ونبهت على ما فيه غموض 
في الهامش. 

* ضبطت الكلمات الحتملة لأكثر من معئ» وكذلك الأسماء المشتبهة. وما 


o٠‏ مقدمة التحقيق 


كان شديد الاشتباه أو الغرابة وضححته في الهامش. 

* راحعت الآيات المذكورة في الكتاب على الملصحف» وأشرت إلى مواضعها 
فيه» بذكر اسم السورة ورقم الآية» وحعلت ذلك بعد الآية مباشرة بين 
معکوفین هکذا [ ]» وميزت كلا من الآيات وتخريجها بط مختلف. 


توزع النص 


من الملاحظ في هذا الكتاب أن مؤلفه اقتصر على وضع عناوين للأبواب» 
وضَكن كلا مها فصولا تتناول, مواضيع ختلفة» وقد رأيت أن أضع عناوين 
للمباحث ذات امعان المترابطة؛ لتساعد القارئ على تصور عتويات الكتاب. 

* قطعت النص إل فقرات ذات معن مترابط ثم قسمت الفقرات إلى جل 
مستخدماً في ذلك علامات الترقيم المتعارف عليهاء وقد حاولت في هذا 
الحانب أن أبذل ما بوسعي لما لعلامات الترقيم من أهمية في توضيخ المع 
وتقريب فهمه» حصوصاً في مختصرات الكتب. 

* وضعت أسماء أصحاب المقالات ‏ سواء كانوا فرق أو جماعات أو أفراد من 
العلماء م بين قوسين هكذا ( ). 

* ميزت ما احتاره المؤلف من الأقرال بقوله: (والمختار)؛ فجعلته بخط غالف 
فط الفقرات؛ ليسهل على الباحث الاهتداء إلى تارات المؤلف سواء 
كائت لعموم الزيدية أو لنفسه. 

اشرت الفصول في أوائل الفقرات وميزما بط واضح هكذا ( فصل ) 
ليسهل الاهتداء إليها. 


النعليمات والحواشي 


فضالت ألا أثقل المامش بتعليقات كثيرة» حصوصاً ما يكون مثابة التفصيل 


ا ۹ه 


والشرح؛ لأن ذلك وظيفة الشروح» واقتصرت على ما يساعد القارئ على فهم 
الكتاب كمتن» فكانت التعليقات الي وضعتها في الامش كالتالي: 
تعليقات لشرح الغريب من الألفاظ اللغوية. 
تعليقات لتوضيح ما يحتاج لكشف أو بحث» كأسماء الفرق والجماعات» 
وأسماء العلوم» والمصطلحات. أو التعريف بكتاب ما. 
تعليقات للتمثيل لا لم بعثل له المؤلف» مستعينا في ذلك عا في هوامش 
الكتاب وشروحه وكتب أخرى. 
التنبيه على أهمية بعض الفصول مع إشارة إلى موضوعه وما يهدف إليه. 
تعليقات لتبين الغامض من الكلام» إما بيان مرحع الضمير أو الكشف عن 
لمعن المراد. 


. التراجم واللحرح 
* ترجمت الأعلام المذكورين قي الكتاب من أضحاب المقالات» وقد بلغت 
أكثر من تسعين ترجمة» ولم أكرر التراجم عند تكرر الأسماء ولم أشر إلى 
موضع ترجمته» مستغنياً عن ذلك بفهرس الأعلام الذي سأضعه قي آخر 
الكتاب. 
* حرحت الأحاديث الي استشهد ها المؤلف» واقتصرت في ذلك على ذكر 
مصدر أو مصدرين؛ لأبين وحود الأحاديث في الأصول الحديثية المشهورة. 


المعدمة والفهارس 
وضعت للکتاب مقدمة اقتصرت فيها على: 


e‏ ارت وا ع أصول الفقه؛ نشأته وتطوره 
ا وعند الريدية ا 


o4‏ مقدمة التدة ية 


_ كلمة عن الكاتب» وهي عبارة عن ترججمة موسعة للمؤلف» باعتباره 
صاحب مشار كة نوعية في مختلف أبواب الفكر والثقافة. 

كلمة عن الكتاب ينت فيها مكانة الكتاب» وأهم ملاحه ومنهج المؤلف 
فيه» وما حظي به من.عناية واهتمام. 

كلمة في تحقيق الكتاب بينت فيها منهجي في ذلك وقدمت وصفاً للنسخ 
المحطوطة الي اعتمدت عليها. 

نت أت الفهارس قفد رضحت :هرسا ديات و فهر ا لا عاد قرسا 
للأعلام المترجين» وفهرساً للمواضيع. 


اتسين والإخراج 

حرصت على تنسيق الكتاب وإخراجحه قبل الطباعة على الكمبيوتر بنفسي»› 

ؤعملت ما بوسعي علو, تقدمه ي أحسن صورة» ولاحظت:التالي: 

*ضبطت السطور والفقرات قي الصفحات بحيث لا تترك مسافات كبيرة في 
أول أو آحر الصفحة. 

* حرصت على أن تكون الحواشي في أماكنها المناسبة من الصفحات. 

* أفردت صفحة كعنوان لكل باب من الأبواب الستة عشرة الي أشار إليها 
المؤلف في أول الكتاب. 

* وضعت لكل باب ترويسة في رأس الصفحة تحمل اسم الباب ليتمكن 
القارئ والباحث من الوصول إلى الباب الذي يريده بسهولة ويسر. 

* احترت ما رأيته مناسبا من الخطوط لكل من: أصل الكتاب» والعنارين» 
والفصول» والأبواب» والحواشي. 


مقدهة ال“ ا oY‏ 
النسخ المعتمدة 

نسخ الكتاب متوفرة ولكنها تتفاوت من حيث الخدمة والصحة» فبعضها قر ئ 

على علماء حققین زينوها بتعلیقات وتوضيیحات هامة» وقد احترت للمقابلة اربع 


تسخ هي ۾ 

النسخة: را) وهي بخط متوسط في الوضوح وليست ١ءدءة»؛‏ ويعاز ممفحاتا 

بعض السوادء غير أَما اصح @ الموجودة لدي» وي ٤‏ صفحة» حجم 
م ری ا ر ت و ی ا و 
ا ا 

وكتب في آخحرها: وقد ارتفع قلم النسخ عن هذا الكتاب الجليل : وقت الظهر 
يوم الأربعاء الرابع من شهر القعدة أحد شهور سنة سبع وستين وألف سنة وله 
الحمد على تفضله وإنعامه وأسأله المزيد من كرمه وحسن الخاتمة بلطفه وفضله إنه 
”ميع الدعاء وججيب النداء» ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك 
أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 

نسخ بعناية ماله سيدنا وب ركتنا وعمدتنا الفقيه الفاضل العلامة العامل كعبة 
المسترشدين وكهف الضعفاء وملاذ المؤمنين جال الإسلام والمسلمين محمد بن 
قاسم العبدي حفظه الله تعالى وجزاه عن الإسلام و 
وخحتم بالصالحات أعمالنا بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقد كتب على ظهر النسخة أَما قرئت على العلامة صالح بن مهدي المقبلي ي 
مكة المشرفة.. وآخر التمالك عليها تفيد اما من كتب القاضي العلامة عبد الرحمن 
بن قاسم بن علي مشحم الصعدي سنة ۱٤۱۰‏ هھ/۱۹۸۹م. 

النسخة : رب)» وهي بخط جحيد غير أما غير معجمة» وتقع في ٤٠٠٦‏ 
i SEAS E‏ شي ۲٣‏ ر و کا و کل 
صفحة ما بين E‏ 


مقدمة النحقيق o٤‏ 


وقد جاء في آحرها: كان نمامه قبيل الظهر يوم الأحد لعله ثان يوم في شهر 
جمادى في سنة سبعة وسبعين وألف سنة (كذا) بعناية سيدنا القاضي العلامة 
الفهامة صفي الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عز الدين السلفي حفظه 
الله وأبقاه ووفقنا وإياه لما يرضيه إنه على كل شيء قدير. 

بخط الفقير إلى كرم الله» وأحوحهم إليه: حب آل محمد علي بن جى الحبشي 
وفقه الله تعالل» وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وسلم ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. 

وتظهر التماليك على ظهر النسخة أَما كانت من كتب القاضي العلامة 
*أحمد بن محمد السلفي» وتنقلت حى صارت من كتب العلماء الأجلاء آل الغاليء 
حيث صارت بالقسمة إلى حسين وصلاح ابي إبراهيم الغالبي سنة ٠٠١۷‏ ه/ 
A۸‏ 

وتذكر بعض التعليقات أا قرئت على العلامة الكبير محمد بن عبد الله الغالي 
سنة ۱۳۰۲ ه/٤۱۸۸م.‏ 

النسخة: رشا)» وهي واحدة من نسخ شرح العلامة صلاح بن أحمد المهدي» 
وهي بخط جيد ميز المعن فيها بالخط الأحمرء وهي من مكتبة شيخنا السيد العلامة 
المحدث محمد بن الحسن العجزي حفظه الله. 

وكتب في آحرها: كان الفراغ من رقم هذا الكتاب المبارك صبح يوم السبت 
لعله تاسع شهر صفر الخير من شهور سنة إحدى وأربعين وألف سنة من الهجرة 
النبوية.. بعناية مولانا صلاح الملة بن صلاح بن أحمد المهدي. ثم كتب بعد ذلك 
بخط آحر: أنه سمع سنة إحدى وأربعين وألف على مؤلفه. 

الفسخة: رج)» وهي واحدة من نسخ نظام الفصول شرح العلامة الحسن بن 
أمد الحلال على الفصول»ء وهي بخط الأخ القاضي أحمد علي نور الدين الذي 
يقوم بتحقيق ذلك الشرح» وهو حط ممتازء ميز المتن فيها بأقواس» وقد قابلها على 
نسخة العلامة الحلال نفسه ونسخة ولده العلامة. محمد بن الحسن. 
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م 
ارہ الذي اا نہ براسم , بنل) النعرل . و اوفع من أ مرل لر يو 
وزرا ما پیت ربہ إل جنا ہہ الوصول . آ یہ عل أن ئا من سی )ا تلل 
الزن » و مي فب مزير منالرة . وا لتق . آمل ع | ) اة 
الس) ٹن لاز ں ٹن , وع ےآلہ . وصحبہ ہ)ء ا لمق ئ . 
.اش لار غب م نواد »وزان عاي . واولا دي بز سما 
«الفمرل الو لؤية ,"لبر لىب عة , خا خزمرالعزة البوية , وض عقن ا“ 
السوية. بئية ابع ال لالز ىء مام المبن إبراعم بن غ 
الو زب ) رفو الہ رتہتہ بے اة ورام أ فل ما ری حا دبا !ل 
نة ٠‏ وان فما من الى حت ما أ )ر أ شة الت#غين إل ضح ٠‏ ورا 
انلو عن لہ )کنا ب الہ الي ا پا تپ ا لہا مل من بین ب یہ , ولامن‌خلن, 
أ حبست أن اعلق املع عابگرن بھرة طم افا ن » ومن رابج ون 
ی إل ا بحت نق .قربي من الاه لة ٠‏ والأ مارات . ء شع ريا الصو اب 
بی تلل العا وی الى طلة» وا جارات رر ماعن زره ما ار اایہبہ بے 
کنا بہ اہین من رپا دو النصیی: دلا مین , و الہ توا :بو ںا طم . ول شا؛ 
م . وسبر: إل درل عقا لينين ١إ‏ ندا !توا أللر مما محين , 
قا ل ر مال :يلا 1 رنہ رب الوا لين . وصلوات طرش الممملق . از ی 
و اہ الا ال ن عار دة س 1ز ا۶ وا کک 
E‏ ا 
وس vé.‏ بون » وا فزن و عر | نوع من ۱ تفلي عر ن وال عة 
الر)بئن . انم ن ) ال يز اموا «١‏ الم) بق : صا ص الرعوة» وا ر 
و القنھم , من ا «عوء لہ . ولا مور ».ای . 

الصفحة الأول من الدسخة (ج) 


ران اسن ل . ير ‘عراضم لخلة | لترر . والماحيات إ ضحي اق تو الوح 
الي بمب كل الت على عن التز ‏ من الرائن , 
راع :ن لن بہ ٣‏ وس ما راع سن روایہ . و ق تق مار نان 

د الموافى لاما العرة . الث ٣ن‏ القن لابهار شك عا .ا ولول لوعي 
او لعل اغا ,ان ارا کل العل, ندل ! مما دان آراد خیم معان ن2ی ي 
اأوأكزع . تبني عل الز جم ب زه . وق رفت مافہ .ا وعو رایز الو 

نام . 

:ر وچو الر جي ت الوا قو ي ارول .و ءالع هتر » و قرتوسح بو معام لرا 
ورمز دص , د مرها شر ب ل سذ رلا فیا وان حمر تآ« صا هر 
مہا نا . افا ترک .ي »لات٠‏ ورياع تصاعرا !لآ الزات مع الرکل من 
مرج تان والمتن .داف الام انا ري مع تو لین » وتو لین , وقول 
وعحتول کل وای من اتی ری .ت ق النوارض ہی ذلك بو قوع راع .اواز 
غ ای تما و رتو ٠او‏ اکر ,وق بلرعك نولل » ورل رال ناض ولا 
به من آ و جب ال جع من ا عبتا ره » وال ر جع إل قول نا يہ »ا الغو سلو ك طرق 

من الرجم دون ا ٣ری‏ . 
وای قولہ, فراع با نی Sues.‏ قول 
منم ینمو رکیویۂ ال زک . ری ان ہا کر ۷ یخن سعیا ما | پدلر . امنا ادرالا 
عن الابتداع , ورز قنا ! لر قن عن ,ا لم ت الذي صر طرق اح الباع . اذ رول 
ولاتوة إ2 بال العلي الوثلم , علاك ع رر دال وة 
الصفحة الأولى من النسخة (ج) 


م نڪا 


مقدمة المؤلف 1۳ 


س رر 
ربه نستمین 
[مقدمة المؤلف] 
الحمد لله رب العالمين» وصاواته على حمّد المصطفى الأمين» وَعَلى 
أحيه الأنر ع٠‏ البطين"» وعلى سيّدة نساء الخلق أجعين» وعلى 
سبْطْیهما والأئمة السابقين) والمقتصدين من أبنائهم المنتحبين» وعلى 
أصحايمم وأتباعهم إلى يوم الدين. وبعد.. 
نذه خب مصطفاة من قال اتك و ممفاة م سال 
معين علمائناء اعتصرتها من أفانين) دَوْحَات معارفهم الواسعة» 
واحتَصرما من قوانين مُصتَفاتم الحافلة الجامعة» وَرَصَعّْت جحواهر عقدها 
اذهب بأقوال أئمتنا وما لْحَصه المتأحرون للمذهب“ وأضفت إليها 
من جێٰ اسو حيد"» ومن مذاهب غيرهم من علماءِ الأمة الأحمديةء 


)١(‏ الأنزع: منحسر الشعر من مقدم الرأس. 

(۲) البطين: من له بطن كبيرة» قال في الشرح: وكذلك كان أمير المؤمنين. 

(۳) النغبة: الحرعة من الشراب. 

)٤(‏ الأفانين: مع فنن» وهو: الغصن. 

(ه) قال المؤلف: وذلك حيث يكون هم نص قي المسألة» فحيث أقول: المختار فهو للمذهب» نصا 
لأئمتنا ‏ وهو الأكثر ‏ أو تخريجاً هم وهو النادر ‏ وقد أقول: المحتار: وليس هم فيه 
نص ولا تخريجٌ» لكنه مقتضى قواعدهم» وأنبه عليه في الحاشية. تمت من الحواشي. 

(1) التوحيد: نوع من التمر. 


1٤‏ مقدمة الولف 


وحكماء العصابة المحمدية» فليثق باحث كنوزها بنيل أمله» وليستعن 
کاشف رموزها بإحلاص نیته وعمله. 

ومن تألها منصفا» وجعل فكره /ه/ الصحيح لمَعانيها منصَفاًا) علم 
فا اب ل فف رت ۷ ار هري افا عل ا 
کا کا و بربد المحتصرات» وعاسن البسيطة من الأمهات 
العتمدة» والمصفات المتقدة: 

وَحَردما عن الأمارات والأدلّة» اكتفاءا بشموس مسائلها والأهلةت 
وتسهيلاً لحفظهاء وتقليلاً للفظهاء وإحالة إلى أصوهاء وحثاً لالإخحوان 
على شرح فصوها. ولم أبالغ في اختصارها صَوناً ها عن الإلغاز» ولا في 
بسطها لمنافاته لالإججاز» مع اقتفاء منهج المحتصرين من أهل التصنيف» في 
حسن التهذيب والرصيف» وإبراز المعى الخفي اللطيف» في إبريز اللفظ 
الجلي الطريف» على أنه قد قال غير واحد من علمائنا الأفاضل: 
« الملصنفون حقيقة هم الأوائل » فأما المتأحرون فمصنفاقم إيجاد الموحود 
وتحصيل الحاصل؛ إذ الأوائل هم المفجرون لعيون الحكم الحارية في أمارهاء 
والمتقطون للكنون الذر المُودع في بحارهاء وإن أحطأوا حيناً ني معي أو 
عبارة» فكل // منهم هو السابق في حلَبة الفضل المَقَْوٌ آثاره» ولا شك 
أن للمتقدم فضيلة السابق المبتدئ» كما أن للمتأحر - وإن قصر عنه - 
فضيلة اللاحق المقتدي» نسأل الله أن يجعل أعمالنا خحالصة لوجهه الكر» 
ومرقاة موصلة إلى جنات النعيم» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


() المخصّف: الخادم. 


تتتم کر 
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مباحث الألفاظط 1Y‏ 


مقدهه 


لا بد لطالب أصول الفقه من معر فتها 


فصل مبادئه: حَده» وموضوعه» وفائدته» واستمداده» وحکمه 

أما حَدهُ مُضّافاء فالأصل لغة: ما يتفرع عليه غيره» وهو في عُرفها: 
حقيقة ق الَاميّات» حار فى غيرها. واصطلاحاً: الدليل. 

والفقةٌ لنة: العلم» أو الظن لأمر حَفي» ولو بغير» حطاب في 
الأصے. واصطلاحاً: العلم أو الظن لأحکام الشرعية الفرعية» عن 
أدلتها التفصيلية» وأكثرها مظنون» ووجوب العمل به معلوم. 

ماده لا فا ا التي توصل ما إلى استتباط الأحكام 
الشرعية الفرعيّة عن أدلتها التفصيلية. وقيل: العلم ما أو الظن. وهي: 
قطعية» وظنية). 

وأما موضوعه: فالأدلة السّمعيّة الكلًة. 


(۱) في (ب): لغير. 

(۲) حصول العلم أو الظن بغير الخطاب» نحو تَعَلم الصنائع بالمشاهدة والممارسة» وكمعرفة الطرق 
بواسطة الآثار والعلامات» ومن ذلك قوضمم: البعرة تدل على البعير» والقدم تدل على المسير. 

(۳) أي الظن. 

(4) القطعية: ما كان دليلها قطعياً» من عقل» نحو: كون الأمر للوحوبب» أو مع نحو: كون الإجماع 
حجة على رأي. والظنية: ما كان دليلها ظنيا من عقل» كما يذكر أن الأمر للمرة فقط» أو مع 
ككون الإجماع حجة على رأي. كذا قي الدراري. ولعل المراد: أن النظر الصحيح في القاعدة إن 
أوصل إلى معلوم فهي قطعية وإن أوصل إلى مظنون فهي ظنية. 

)٥(‏ الأدلة السمعية هي: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» ومعن الكلية أن هذا العلم لا ييبحث 


وأما فائدته: فالعلم بأحكام الله. 

وأما استمداده» فمن: (الكلام)» لتوقف الأدلة السمعية(“ الكليّة على 
معرفة الصانع وصدق /v/‏ المبلغ. ومن (العربيّة)؛ أن الأدلة من 
الكتاب والسكة عربية. ومن (الأحكام)» والمراد: تصورها با لیر()؛ 
ليمكن إثباما أو نفيها بعد ذلك في أفراد المسائلء N‏ لزم 
الدور“. 


وأما حكمه: فالو حوب على الكفاية. 


(۲) قصل وينحصر لي: الأمر» والنهي» والعموم» والخصوص» 
والمطلق» Ùوالمقيد»‏ والمحمل» والمبين» والظاهر» والمؤول» والناسخ»› 
والمنسوخ» والإجماع» والأفعال» والأبار» والقياس» والإجتهاد» وصفة 
امف والمستفي» والحظر» والإباحة» والتعارض» والترجيح. 

[وضع الألفاظ وأقسامها ومتعلقاتها] 

(۳۴) فصل وما يصح المواضَعَة عليه؛ إن م تقع فهو: (الهمل) 5> 

وإن وقصت» فهو: (المستعمَل)» ويسميان: كلاما عند (جهور 


في مثل قوله تعالی: #إوأقيموا الصلاة4 عن كون الآية تدل على وجوب الصلاةء وإغا بيحث في 
)١(‏ السمعية في (أ) فقط. 
(۲) لا العلم بشبوفا أو نفيها؛ لأن ذلك هو رة أصول الفقه» وإنغا امقصود تصور ماهية الحكم. 
(۳) لأنه إذا كان المراد العلم بثبوت الحكم أو نفيه» فإن ذلك لا يتأتى إلا معرفة الأصول» ومعرفة 
الأصول حين ذلك متوقف على معرفة الأحكام. 
)٤(‏ نحو كادث ومادث» وما شابه ذلك من الحروف المر كبة الي لم توضع لمعى. 


مباحث الأ لفاظط 1۹ 


الأضرن .ويمع المتل إن رة وم كي 
والمغرد ينقسم عند (جمهور الأصوليين والمتكلمين) إلى: مُفيد» 
وهو: حقيقة وجاز» كأسد للسبع» والرٌحل الشجاع. وإلى حار بجرى 
المفيد» وهو الموضوع بإزاء أمر لا بختص بذات دون أخحرى» کنیا 
ولا يجوز تغيير"ما واللغة بحاهاا“. وإلى: غير مفيد ولا حار جراه» وهو 
العَلْم» كزيد#» ويجوز تغييره واللغة بحاها. (الإمام ”> وبعض الأصوليين» 
وأهل اللغة» والعربية): بل ما“ من المفيد وليسا .مستقلين". 
الم ركب ينقسم إلى: حطاب» وإلى غير حطاب. 
فالأول: ما قصّد به المتكلم إفهام غيره معي من امعان /۸/. 
والثاني: ما جری على رسم الدرس0. 


)١(‏ المفيد: ما أفاد ماهية مخصوصة لا تتغير ولا يخرج مسماها عن تلك للماهية المرتسمة في الذهنء 
استمرارا للغة» كرجل وامرأة وفرس» ونحو ذلك. 

(۲) الحاري ججحرى المفيد» يشبه المفيد من حيث أنه يفيد ماهية حكن أن تُعلم» ويشبه غير المفيد من 
حيث إنه لا يفيد ماهية مخصوصة ولا صفة تتميز ها. 

(۳) يعن باقية لم تتغير» فلا يصح تسمية الحيوان الناطق باسم لم تضعه العرب» على أساس أنه عربي. 

)٤(‏ غير المفيد: ما لا يفيد ماهية خصوصة»ء وإنغا هو للتمييز بين المسميات» وقد يوضع لأكثر من 
معن» وهو ما کان عَلّما كزيد» فليس لزيد معي لا يتغير بل هو جرد التمييز» ويصح وضعه 
لحميع الأشخحاص على البدلء بخلاف رحل فإنه يفيد ماهية مخصوصة. 

(ه) المراد به الإمام جى بن حزة وأينما أطلق في هذا الكتاب فهو المراد. وهو الإمام الشهير أحد 
عظماء أئمة الزيدية وأکابر العلماء له مصنفات في ختلف الفنون» توفي ۷۹٤(‏ هم. 

)٦(‏ أي الجاري جرى المفيد وغير المغيد. 

(۷) لاما ميزان المسمى ممما عن غيره؛ فقولنا: شيء» وزيد» وفرس. سواء قي إفادة كل منها ما 
وضع له في أصل اللغة. 

(۸) يعن كترديد الْمْدَرس الألفاظ للتلميذ ليحفظها. 


Y۰‏ مباحث الأ لفاظط 


)٤(‏ فصسل والمفرد عند (الشحاة): ما لا يدل جزؤه على جزء معنا 
وام ركب بخلافه. فإن أفاد نسبة يصح السكوت عليها؛ فهو الكلام. 
وأقل ائتلافه من اسمين» أو من فعل واسم. 


ره) فصل ودلالة المفرّد على ما وضع له: مطابقةء كدلالة عشرة 


على خمستین» وعلی جرزئه لضن کدلالتها على مسة» وعلى لازمه 
الترام» کدلالتها على كوما زوجا. 


والأولى وضعيّة اتفاقا٠»‏ والثالثة عقلية اتفاقا"» والأصح في الثانية أا 


وضعية. وشرط ازوم کونه ذهنیا وإن م یکن حار جيني الأصح. 
وقد تُسمى الثلاث وضعة. ۰ 

(1) قصل وهو موضوعٌ للمعن الخارجي. وقيل: للذهيٍ. وقيل: 
للمعن من حيث هو هو. ولا يحب أن يوضع لفظ لكل معئ” إلا فيما 


)١(‏ لأا استعمال شيء فيما وضع له. 

(۲) لأن دلالة اللفظ على لازمه إنغا هي من جهة أن العقل يحكم بأن حصول اللزوم في الذهن 
يستلزم حصول اللازم. 

(۳) وعند. علماء المعاني أا عقلية» ونص الرازي على أن دلالة التضمن والالتزام عقليةء وقال: إن 
كان اللازم داحلا في المسمى فهو التضمن» وإن كان خارجاً فهو التزام. 

)٤(‏ اللزوم الخارحي هو: ما يازم من تحقق المسمى في الخارج تحققه فيه» ولا يلزم من ذلك انتقال 
الذهن» كوجود النهار إلطلوع الشمس» واللزوم الذهي هو: ما'يلزم من تصور المسمى في الذهن 
تصوره فيه» كالزوجية لائنین. أنظر: (التعریفات) للجرحان ٤١ ۲٤١‏ . 

(ه) عع أن للوضع مدخلا في ذلك» لا .عع أن اللفظ موضوع لذلك المدلول. 

٠ أي: اللفظ المستعمل المقسم إلى مفرد وم ركب‎ )١( 

(۷) لأن المعاني الي بعكن فهمها غير متناهية» ولذلك لم يضعوا لأنواع الروائح ألفاظاً تخص كلذ 
منهاء واكتفوا بإضافتها إل حالما كرائحة مسك ورائحة عنبر. 


مباحث الأ لغاظط ۷۱ 


دعت إليه الحاجة» ووضعه للمعن الحجلي لا الخفي إلا على الخواص › 
کما يقول مٿبتو المعان : الح ركة معى يو جب تحرك الذات0. ولذلك 
ضعف استدلال الأشعرية على إثبات المعان القديعة بنحو أنزله بعلمه“. 


(۷) فصل رأئمتنا» والمعتزلة » واللغويون» والنحاة): والكلاءٌ 
حقيقة في المسموع» جار تي غيره» كالنفساني» وهو: تصور /۹/ الكلام. 
فأطلق على التصور جمازاً تسمية له باسم ما يؤول إليه. (الأشعرية :١‏ 
[بل هو معي قدسم في الغائب» مُحْدَّث في الشّاهد» ولفظه مشترك بينه 
وبين المسموع. وعن بعضهم: حقيقة في النفساني جار في غيره. واتفقوا 
على أن كلام الأصولي على المسموع. وفي تسمية الكلام حطاباً ني 
لأزل خلاف #بج] دماین لذن هسوب د بگپربر 


(1) كالعموم والخصوص» مثل کل وبعض . 

(۲) وهم الأشاعرة وتسمى تلك المعان الأحوال» وهي: الواسطة بين الوحود والعد» ولم يشبتها إلا 
بعض الأشاعرة» وبعض المعتزلة» ومع ذلك: أن الح ركة معن يوحب للذات كوفا متح ر كة 
وإنما أراد مثبتو المعاني أن الح ركة اسم للمتحركية الموجبة لتحرك الذات. والواقع أنه لا مسمى 
للحركة إلا کون امحسم منتقلاٌ وإذا کان ثم معي آحر كما يقولون» فهو خفي لا يعرفه 
إلا الخواص. 

(۳) وذلك حيث جعلوا صفات الله تعالى معان قديعة» فقالوا: علم الله اسم لمعئ قدم هو: العالميةء 
ذلك قالوا ي ي وقادر وعو جود و وها 

)٤(‏ أينما أطلق فالمراد به أئمة الزيدية» إما جميعا أو الأكثر منهم. 

)١(‏ فرقة إسلامية كبرى» إشتهرت في تاريخ الثقافة والفكر الإسلامي» وتيزت بآراء عميقة 
ومتحررة» معظم مشاركتهم في مسائل علم الكلام» وأغلب أقوالمم في كتب أصول الفقه في 
المسائل الى ها صلة بعلم الكلام. 

)٦(‏ فرقة إسلامية شهيرة» كثر الصراع بينها وبين المعتزلة في مختلف العصور الإسلامية» ومعظم 
مشا ركتها في .مسائل علم الكلام وما له صلة بذلك. 


4 ۰ مباحث الا لفاظط 


(۸) فصل وينقسم إل: حَبّر وإنشاء؛ لأنه إما أن يكون لنسبته 
حارج قي أحد الأزمنة الثلاثةء أو لا. الأول: الخبر. والثاني: الإنشاء. 
و وينقسم الخبر إلى: صدق وکذب لا غیرهماء حلاف 
للجاحظ» وسيأ. والإنشاء إلى: آمر» ونمي» واستفهام ویسّمی: 
استخبارا» وإلی: من ورج وَعَرّض» ونداء وغيرها". 


)۹( 2 (جمهور المعترلة): ولكل منهما حكم" يتميز به عن 
الآحر» معلل بالفاععل بواسطة الإرادة. (المنصور» والإمام 
والملاحيّة): لا حكم هما. (الشيخ):( للخبر حكم دون الإنشاء. 

واحتلف في الأمر اذا كان أمراً ؟ فالأقلون: لا يعلل ذلك. 
والأكثرون: بل يعلل. ف (البغدادية» والفقهاي): لذاته. و(أئمتناء 
والبصرية)2: لأرادة امأمور به. (الأشعرية): لإرادة /٠١١‏ كونه أمرا. 


)١(‏ قيل: لأنه ينبه على ما في ضمير المتكلم. 

(۲) الدعاءء والقسم» والتعجب وأفعال الذم والمدح. 

(۳) المراد بالحكم هنا : نسبة ما بين شيئين. 

)٤(‏ يعي أن العلة إرادة الفاعل» لا أن الفاعل هو نفسه العلة من ”غير إرادة. انظر: الدراري» والنظام. 

(ه) المنصور: هو الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان من أئمة الزيدية في اليمن» له 
مشار که في فنون كثيرة» توفي ٦۱ ٤(‏ ه). 

)١(‏ الشيخ» هو: الشيخ الحسن بن محمد بن الحسن. بن محمد بن أبي الطاهر الرصاص» صاحب 
(الفائق)» من كبار علماء الزيدية المبرزين في الأصول» توي بمجرة سناع بحدة جنوي صنعاء لي 
شوال سنة أربع ونين وخمسمائة. وأينما أطلق (الشيخ) في هذا الكتاب فهو المراد. 

(۷) البخدادية: اسم يطلقه الأصوليون على إحدى مدراس المعتزلة» وقد ذكر أنه تزعمها بشر بن 
المعتمر» وهم يلون .إلى التشيع. 

(۸) البصرية: لقب أطلقه المتكلمون على إحدى مدارس المعتزلة» وقد ذكر أن أبا المذيل الملقب 
بالعلاف كان رئيس هذه المدرسة وإمامها. انظر طبقات المعتزلة للإمام المهدي. 


مباحث الأ لفاظط YT‏ 


)١ *(‏ فصل والفرد ما أن يشحد ویتحد مدلوله» أو یتعددا» أو يتحد 
ویتعدد مدلوله» أو عکسه. 

فالأوّل: إن منع َصَورٌ معناه الشركة فيه؛ فجزئي حقيقي كزيد» أو 
إضافي كالنوع باعتبار الجنس“. وإلا فكلي؛ متواطئ إن استوى» 
کحیوان)› ومشكك إن تفاوت» کالموجود. م هر ذاني وعرصی»› 
کحیوان ومتنفس. + 

٤‏ : س ل > ا 
والثاني: المتباين» كأسد» وفرس» وثور» ومفترس» وصاهل» وحارث. 
والثالث: إن كان حقيقة في مدلولاته؛ فمشترك كنظر» وناظر. وإلا 

فحقيقة وجاز كبحر» وزاخر. 

والرابع: المترادف» كقعود وحلوس» وقاعد وجالس. وكلها مشتق 
وغیر مشتق. 

)١(‏ فصل والعَلْمّ ما وضع لمعين لا یتناوؤل غیره بوضع واحد» فن 
كان التعيين خارجياء فلم الشخحص» كزيد» وإلا فلم الجنس 
كأسامة"» فإن سبق له وضع في النكرات» فهو المنقول كأسد” وإلا 
فهو المرتَجَل كعمران. واسم الجنس: ما وضع لشيء لا بعينه كرحل. 


(۱) لأن زيداً ما كان اسما يضور به شخص معين» امتنعت إمكانية الشركة فيه. 

(۲) كإنسان باعتبار جنسه الذي هو حيوان» أما باعتبار أفراده فهو متواطئ. 

(۳۴) فإن كلمة: حيوان تطلق على أفراده» كالبقرة والحصان والحمل وغيرهاء على حد سواء. 
)٤(‏ فإن ثبوت مسماه لواحب الوجود وهو'الله» أولى من ثبوته لممكنه. وهو المخلوق. 

() فالنظر مشترك بين الفكر والبصرء وناظر مشترك بين الناظر إلى الشيء والمنتظر له. 

() لأن زيدا موضوع لشيء في الخارج» أما أسامة للأسد» فموضوع للحقيقة الذهنية. 

(۷) يعي: لمن سمي من الناس بأسد. 


V٤‏ مباحث الأ لفاظط 


مباحث في المشترك اللفظي] 

)١١(‏ فصل والمشترك: اللفظ الواحد /١١/‏ الموضوع لمحقيقتين 
فصاعدا. (أئمتنا والجمهور): وهر ممکن عقا واقع لغة وشرعا. 
وأوحب قوم وقوعه» ونفاه (ُعلّبٍ(٠‏ وأبو زيد“ والبلحي والأهري)“ 
٠‏ مطلقاء وقوم في القرآن» وقوم فيه وفي السنة» (والرازي)“ بين 
النقيضين. 

وهو: إما بوضع اللغة فقط» كشفق“ أو العرف فقط» 
كدابة“. أو الشرع فقط» كالصلاة) أو بائنتين منها. (الشيخ»› 


|١ ه). معجم الأدباء‎ ۲٠۹( ثعلب» هو : أحمد بن يى الأبجري» نحوي من المشاهیر» توفي‎ )١( 
.161_-۲ 

(۲) بو زيد نحوي مشهور .ر 

(۳) البلحي: أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلحي» المعروف بالكعي» من مشاهير المعتزلة 
وکبار الأصولیین» تونی (۳۰۹ هے. الأعلام .٠۱۸۹/٤‏ 

)٤(‏ الأبمري: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد التميمي الأمري أصولي مشهورء وهو شيخ المالكية 
في المغرب توفي (۳۷۵ ه). تاریخ بغداد ٤1۲/١‏ . 

(ه) الرازي: أبو عبد الله محمد بن عمر ين الحسن الرازي المعروف بابن الخطيب الرازي» أصولي من 
الأشاعرة من أشهر كتبه في الأصول (امحصول)» توفي 1٠٦(‏ ه). وفيات الأعيان ۳/ .۳۸١‏ 

(1) الشفق: لفظ مشترك بين البياض والحمرة. 

(۷) فإنه مشترك في العرف يبن ذوات الأربع. 

(۸) فإها مشتر كة بون الصلوات الخمس وصلاة الحمعة وصلاة الجنائز وغيرها. 

)٩(‏ فإما أن يكون لغويا وعرفياً كالعدل» فإنه يفيد الفعل لغة والفاعل عُرفاً. وإما أن يكون لغويا 
وشرعياً كالزكاة» فهي مشت ركة بين المع اللغوي وهو النمو والزيادة» وبين الع الشرعي وهو 
إحراج قدر من المال مخصوص بنية خصوصة. وإما أن يكون شرعيا عرفيا وهذا ليس له مثال؛ 
لأن العرف والشرعي لا بد فيه من لغوي. 


مباحث الأ لفاظط Yo‏ 


/ 


وحفیده() وغيرها: أو e‏ وذلك عند چ استعماله فيها. 
وهو بعيد. ویکون بين دي کجوان» a‏ و 
وختلفین» کعین» لا بين جازين في الأصح0. 

ويعرف بالنص عليه أو بالاستدلال بسبق الفهم عند إطلاقه إلى 
معنیان فاا أو بحسن الاستفهام عنه 0 , 

والفرق بينه وبين المتواطئ - وإن كانت نسبتهما إلى مسمياهما 
او ان مات الوا ام کا ق م با ميات 
المشترك مشتركة فى اللفظ فقط. 


ا والجمهور): ريصح إطلاقه حقيقة على كل معانيه غبر التنافية 
ا (أبو هاشہ» والكرخي» وأبو عبد الله ): عتنع بلقا 


.)ه٠٠٦( الحفيد: هو أحمد بن محمد بن حسن الرصاص» علامة أصولي من كبار الزيدية توفي‎ )١( 
طبقات الزيدية  خ _ وأينما أطلق في هذا الكناب فهو المراد.‎ 

(۲) وذلك كالصلاة في إفادة الدعاء لغة والرحمة عرفاًء والأذكار والأ ركان شرعاً. 

(۴) يطلق على: السواد والبياض. 

)٤(‏ يطلق على: الطهر والحيض. 

(ه) تطلق على: الحارحة وال حارية. 

)١(‏ لأن الجاز غير موضوع. 

(۷) من أهل اللغة حيث يقولون: هذا اللفظ مشترك بين كذا وكذا. 

(۸) کأن يقال: ماذا ردت بالقرء الطهر أم الحيض؟ 

)٩(‏ ابو هاشم: هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الحبائي من شيوخ المعتزلة» وكبار علمائهم 
في الأصول» توفي ٠۳١(‏ ه). طبقات المعتزلة للإمام المهدي. 

)٠١ ۰)‏ الكرخحي: هو ابو الحسن عبيد الله ب بن الحسين بن دلال الكرحي أصولي مشهورء ولد بكرخ» 
وتوقي سنة ۳٤٠١(‏ ه). كشف الظنون ۳٦ه.‏ 

(۱۱) ابو عبد الله: هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن إبراهيم الحنفي البصري» فقيه أصولي» ولد 
بالبصرة» وسکن ببغداد» وهو من مشاهير المعتزلة» تونی (۳۹۹ ه). الأعلام .٠٤٠٠/۲‏ 


4 مباحث الأ لفاظط 


(الإمام» وأبو الحسين'» والشيخ) وبعض /٠١/‏ الأشعرية): يصح من 
حيث الإرادة لا اللغة. وقيل: يصح في النفي دون الإثبات". وقيل": 
في الحمع ححاصًة2. (جمهور المتأحرين): يصح جازا. 

(أئمتناء والشافعي» وجمهور المعتزلة): فيجب حله على جيعها عند 
تحرده عن القرينة؛ لظهوره فيهاء كالعام» فلا إجمال فيه. (أئمتنا): ومنه 
(حديث الغدير)“. وقيل: يحمل على أحدها على البدلء فهو محمل*"» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى. فأما المتنافية فيحمل عليها على البَدل حي يظهر 
دليل الرححان. 

والخلاف في تشيته وجمعه باعتبار معانيه"“ ينبي عند (الجمهور) على 
الخلاف في المفرد“» ومختار أكثر متأخحري النحاة منعهما. 


)١(‏ أبو الحسين: هو أبو الحسين محمد بن علي الطيب المعتزلي» من مشاهير المعتزلة» وكبار علماء 
أصول الفقه» له كتاب (المعتمد) في أصول الفقه» توفي ٤۳٦(‏ ه). تاريخ بغداد .٠٠٠١/۳‏ 

(۲) فيقال: لا عين عندي» ويراد به: الذهب» والباصرة. 

(۳) في (ب) قيل: (ط وي). والظاهر أن رط و ي) حاشية تين أصحاب القيل: والمراد ب (ط) 
الإمام أبو طالب» وري) الإمام يى بن حمزة. 

)٤(‏ مثاله في الحمع: اعتدي بالأقراء» أو لا تعتدي بالأقراء. وأجيب على هذا بأن معناه: اعتدي بقرء 
وقرء وقرء» فليس المراد بلفظ القرء كلا المدلولين. انظر المحصول .۲۷۳/١‏ 

() وهو ما روي أن الي صلی الله عليه وآله وسلم استوقف أصحابه في غدير خم عند عودته من 
الحج وأحذ بيد علي» وقال: (من كنت مولاه فعلي مولاه). والاشتراك هنا في قوله: (مولاه)» 


فهي تطلق على أكثر من مع. 
. (1) يعني أن قول الني صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الغدير: "فعلي مولاه". يحمل على جميع 
معاني (مولى). فيكون من قبيل احمل لا المشترك. 


(۷) كقولك: عندي عيون. وأنت تريد: ناظرتين وحجارية. 


(۸) هل یطلق علی کل معانیه أُم لا. وقد تقدم. 
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[مباحت في الحقيقة والمجاز] 

)۳( نسل والحقيقة لغة: الراية» ونفس الشيء. واصطلاحاً: اللفظ 
اللستعمل فيما وضع له في اصطلاح اط 

و إلى: لغوية كأسد ا وعرفية عامّة» وهي: ما لا يتعين 
ناقلها كدابّة لذات الأربع. أو خحاصة: وهي ما تعيّن ناقلهاء» كاصطلاح 
أهل كل علم» نحو احوهر للمتحيز الذي لا يقبل القسمة. وشرعية: 
کالصلاة للعبادة. 

ل ا ؤهي ما تفيد معي واحدا. ومشت ركة/١١/:‏ وهي ما 
تفید اثر منه(). 

ا كالبلى. ,وئسمي: المقدة. وغير امشروطة: 
كطويل”» وتسمى: المطلقة. 

٤(‏ فصل والحقيقة الشرعيّة ممكنة عقلا خلافا (لعباد)©. 
واحتلف في وقوعهاء فعند (أئمتناء والمعتزلة» وجمهور الفقهام: ا 
واقعة بالنقل عن معانيها اللغوية إلى معان مخترعة شرعية» فما نقل منها 
إلى أصول الدين؛ فحقيقة دينية» كمؤمن وفاسق. وما نقل منها إلى 
فروعه؛ فحقيقة فرعية» كالصلاة والصوم والزكاة والحمج. 
)١(‏ ما تفيد معن واحداأء مثل: إنسان» وما تفيد أكثر منه» مثل: قرء وعين. 

(۲) فإنه حقيقة فيما اجتمع فيه سواد وبياض بشرط أن يكون من الخيل . 
(۳) لأنه يصح إطلاقه على كل طويل. 


)٤(‏ عباد: هو عباد بن سليمان الصيمري» من متكلمي المعتزلة» توفي حوالي ۲٠٠١(‏ ه). طبقات 
المعتزلة للإمام المهدي. 


۷۸ مباحث الأ لفاظط 


(الباقلأّن(» وبعض الرحفة”): لم تقع مطلقاً» بل هي باقية على 
حقائقها اللغوية لم ثنقل عنها“. (الشيرازي)» وابن الحاحب» 
والسبكي): الفرعية واقعة لا الدينية. (الإمام» والغزالي”"» والرازي): 
تدل على المعنيين اللغوي والشرعي معا 
ثم احتلفوا؛؟ فر(الإمام» والغرالي): تدل عليهما حقيقة. رالرازي): 
تدل على اللغوي حقيقة» وعلى الشرعي جازأً» وتوقف (الآمدي)0. 
وتكون متواطئة كالحج» ومشت ركة كالصلاة'. 


)١(‏ الباقلاي: هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلان البصري» أصولي مشهور من الأشعرية» 
توفي (#۰۳ هے. شذرات الذهب .٠١/۳‏ 

(۲) المرجئة: قال الشهرستان ي الملل والنحل ج١/۱۳۹:‏ الإرجحاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى 
يوم القيامة» فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الحنة أو من أهل النار. والمرجثة 
طائفة تدين بذلك. 

(۳) حكي عن الباقلان أن دلالة اللفظ على الحقيقة الشرعية من باب الحاز لا الحقيقة. 

)٤(‏ الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز أبادي من متكلمي الأشعرية» توي ٤۷ ٩(‏ ه). 
وفيات الأعيان: .٤/١‏ 

() ابن الحاحب: أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أي بكر الكردي الالكي» نحوي أصولي بار ع» من 
أشهر كتبه في أصول الفقه (ختصر المنتهى)» توفي 11٤4(‏ ه). وفيات الأعيان .۳٠٤/١‏ 

(1) السبكي هو: القاضي علي بن عبد الكافي الخزرجي الأنصاري المعروف بالسبكي» من كبار 
علماء الشافعية» وتوفي بالقاهرة (سنة ١٠۷ه)‏ انظر ذيل تذكرة الحفاظ لأب امحاسن الدمشقي. 

(۷) الغزالي: الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» من كبار علماء الأصول» ولد سنة ٤٥۹(‏ ه) 
وتوفي ٥۰٥(‏ ه)ه. وفیات الأعیان ۳/ .٠٠۳‏ 

(۸) الآمدي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن سال التغلي» سيف الدين الآمدي» من مشاهير علماء 
الشافعية في الأصول. توفي (1۳۱ه). طبقات الشافعية .٠٠۹/۰١‏ 

)۹٩(‏ فهو يطلق على: التمتع» والإفراد» والقران. 

)٠١(‏ فهي مشت ركة بين الصلوات الخمس» وصلاة الحمعة» وصلاة العيدين» وصلاة الحنائز. 
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)٠١(‏ فصل واللفظ المراد به اللازم إن قامت قرينة على عدم إرادة 
ما وضع له فمجازء وإلا فكناية ./٠٤١/‏ وهي: لفظ أريد به لازم ما 
وضع له مع حواز إرادته معه» کطویل النَجَاد(. 

والجاز له لغة: العبورء راصطلاحاً: الافظط الستعمل في غير ما وضع له 
في اصطلاح به التخحاطب» على وجه يصح“ مع قرينة عدم إرادته. 

وينقسم إلى: لغوي» كأسد للشجاع. وعرقي عام: كدابة لكل ما 
دب . أو خحاص: کاستعمال اصطلاح أل كل علم ق غیره» کالجوهر 
للنفيس0(. وشرعي كالصلاة للدعاء. 


)۱١(‏ فصل وهو واقع» خلافاً (للفارسي» والإسفرائیۍ) مطلقا 
و(لاإمامية"» والظاهرية) في الكتاب» و(للظاهرية) في السنة» ولوا 


ma 
هذا يعي أن الكتابة استعمال اللفظ فيما وضع له ولكن المستعمل يريد لازم المعن الموضوع له.‎ )١( 
اما قوله: باصطلاح به التحاطب» فالمراد به دحول ابجاز المستعمل فيما وضع له في ا‎ 
حر» كلفظ الصلاة إذا استعمله المحاطب بعرف الشرع في الدعاء باز فإنه وإن کان مستعملاً‎ 
سا وضع له ف لوان شي زیا ی زع له و لامها الذي وقع به التخحاطب.‎ 
رای اسل لی و م ا يكون مع الغلاقة المعتبر نوعهاء فيخرج الغلط كقولك: خذ‎ 
هذا الكتاب. مشيرا إلى الثوب.‎ 
إذا استعمله المتكلم للنفيس» مع أنه عنده الذي لا يقبل القسمة.‎ )٤( 
(ه) الفارسي: هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي من كبار علماء النحو واللغة‎ 
.۲۷۳/١ العربية وأصول الفقه توفي ببغداد عام (۳۷۷ ه). إنباه الرواة‎ 
الإسفرائيني: هو أبو إسحاق وقيل: هو أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد أصولي مشهورء‎ )1( 
ه).‎ ٤۰٦( توق‎ 
ينظر في نسبة منع ابجاز في القرآن إلى الإمامية فكثير من كتبهم تحكي حلاف ذلك. والمراد‎ )۷( 
بالإمامية: الطائفة الإثنا عشرية» وهي الي تعتقد أن البي (ص) نص على إمامة إِنيي عشر إماما‎ 
بأسمائهم وصفاتمم.‎ 


٠۰‏ مباحث الأ لفاظط 


الجازات الواردة على الحقيقة. (ابن حي): وهو الأغلب في اللغة. 
ويقع في المرد وال ركب كالحمار للبليدء وشات لمَة الليل. ومنعه 
9 ابن الحاحب): في الت ركيب0). 
رما 9 الحقيقة لأمر يرجعاإليهاء كتقلهاا“ أوجهلها» أو نحو 
ذلك e‏ أو شهرته“ أو نحو ذلك. 


(1۷) فصل ولا بد من علاقة بين المدلول الحقيقي والجازي» فإن 


)١(‏ ابن حيْ: هو أبو الفتح عثمان بن حي من أئمة النحويين» من أشهر كتبه في النحو كتاب 
(الخصائص) توق (۳۹۲ ه). 

(۲) فإن هذه الحملة تطلق لظهور الفجرء وإسناد الشيب للمة الليل كلاهما جاز. 

)( السکاکي ۽ » هو: یوسف بن .اهر بن محمد بن علي أبو يعقؤب النوارزمي» کان إماما کبیا 
عا ا ف النحو والتصريف» وعلمي المعاني والبيان والعروض والشعر» توفي سنة ست 
وعشرين وستمائة رهه الله تعالى. طبقات الحنفية۱/٣٠۲۲.‏ 

)٤(‏ أي الجاز الذي يكون في الإسناد لا ابحاز الم ركب مطلقاء فإن السكاكي )م بعنعه كما هو 
معروف مصرح به في (المفتاح)» وأما لجاز العقلي أعي لجاز في الإسنادء في نحو: أنبت الربيع 
البقلء فإنه قال : الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية» بجعل الربيع استعارة بالكناية 
عن الفاعل على الحقيقة بواسطة المبالغة في التشبيه» وحعل سبب الإنبات إليه قرينة الإستعارة . 
وابن الحاحب حكم بأن التجوز في المسند لا في الإسنادء فجعله ازا عن المعى الذي يصح 
اسناده إلى المسند إليه المذكور» مثلاً جعل الانبات في قولنا: أنبت الربيع البقل. جاز عن السبب 
العادي» والحد في قولنا: حد جده. عن الاشتداد أي اشتد جحده. كذا في هامش الفصول. 

(ه) ثقلهاء كالخنفقيق» اسم للداهية» فيعدل عنه إلى الحادئة فإن الحدوث لازم ها. 

)١(‏ وحهلهاء كإطلاق: (المشفر) على شفة الإنسان» لحهل المتكلم والسامع باسمها الحقيقي» مع 
العلم بأن الموضوع له الحقيقي غير لفظ المشفر وهو الشفة. 

(Vv)‏ نحو: رأیت بدرا فإنه أبلغ من قولك: رأيت إتسانا كالبدر. 

(۸) بأن يكون أشهر من الحقيقة كالمشفر لشفة الإنسان» وهو في الحقيقة لشفة البعير. 

(۹) كأن يستبشع التصريح ماء نحو: فأو لامستم النساءه فإنغا عدل عن الحقيقة لشناعتها على 
اللسان ومحانبتها الخلق والمحياء. 
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كانت غير المشابهة بينهما؛ فامجاز المرسل» وإلا فالاستعارة» فإن ذكر 
فيها المشبه به فالتحقيقية »/٠٠١/‏ وإن ذكر المشبه؛ فالمكێ عنها. 

وقد حُصرت العلاقة بحسب الاستقراء في ثلاثة وعشرين نوعاً: 
٩‏ إطلاق اسم أحد المتشابمين على الآحرء في شکل کالإنسان علی 
الصورةء أو في فة ظاهرة» كالأسد على الشجاع» لا على الأجخر“ 


لخفائها. 
ارت مية الشيء باسم ما كان عليه» كالعبد. ا ما يَوُول إليه» 
کالنمر 


Qi 
e واطلاق اسم امحل على اال و رى اميراب.‎ 
واسم الكل على‎ E وإ إطدق ا على المسسيب. و‎ 
LE البعض. و و و ا على للمقيد“. و‎ 
الأبجخر هو: الذي يخرج يشم نتن من فمه.‎ )١( 
أي: في الحنة الي حلت ها‎ »]٠١١ نحو: «إففي رحة الله هم فيها خحالدون)»[آل عمران:‎ )۲( 
الرحمةء فأطلق الحال على الحل.‎ 
نحو: رعت الماشية الغيث  أي النبات  قال الشاعر:‎ )۳( 
إذا سقط السماء بأرض قوم رعیناه ون کانوا غضاباً‎ 
خو نحو: أمطرت السماء نباتا) أي: مطراً.‎ )٤( 
(ه) نحو: «إيججعلون أصابعهم في آذامم#[البقرة:۹١]» وإنما حعلوا أناملهم» وهي: رؤوس الأصابع.‎ 
نحو: فإفتحرير رقبة مۇمنة#[النساء: 4۲]» والمراد عبد أو أمة.‎ )١( 
نحو قول الشاعر:‎ )۷( 
فیا لیت کل انين بینهما هوی من الناس قبل اليوم يلتقيان‎ 
يعي قبل يوم القيامة.‎ 
نعو قول شریح: اُصبحت ونصف الناس علي غضبان. یرید: اَن الناس محکوم عایه وحکوم له»‎ (^) 
فا محكوم عليه غضبان» لا نصف الناس على التعديد.‎ 


۸۲ مباحث الأ لفاظط 


e )( 5‏ 
و ا الضاف مع ّ الضاف إليه مقامه» أو من دون ا 
ویسمی جاز انقص. وعکسا۵. . واسم آلة ايء عليه( . وا ا 


ا“ 


على و : والنكرة على العموم". و اسما الضدين على الآحر0. 
و لاق ر ف على المتكر. 


واف 1( رالزيادت ویسمی ماز الزيادة'). 
ولا مخفی تداحل بعضها'. 


نحو قوله تعالى ‏ حاكياً عن محمد : إوأنا أول السلمين)» وم يرد الكل؛ لأن الأنيباء قبله 
کانوا مسلمین. وسل الا ٥ں‏ ۔ ا اواس ران 

) () نحو قوله تعالى: لإوحسن أولئك رفيقاً) _ أي: رفقاء. 

)١(‏ إقامة المضاف إليه مقامه نحو: #إواسأل القرية) يعي أهلهاء او من دون إقامته نحو: فتریدون 
عرض الدنيا والله يريد الآحرة يعي: والله يريد عرض الآحرة را ین ان رې 

)٤(‏ وهو حذف المضاف إليه نحو قوله: 

أنا ابن حلا وطلاع الثنايا مى أضع العمامة تعرفون 

يعي ابن رجل جلا. 

(ه) نحو: #إواحعل لي لسان صدق ني الآحرين) _ يعي ذكرا حسناً فأطلق اسم اللسان الذي هو 
آلة على الذكر الحسن. 

)١(‏ غو: فلان أكل الدم. إذا أكل الدية؛ لأن الدية بدل عن الدم. 

(۷) نحو: فإعلمت نفس ما قدمت) ‏ يعي كل نفس. 

(۸) نحو: فإوجزاء سيئة سيئة مثلها [الشورى: ]٤٠‏ فسمى الحزاء سيئة و اکس دزا أ : 

)٩(‏ کقوله تعالی: فوادخلوا الباب سجدا أي بابا من الأبرات: شرع مره ی زر ر 

)٠۰(‏ نحو #ۆیبین اله لكم أن تضلوا آي كراهة أن تاوا وش ۰ بباح کل عنتما وراد 

)۱١(‏ نحو: ليس کمثله شي أي: ليس مثله شيء. 

)١۲(‏ أل صاحب الغاية منها: باز النقص وعكسه»ء والنكرة والمعرف باللا والحذف والزيادة 
معللاً ذلك بعدم صدق حد اجاز عليها. راحع شرح الغاية ۲۹٣۱/۱‏ س .۲٠۲‏ 


مباحث الأ لفاظ AY‏ 


)1۸( والتقل شرط في هذه الأنواع“ اتفاقاء دون أفرادهاء 
وقيل: يشترط فيهاء وتوقف (الآمدي). 

فأما امتناع: نخلة لطويل غير إنسان”» وشبكة للمصید“ »/١١/‏ 
وابن للأب0“ وعكسه» فلعدم تحقق العلاقة إن ٤‏ الامتناع. 


\ 


سل وتعرفب الحقيقة: إما بالنص غ بعینها أو جحد 
شام أو بذ کر حاص 2. وإما بالاستدلال؛ بسبقها إل الفهم من دون 


ت ر 
قرينة © أو عَروّها عنها عند الاستعمال. ‌ 
ویعرف اجاز: بالنص عليه کذللی. أو بالاستدلال: بسبقی غیره إل 
الفهب راجحا لولا القرينةء أو باستحالة قيامه عا علق به .٠‏ ر 


وف مَعرفته بصحة نفيه - كقوهمم للبليد: ا و 


صم ر 


على حلاف جع الحقيقة و 
3 


)١(‏ يعي أن النقل عن العرب شرط في أنواع العلاقة ال لأجلها يصح التجوزء كالكلية والجزئيةء لا 
حصوص أفرادهاء كالإصبع على رأس الأغلة. 

(۲) أي مع المشامة. 

(۳) أي من كونه من تسمية الحال باسم الحل. 

)٤(‏ أي مع کونه سبباً له» و کون الابن مسببا عنه. 

)٥(‏ يعي تسمية أب للابن» باعتبار ما سيئول إليه. 

* كأن يقال: هذا اللفظ لا يحتاج إلى قرينة. أو هذا يصح التجوز عنه.‎ )١( 

(۷) أي بعينه أو بحد أو بخاصة. × 

(۷) كأن يقال: هذا اللفظ لا يحتاج إلى قرينة. وهذا يصح التجوز عنه. 

)٩(‏ أي بعينه أو بحد أو بخاصة. 

)٠٠(‏ كالجاز العقلي نحو: لإحدارا يريد أن ينقض#[الكهف:۷۷] فإنه يستحيل قيام الجحدار بالإرادة. 


A٤‏ مباحث الأ لفاظط 


£ نض 

أوامر» وعدم الاشتقاق منه)» وعدم اطراده في مدلوله؛ 
0 

خحلاف. 


(۲۰) کک (القا"مية» والشافعي): ويصح أن يراد باللفظ حقيقته 
وججازه» كالمس» إذ لا مانع عقلي ولا لغوي» حلاف (لأي حنيفة» وأبي 
*هاشم» وأبي عبد الله). 

)١(‏ فصل والأعلام ليست عقيقة ولا مجحاز» وكذا غيرها من 
الألفاظء بعد الوضع وقبل الاستعمال لا بعده؛ فلا يخلو عنهما أو عن 
الكناية. 

ولا تستلزم الحقيقة جحازا اتفاقاً بين الأصوليين؛ .إذ من الحقائق ما لا 
ججاز له »/٠۷/‏ واشلف في استلزام امجاز لاء والغتار - وفاقا 


)(١‏ الأمر يطلق على الفعل جازا» ويجمع على: (أمور)» يقال: حدث أمر عظيم. أي: حدث جحسيم. 
ويطلق على القول حقيقة» وهو صيغة أفعل» ويجمع على: (أوامر). ويعي هنا أنه لما امتنع جمع 
أمر للفعل عاى أوامر» علم أن المراد به اجاز لا الحقيقة. وشكك غير واحد في صحة هذا المثال. 
.أنظر شرح الغاية ۲۷۸. وهناك مثال آخر وهو: لفظ اليد إذا أطلق ازا على النعمة» فإنه يجمع 
على أيادي بخلاف الحقيقة» فإنه يمع على أبدي إذا أريد به الحقيقة» يعي الجحارحة. 

(۲) وذلك بأن يعلم له معن حقيقي وقد اشتّق من ذلك اللفظ باعتبار ذلك المعن. ولم يشتق منه 
باعتبار معن له آحر متردد في كونه فيه حقيقة أو جحازا؛ کأمر فإنه اشتق منه .معن القول إذ قيل: 
آمر ومأمور ولم يشتق منه معن الفعل. فيكون في الفعل جازأً لعدم الإشتقاق منه هذا العن. 

(۴) بأن يستعمل لوجود معن في محل» ولا جوز استعماله في محل آخر» مع وجود ذلك المعن فيه 
ك: (نخلة) تطلق على إنسان لطوله» ولا تطلتق على الحبل مع طوله. 

)٤(‏ القاسمية» هم: المتفقهون على أصول وفتاوى الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي رضي الله غنه. 
تخريجا وتفريعاء تحدثنا عنهم في المقدمة. 


(ه) مثل الأسماء المبهمة» کالم ذ کور والمعلوم والمجهول. 


مباحث الأ لفاظط A۵‏ 


(للحمهور) -: أنه لا یلزم» کالر من(“ وعسی. 

(۲) فصل والقرينة لغة: بعيرّ صعب يقرن بذلول. واصطلاحاً: ما 
أوحب صرف“ أو تخصيصا» قيل: أو تكميلا. وتنقسم في نفسها 
إلى: لفظية» ومعنوية. 

فاللفظيّة: اللفظ المستعمل لدفع الاحتمال في غيره» وتكون (متصلة)٠‏ 
وقي ر ا ي ا 
ا أو ت أو الشر ا ا 9 (منفصلةین و المستقلة' 
بنفسها كتخصيص عمومهما ا بالإجماعين اللفغيين. 

والمعنوية: الموضحة لإبمام ما سبق»من غير لفظ»ء وتكون: (عقلية)», 
ضرورية» وهي: المستندة إلى العقل بلا واسطة نظ نحو: دمر كل 
e‏ وتسمى الحالية. و : وهي المستندة إليه بواسطة 


)١(‏ فإنه جاز في الباري تعالى» ولم يستعمل في حقه تعالى على الحقيقة إذ معناه ذو الرحمة» ومعناها' 
الحقيقي لا وحود له فيه تعالى» لأن معناها رقة القلب ولم يستعمل في غيره» وأما قوطهم رحمان 
اليمامة فليس باستعمال صحيح. ذكر ذلك في شرح الغاية .۲۸۷/١‏ 

(۲) وحبذا ونحوها من أفعال المدح؛ فإما أفعال ماضية وقد انسلخحت عن الدلالة على الان 
والحدث» فهي مستعملة في غير ما وضعت له. والإجماع على أن كل فعل موضوع لحدث' 
وزمان معين» و لم يوحد استعماها في ذلك بعد الإستقراء على أن عدم استعماله في امعان الزمنية' 
مغلم من اللغة: 

(۳) أي عن معناه الحقيقي إلى ابجاز. 

)٤(‏ أي لبعض معانيه بأن يراد به بعضها وذلك في المشترك والعام. 

(ه) سيأني شرح المكملة والتمثيل ها. 


A٦‏ مباحث الأ لفاظط 


عليه كالوعيد. (وسمعية) وهي: المفستند إيضاحها إلى السمع» 
كالفعل» والترك» والتقرير المخصصة لعموم الشرع(. (وعرفية): وهي 
المستندة إلى العرف» وتسمى العادية. 

وتنقسم باعتبار فائدما إلى: رافعة» وهي: الموجبة صرف اللفظ عن 
ظاهره» لفظية كانت أو معنوية» وتختص لجاز وخصصة /۱۸/: 
وهي ا ا والمشترك على أحد حتملاته» 
وتختص بهما. قيل: وإلى مكملة» وهي تام فائدة حطاب بخطاب< أو 
بغير حطاب كعلل القياس("» ونحوها من التعلقات المحصوصة”. 


)١(‏ مثال الفعل: ما روي عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فى عن استقبال القبلتين بقضاء 
الحاجة» ثم رؤي وهو يقضي حاجته وهو مستقبل القبلة. ومثال الترك: ما ورد من أن البي صلى 
الّه عليه وآله وسلم توضاً وغسل كل عضو من أعضاء الوضوء ثلاثاً ثم توضأً وغسل كل عضو 
مرة» ثم مرتين» فكان الترك لخسل المرتين قرينة عدم الوجحوب. ,ومثال التقرير ما روى أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم نمى عن الصلاة بعد العصرء > م رأى من يصلي بعد العصرء فقال: ما هذه 
الصلاة؟ فقال المصلي ركعتا الظهر» فسكت البي صلى الله عليه وآله وسلم. 

(۲) مثاله: من حلف أنه لا يأكل اللحم وقي عرفه أن السمك ليس بلحم فإنه إذا أكله لم يحنث 

(۴) اللفظية مثل: رأيت أسداً يرمي» وغير اللفظية مثل: #إواسأل القرية). 

)٤(‏ أي: العام والمشترك. 

(ه) قي (أ): فائدة بخطاب. ولعل الصواب ما أثبته» قال في النظام: قال في المسودة: نحو أن يرد 
حطاب بعصيان حالف الأمرء وحطاب آخر بأن العاصي في النار» فيعلم أن مخالف الأمر في 
النار. ونظره بأن كل واحد من اللنطابين مستقل بفائدته وإغا الخطاب الثالث لازم للحطابين 
معا. أما في الدراري: فقد جعل ذلك ثلاثة ضروب» فلتراحع. 

)٦(‏ وذلك كما ورد في الخبر النبوي: (لا تبيعوا البر بالبر..)» فإنه ألحق بالأشياء اللذكورة كل مكيل 
للاشتراك في العلة. واعترضه الحلال. 

(۷) وذلك غو أن يخاطب الني صلی الله عليه وآله وسلم بخطاب له معنيان لغوي وشرعي» وها في 
الإستعمال على سواء» كقوله: (الوضوء نما مست النار)» فإنا نحمل مراده على المع الشرعي؛ 
لأنه منفذ لتعاليم الشريعة» ما لم تقم قرينة على خحلافه. 


صباحث الأ لفاظط AY‏ 


[مباحث في المترادف والمشتق] 
(YT)‏ فصل رادب لفظلان فصاعدا لمع واحد» وهو واقع عند 
(أئمتناء واحمهور)» خلافا (لثعلب» وابن فارس)٠.‏ ويقع كل منهما 
مكان الآحر إلا في المتعبد به وتکون من واضع أو واضعين. 
وفائدته: التوسعة» وتيسير النظم والنث» والتجنيس. 
والأصح أن الحد والمحدود» ونحو: شيطان ليطان» غير مترادفين“. 


)۲١(‏ فصل والإشتراك. والنقل» وامجاز» والإضمار» والتخصيص» 
والنسخ» حلاف الأصل0» واحتمال قول المتكلم لأحدهاء هو المُخل 
بفهم مراده» ولا حلل مع انتفائها“. ر 

وإذا دار اللفظ بين الإشتراك والجاز” فامجاز أولى لغلبته. وقيل: بل 


الإشتراك. (الإمام): يو كل إلى نظر الفقيه. 


)۲٠(‏ فصل والمشتق: ما وافق أصلا بحروفه الأصول» ومعناه 


بتغییر م 
۶ 


)١(‏ ابن فارس: هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القرويي» نحوي ولغوي مشهور» توفي 
(۳۹۲۳ ه). يتيمة الدهر .۲٠٤/۳‏ 

(۲) فإنه سحب النطق به کما تعبدنا به. 

)۳( 8 ا لحد لفظ» وامحدود معئ» وشيطان اسم» وليطان تابع فقط 

)٤(‏ يعي أن من ادعى ثبوت أحدها فعليه القرينة» والصواب مع مدعي عدم ثبوت أحدها؛ لأن 
عدمها. 

(ه) أي انتفاء الإشتراك والنقل والجاز.. اخ 

)١(‏ كالنكاح» فإنه يحتمل أنه حقيقة قي الوطء جاز في العقد» ويحتمل أنه مشترك بينهما. 

(۷) بتغیر فی حرف أو ح رة أو فيهماء نحو: ضَرّب» وضرب وکتابة» ومكوب. 


AR‏ مباحث الأ لخاظط 


وفك بطرة بحسب الوضع اللغوي()» كاسم /٠۹/‏ الفاعل ونحوه» وقد 
بختص» كالقارورة ونحوها. 


)۲١(‏ فصسل (الحمهور): ويشترط في كون المشتق حقيقة بقاء معناه 
مطلتاً“. (أبو هاشم» وابن سیناء)0): لا يشترط مطلقاً. وقیل: إن کان 
بقاؤه مكنا بوجود أجزائه دفعة» کضارب اشترط وإلا فلا 
کمتکلہ. وهو ف المستقبل باز اتفاقا. 


(۲۷) قصل والمعی القائم عحل» إن م یکن له اسم خصوص» 
كأنواع الروائح» ې يشتق منه اسم حله» واخحتلف فيما له اسم 


)١(‏ يعي أنه مي وجد المعن المشتق وجد الاسم ومن انتفى انتفي» فعا م وقادر وحي مشتقة من: 
العلم والقدرة والحياةء وهي مطردة بحسب الوضع اللغوي» ني كل عام وحي وقادر» لوحود 
المع وهو العلم والحياة والقدرة. . ويرى الزازي أن عالاً وقادرا وحياً تطلق على الله تعالى من 
غير اشتقاق عن العلم والقدرة والحياة؛ لأن المسمى مذه الأسماء هي المعان التي توجحب العالمية 
والقادرية رایت وهذه امعان غير ثابتة لله تعالى. راجع المحصول e‏ 

(۲) معنن أنه لا يطّردء فلا تطلق قارورة إلا على ما استقر فيه لاء من الزجاج» ولا يقال لإناء 
النحاس أو الخرف: قارورة» وإن وجد فيه المع وهو الاستقرار. 

(۳) أي معن أصله المشتق منه» فلا يطلق ضارب إلا مع بقاء معناه» وهو الضرب لا قبله» ولا بعده 
فیکون ازا أو لا يصح إطلاقه» أو معناه في نفسه» ومطلقاً سواء کان بقاؤه مکنا أو لا. 

)٤(‏ ابن سينا» هو: الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله الشهير بابن سيناء العلامة الفيلسوف» 
توفي سنة تمان وعشرين وأربعمائة. كشف الظنون .۹٤/١‏ 

(ه) لأن الضرب يوجحد دفعة. 

() لأن التكلم لا يتصور حصوله إلا بحصول أجزائه» وهي الحروف أولاً بأول. 

(۷) يعي أن المشتق في المستقبل جحازء فلا يقال: ضارب للذي سيضرب» إلا على وجه الجاز. 

(۸) هذا الفصل والذي بعده أصلان مهمان من أصول علم الكلام. 

(۹) فالرائحة الي تصعد من إحدى أنواع الورود لا يشتق منها اسم لتلك الوردة» لأنه ليس لتلك 
الرائحة أسماء» وإنغا يكتفى فيها بالتقييد» فيقال: رائحة كرائحة ورد كذا. 


مباحث الأ لفاظ ۸۹ 


خصوص» فعند (أئمتناء والمعتزلة): لا يحب أن يشتق منه اسم محله» 
ويصح الإشتقاق منه لعّيره» وهو فاعله كمتكلم» وخالفت (الأشعرية) 
في الأمرين“ 

(۲۸) فصل ومدلول الوصف المشتق ذات ما مبصفة بالمشتق منه 
من غير إشعار جخصوصيتهاء فالأسود إنغا يدل على ذات متصفة بالسواد 
من دون حصوصية» كالحسمية أو غيرها)» ومن قال (ابو هاشم): 
لو در أنه تعالى ري م يلزم بمحانسته للمرئيات» وقال (أبو علي)(: 
يلزم0. 


)١(‏ وذلك كالكلام الذي خلقه الله في الشجرة لموسى (ع)» فإنه لا يصح أن تسمى الشجرة بسبب 
قيامه فيها: متكلمة» وكذلك القتلء فانه معن يقوم بالمقتول» ولا یشتق له منه اسم فلا يقال 
للمقتول: قاتل. 

(۲) فالكلام المحلوق في الشجرة يصح أن يشتق منه اسم لغير محله س وهو الشجرة _ فيزصف الله 
أنه متكلم بذلك الکلام؛ لأنه حلقه. راو یں واد کا اعا یداد یا ایا زع ال 

(۳) فأحازوا الاشتقاق محرد قيام ا لمعن باحل» ومن هنا جعلوا: فاعل بالنسبة للعبد صحيحاء وإن ل 
يكن فاعلاً حقيقة عندهم» وإغا قام به الفعل بخلق الله لكن لأنه حل صح اشتقاق لفظ فاعل لهه 
وتأولوا نسبة الأفعال للعبد الواردة في القرآن لذلك» ومنعرا الاشتقاق من المعن لغير محله وهو 
الفاعل» فلم يطلقوا متكلم في حق الله تعالى علنى معنن فاعل الكلام» كما هو رأي العدلية» بل 
على معى قام به الكلام كما ثي العلم عندهم. 

)٤(‏ وتحقيقه أن مفهوم الأسود مفلا شيء ماء له السواد» من غير دلالة في اللفظ على 
حصوصية كونه إنسانا أو حسما أو غيره. 

)١(‏ أبو علي» هو : محمد بن عبد الوهاب الحبائي والد أي هاشم من كبار شيوخ المعتزلة» مشهور 
بالعلم والزهد والورع» وتنسب إليه البعلوية من المعتزلة» وهو من مشائخ أبي الحسن الأشعري» 
توي (۳۰۳ ه). وفیات الأعیان .٤۸۰/۱‏ 

() هذا الفصل أصل مهم قي مسألة الصفات الإلمية» بين أهل الإثبات وأهل النفي» فالمثبتون يرون 
أنه لا يلزم من إثبات أصل لفظ الصفة غير المعن العام» دون حصوصيات الحل الذي اتصف به» 


ت 
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(۲۹) فصل وما ثبت التعميم فيه بالنقل حامدا كرحلء أومشنقاً 
کعالم.. أو بالإستقراء کرفع الفاعل؛ فمتفق على اطراده(. ۰ 

واحتلف في إثبات الأسماء اللغوية /۲١/‏ بقياس کک و 
2 السكوت عنه باسم غبره بجامع بينهماء كاي حمر لامي 
والنبّاش سارقا للأحذ حفية» واللائط زانياً للإيلاج الحرم. 

ولغتار: منع ذلك» إلا بالتقل والإستقراي رفاقاً (للجويي» والغزالم» 


2 
والآمدي»› وابن ع الحاجب)» وحلافً (للمنصور› والباقلاي»› وابن 


سريج» وابن أبي هريرة”» والرازي» وجمهور أئمة العربية. 


ولیس امجاز من ذلك؛ اذ العلاقة فيه مصححة للتحوز کرفع الفاعل. 
فأما إثبات الأسماء الشرعية بقياس شرعي فجائز على الأصح كما 
يأق©. 


فكل له حصوصية» ومذا يشبتون أصل الصفة مع نفي خحصوصية الموصوف» كالحسمية ونحوهاء 
فيقولون: يتعجحب لا كتعجبناء ونحو ذلك» بينما النافون يرون اللنصوصية تابعة لأصل الصفة» ولا 
يجرد وما عنهاء ولذلك ينفون الصفة نفياً للحصوصية 

)١(‏ لأن النقل قد دل على أن كل ذكر من بي آدم جوز إطلاق: (رحل) عليه» وكذلك دل على ان 
كل ذات قام با العلم يطلق عليها لفظ عام» وكذلك كون الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا 
ونحو ذلك. 

(۲) ابن سريج هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغكادي القاضي» من أئمة الشافعية 
بالعراق له مصنفات كثيرة» توفي سنة ثلاث وئلاتمائة. سير أعلام النبلاء .۲١٠/٠ ٤‏ 

(۳) ابن أبي هريرة» هو: الحسن بن الحسين القاضي أبو علي بن أبي هريرة البغدادي» أحد أئمة 
الشافعية» مات ببغداد في رحب سنة مس وأربعين وثلامائة. طبقات الشافعية ۲ .٠١١/‏ 

)٤(‏ وذلك كتسمية صلاة الحنازة: صلاةء قياساً على الصلوات الخمس. 


مباحث الأ لفاظط ۹۱ 


٠‏ قصل في الجروف 
٠‏ لاکوزق 
الواو: للجمع المطلق. عند (أكثر أئمتناء والجمهور)» ولا يكون 
متبعها في الحكم محتملاً للمعية برححان» وللتأحر بكثرة» وللتقدم بقلة 
لاق (لبعض التحوين)» ولا للترتيب» خلا رلا طالب« , 
والشافعي» والفرًاء» ولعلب» وأبي عبيد)» وعن (الفرًاء أما: 
للترتيب حيث يستحيل الحمْعٌ من مفرد أو جملة*» ولا للمعيّة. قيل: 
وقد تراد( 
والفاء: للتعقيب خحلافا (لبعض النحويين)» (من غير مهلة غالبا)» 
وقد تقع موقع: م"» وتفيد السببيّة حيث يعطف ها جملة 


)١(‏ أبو طالب الإمام الناطق باحق يى بن الحسين بن محمد بن هارون البطحاني من عظماء أئمة 
الزيدية وكبار علمائهم» ومن أشهر كتبه كتاب (المجزي) في أصول الفقه» توني ٤۲٤(‏ ه). 
(۲) الفراءء هو: العام النحوي الشهير أبو زكريا بن عبد الله بن منصور السلمي الديلمي الكوفٰء 
تلميذ الكسائي» من كبار علماء النحو واللغة» توفي سنة سبع ومائتين. معجم الأدباء ٠١/۲١‏ . 
(۳) ابو عبيد» هو: القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي» أحد أئمة الفقه واللغة» وصاحب تصانيف 
شهيرة» أحذ عن الشافعي والكسائي» توفي مكة سنة أربع وعشرين ومائتين. أنظر طبقات 

الشافعية ۲/ 1۷. 

)٤(‏ نحو: راكع وساجد للمفرد» واركعوا واسجدوا للجملة. 

)٥(‏ نحو: #إحى إذا حاؤوها وفتحت أبوابما» وهذا عند الكوفيين. 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من نسخة النظام. والتعقيب معناه: أن الذي بعدها واقع عقب الذي قبلها 
بغير فاصل بينهما» وسواء كان بين الائنين وقت قصير أم طويل» لأن ذلك يختلف باحتلاف 
امتعاقبين» فالأول نحو: جاء زيد فعمرو. والثاني نحو: تزوج زيد فولد له ولد. وأراد بقوله: غالبا 
ما يكون .مهلة. 

(۷) نحو: توضاً زي فغسل وجهه ویدیه. أي ثم غسل وجهه ویدیه. 
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أو صفة(). 


ر 
و 


تم تشارك الفاء ي الترتيب على الأصح» وتنفرد بالمهلة على 
الأصح» وقد تقع موقع الفاءء وني عطف المقدم بالزمان اكتفاء بترتيب 
اللفظ. رالمؤيد بالل : وقد تقع موقع الواو. 

وحتی: ومعطرفها بعض متبوعه أو کبعضه)» وغاية له يي زيادة أو 
نقص(“» ولا تقتضي ترتيبا حلافا (لازخشري). 

وأوء ولمًا: لشك أو تشكيلك أو تقسيم أو مام أو تخيير”» وإذا 
استعماتا فيما أصله الْحَظر امتنع الحمع بين المعطوف والمعطوف عليه لا 
ما أصله الإباحة» وقد تكون أو مع إلاه. رامهادي) (ع) /۲۲/: 


)١(‏ مثال احملة: فإف وكزه موسى فقضى عليه). ومثال الصفة: «إلآكلون من شجر من زقوم 
فمالفون منها البطون). 

(۲) نحو: أعطيتك درهاء ثم درها قبله. 

(۳) المؤيد بالل هو: الإمام أبو الحسين أحمد بن الحسين الهاروني» أحد عظماء أئمة الزيدية في الحيل 
والديلم» له تصانيف في ختلف العلوم) توفي سنة إحدى عشرة وأربعمائة. 

)٤(‏ أما كون معطوفها بعض متبوعه» فنحو: قرأت الكتاب حن خالمته. وأما كبعضه فنحو: أعجبتيٰ 
القصة حي مغزاها. 

(ه) مثال الزيادة: مات الناس حن الأنبياء. ومثال النقص: بجح الطلاب حى الكسالى. 

)١(‏ مثال الشك والتشكيك: حاعءنِ إما زيد وإما عمرو» إذا كنت جاهلاً الحائي بعينه أو عالاً وتريد 
تشكيك المحاطب» والتقسيم نحو الكلمة إما اسم وإما فعل؟ والإمام نحو: سيأتيك إما زيد وإما 
عمرو. والتخيرر نحو: إإما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناي. وهذه المعاني مستفادة من 
سياق الكلام. 

(۷) مثال ما أصله الحظر: نحتمى-مللير ثوبا أو ديناراً؛ لأن أذ لمال حرام ومثال ما أصله الإباحة: 
امش راکبا أو راجلا 

(۸) نحو: لأقتلنه سیه 


مباحث الأ لفاظ ۳ 


وععن الواو. 

ولا: وهي عاطفة بعد أمر أو خير مْبّت أو نداء() وغير عاطفة نافية 
وزائدة"» وقد تحذف وهي ادة۵). 

وبل: لنفي الحكم عن الأول وإثباته للثاني<٠.‏ 

ولكن: للإستدراك. ويلزمها التفي أو النهي عند عطف المغردد 
والتناقض عند عطف الحملة“. 

وكالحروف الناصبة:كإذن للجواب والجزاء عند (سيبويه)“. قيل: 
مطلقا. وقیل: غالباً. 

ولن: لتأكيد النفي في الإستقبال» وهي حقيقة في التأبيدء وفاقا 
(للزخشري):وغیره» وخحلافا (لابن مالك)“ وغيره» ولا ترد في الدعاء 


)١(‏ مثل قول الشاعر: وقد زعمت ليلى بأني فاحر " لنفسي تقاها أو عليها فجورها 
أي وعليها فجورها. 

(۲) مثال الأمر: اضرب عمروا لا زيدا. ومثال الخبر المخبت: جاء زيد لا عمرو. ومثال النداء: يا زيد 
لا عمرو. 

(۳) مثال النافية: لا صاحب جود ممقوت. ومثال الزائدة: #ما منعك ألا تسجد» أي: ما منعك أن 

)٤(‏ نحو: فإتالله تفتاً تذكر يوسف#» أي: لا تفتاً تذكر يوسف. 

(ه) نحو: ما جاء محمد بل خالد. 

)٩(‏ نحو: ما جاءني زيد لکن عمرو. 

(۷) نحو: ما هذا ساكن لكنه متحرك» ما هو أبيض لكنه أسود 

(۸) سيبويه: أبو الحسن وقيل: أبو بشر عمر بن عثمان إمام النحویین وکبیرهم» توفي (۱۸۰ ه). 
معجم المؤلفين .٠١1/۸‏ 

(۹) ابن مالك هو: جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك النحوي» صاحب الألفية» توفي سنة 
اثنتين وسبعين وستمائة . كشف الظنون .١١۳ /١‏ 


E Ee 
ماھزا یکی کن سرس ر لالہ‎ n 
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حلاف (لابن عصفور)(۰. 

وکي: للسببية: 

وكحروف الجر ومنها: 
من: لابتداء الغاية» والتبعيض» والتبيين» وزائدة» وللتعليل» والبدلء 
والجاوزة ولالإنتهاء والإستعلاء وللفصل. ولوافقة: الباء وف. ورذ 
لتنصيص العموم» أو برد التوكيد بعل تفي أو شه ۰ 

والباء: وهي للإلصاق» والإستعانة» (والسببية» والتعليل)» والمصاحبة» 
(والظرفية» والبدل» وللمقابلة: وموافقة: عن وعلى. وراد مع فاعل 
ومفعول وغیر‌ما)» ولا تکون للتبعیض /۲۳/» وفاقا (للحمهور» 


(1) ابن عصفور » هو: أبو الحسن علي بن مؤمن بن عصفور النحوي الشهير» توفي سنة تسع 
وستين وستمائة. كشف الظنون 1٠۳ /١‏ وقد حمل عليها قوله تعالى حاكيا: فؤفلن أكون 
ظهيراً للمجرمين) مدعيا أن المعن فا جعلي لا أكون. 

(۲) مثال ابتداء الغاية: فإسبحان الذي اسری بعبده ليلا من السجد الخحرام إلى المسجد الأقصى). 
ومثال التبعيض: #إلن تنالوا البر حي تنفقوا ما تحبونه. أي بعض ما تحبون. ومثال التبيين: 
#إوقالوا مهما تأتنا به من آيةي» ومثال الزائدة: ما حاءن من رحل. ومثال التعليل: فما 
حطيئاتهم أغرقوا). ومثال البدل: فإأرضيتم بالحياة الدنيا من الآححرة. ومثال الحاوزة: «إفويل 
للقاسية قلويمم من ذكر الله. ومثال الإنتهاء: رأيت الهلال من داري من خلال السحاب. 
ومثال الإستعلاء: #إفنصرناه من,القوم الذين كذبوا» أي: على القوم. ومثال الفصل: وال 
يعلم المفسد من المصلح. ومثال موافقة الباء: فإينظرون من طرف حفي. وموافقة (في) نحو: 
فإأروني ماذا خلقوا من ألأزض). وأما ورودها لتنصيص العموم فنحز: #إوما من إله إلا إله 
واحد#. وورودها بحرد الت وكيد بعد نفي» نحو: ما حاءن من أحد إلا زيد. 

(۳) ما بين الأقواس ليس موجودا في (ش). ومثال الإلصاق: أمسكت بزيد. ومثال الإستعانة: كتبت 
بالقلم. ومثال السببية: «[إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العحل). ومثال التعليل: عاقبت زيداً 


بإ#ماله. ومثال المصاحبة: شريت الشجرة بشمرها. ومثال الظرفية: فإولقد نص ركم الله ببدر 
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وخحلافاً (للشافعية). 
واللام: للإحتصاص» والتعليل» والإستحقاق» ولشّسّب» والعاقبةء 
والتبليغ» والتعجب» والتبيين» والصيرورة» وموافقة: في» وعندء وإلى» 
وبعد» وعلی» ومن( . 
ا و ار وها و ا 
تامارها وو 


لإيناهم بسحر. ومثال البدل: 

فليت لي يمم قوما إذا ركبوا * شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا 
أي ليت لي بدلاً منهم. ومثال المقابلة: اشتريت الكتاب بدرهم. ومثال موافقة عن: «#إفاسأل به 
حبيراي» أي: عنه» قيل وتختص بالسؤال. ومثال موافقة على: فإمن إن تامنه بقنطار). وأما 
زيادتما مع الفاعل فنحو: أكرم بزيد» وزيادتما مع المفعول نحو: #إوهزي إليك بجذع النحلة). 

)١(‏ مثال الإحتصاص: السرج للفرس. ومثال التعليل: هيأت نفسي للسفر. ومثال الإستحقاق: 
الحمد له. ومثال النسب: الكتاب لزيد. ومثال العاقبة هي الصيرورة وسيأت مثالا ومثال 
التبليغ: قلت له. ومثال التعجب: يا لحمال الربيع. ومثال التبيين: ما أحبي لزيد وتبا لزيد. ومثال 
الصيرورة: فإفالتقطه آل فرعون ليكون). وأما موافقة (في) فنحو: مضى لسبيله. وموافقة (عند) 
نحو: كتبته نمس خلون من رمضان. وموافقته ل(إلى) نحو: #إكل يجري لأحل مسمى). 
وموافقته ل(بعد) خحو: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وموافقته ل(على) نحو: فإويخرون 
للأذقان. وموافقته ل(من) نحو: 

لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم ونحن لكم يوم القيامة أفضل 
أي ونحن أفضل منكم يوم القيامة. 

(۲) مثال الظرفية: حلست في الدار» وسافرت في المساء. ومثال المصاحبة: فلإفخحرج على قومه في 
زينته. ومثال التعليل: دحلت امرأة النار في هرة» أي: بسبب هرة. ومثال المقايسة: #إفما متاع 
الحياة الدنيا في الآحرة إلا قليل#» وهي الداخحلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق. وأما موافقة 
(على)» فنحو: #ولأصلبنكم في حذوع النحل). وموافقة (الباء) نحو: أنت خبير في هذا الأمر. 

(۳) نحو: صمت هذه السنةء فإنه يقتضي الكل؛ لأن الظرف صار .عترلة المفعول به حيث انتصب 
بالفعل» و ی ا ا 
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وإلى: للإنتهاء والتبيين» والمصاحبة. وموافقة: اللام» وتي» ومن. 
واحتلف ني دحول ما بعدها تي حكم ما قبلهاء فقیل: يدخحل. وقیل: لا 
يدحل. وقيل: مشت ركة بينهما. وقيل: إن كان من جنسه فقط. 

وعلى: للإستعلاء حقيقة أو حكماء والجاوزة» والمصاحبة» والظرفيةت 
والتعليل» وموافقة من» والباء. 

زجی؛ لانتهاء العمل مجرورها أو عنده. 

ورب: وهي عند (جهور البصريين» والكوفيين) للتقليل» وعند 
(صاحب العين» وابن درستويه)) وغيرهما للتكثير» وقيل مما: معا 


في هذه السنةء فإنه يصدق بصو ساعة بأن ينوي الصوم- إلى الليل ثم يفطرء لأن الظرف قد 
یکون اوسع. 

)١(‏ مثال الإنتهاء: فم أغوا الصنيام إل الليل...ومثال التبيين: «إرب السجن أحب إلي ما يدعوني 
إليه». ومثال المصاحبة: الذود إلى الذود إبلء أي: الذود مع الذود. وأما موافقة اللام» فنحو: 
مإوالأمر إليك أي لك. وموافقة (في)» نحو قول الشاعر. 

فلا تتركني بالوعيد كأني إل الناس مطلي به القار أحرب 
وموافقة (من): حو قوله: 
تقول وقد عاليت بالكور فوقها أيسقى فلا يروى إلي ابن حر 
اُي: فلا يروى ميٰ. 

(۲) مثال الإستعلاء الحقيقي: حلست على المقعدء والكي؛ فإفضلنا بعضهم على بعض» 
والبجاوزة: إذا رضيت علي بنو قشير * لعمرو الله أعجبيي رضاها 

ومثال المصاحبة: إوآتى الال على حبه. ومثال الظرفية: #إودخل المدينة على حين غفلةءأي: في 
وقت غفلة. ومثال التعليل: فإولتكبروا الله على ما هداكم» أي: مدايتكم. وأما موافقة (من)» 
فنحو: «الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وموافقة (الباء) نحو: اركب على اسم الله. 

(۳) يعي كتاب العين وهو للخليل بن أحمد. 

)٤(‏ ابن درستويه: أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي» نحوي مشهور له تصانيف» 
وهو من تلاميذ المبرد» توفي في صفر سنة سبع وأربعون وثلامائة. سير أعلام النبلاء ٠۴١٠/٠١‏ . 


مباحث الألفاظط 1۷ 


وقيل: حرف إثبات م توضع ضمماء وإنما يفهمان من السياق» واختاره 
(أبو حیان)/٤‏ ۲/. ۰ 

والباءء والتاءء والواو: للقسم. 

وكحروف الشرط وغيرها نحو: 

لو» ويقتضي امتناع ما يليه لامتناع تاليه» إن ناسّب ولم يخلف المقدم 
غیره» نحو : لو کان فیهما آلهَة إا الله َفسَدَتا )[لانياء: ۲ا]» لا إن خحلف. 
نحو: لو كان إنسانا لكان حيواناء ويثبت إن لم يناف» وناسب بالأول» 
نحو: لو لم خف الله لم يعصه. أو المساواة نحو: لو لم تكن ربيبته لما حلت 
للرضاع. وهي للمضي» وقد تستعمل للمستقبل(. 

وإن» وهي لربط شرطها بجزائهاء وكذا ماقي معناها. 

وأماء لتفصيل نسب متعددة» قيل: وقد تكون مقدرة. 


ولولاء ومعناها في الحملة الاسمية: امتناع جواما لوحود شرطها"» 


)١(‏ يعي أن (لو) تقتضي ني الإثبات امتناع ما يليها لامتناع حوابه» فإن المع في الآية: ليس فيهما 
آهة غيره» لذلك صلح نظامها ولم يفسد» فانتفت الآلهة لانتفاء الفسادء بخلاف: لو كان إنسانا 
لكان حيوانا» فا لا تنتفي حيوانيته لانتفاء إنسانيته؛ لأن الحيوانية أعم» ونفي الأحص ‏ وهو 
الإنسانية ‏ لا يسنلزم نفي الأعم» وهو الحيوانية.. وفي النفي يقتضي امتناع جواما لثبوت تاليها 
بشرط ألا ينافيه» وأن يناسبه كمال المتن» فإن معناه أنه لا يعصيه ولو التفى الداعي» وهو الخوف 
من الله» فكيف معه» وكما تقول في الطالب الذكي: لو لم يذاكر لم يرسب. فبالأولى ألا يرسب 
عندما يذاكر» وقي الطالب المتوسط يستوي الأمران عدم المذاكرة والمذاكرة في النجاح» بينما في 
الطالب الي لا يناسب قولنا: لو نم يذاكر لم يرسب؛ لأنه يرسب مع المذاكرة فكيف مع عدمها. 

(۲) مثال تفصيل النسب: #إفأما إن كان من المقربين الآية. ومثال تقديرها: #إوالراسخون في العلم 
يقولون# أي» وأما الراسخون مقابل قوله: #إفأما الذين في قلويمم زيغ4» وذلك عند بعضهم. 

(۳) نحو: لولا زيد لأكرمتك. 


۹۸ ۰ مباحث الأ لغفاظط 


وفي الفعلية:. التوبيخ إن كانت ماضية(» والتحضيض إن كانت 
مضارعة۳. . 
ES a A a‏ 
الحقيقة من غير نظر إلى ما صدقت عليه من الأفراد» نحو: الرحل خير 
من المرأة. فهو تعريف الحنس» وغوه عَلَّم الجنس كأسامة» وإن أطلق 
على حصّة منهما معينة معهودة بين المخحاطبين» نحو: ما فعل الرحل. 
لمعهود بينك وبين مخاطبك» فهو تعريف العهد الخارحي» ونحوه عَلْم 
الشحص كزيد» وإن أطلق على حصة غير معينة» نحو: أدحل السوق 
حيث لا عهد» فهو تعريف العهد الذهي» ونحوه النكرة كسوق» وإن 
أطلق على كل الأفراد نحو: إوالقصطر إن الإلْسَان في سر [لسمر:-۲] 
فهو تعريف الاستغراق» ونحوه كل مضاف :إلى نكرة» نحو: كل 
إتان ق بر ۰ 
[مبحث في سبب وضع الألفاظ وواضعها] 

)۳١(‏ فصل /٠٠١/‏ وسبب وضع اللفظ الحاجة إلى التعبير عما في 
الضمير» وهو ممكن بالإشارة والمغال» لکن اللففظ أولم؛ لأنه أعم 
منهما وأسهل. 


)١(‏ نحو: فلولا حاءوا عليه بأربعة شهداء. 
(۲) خحو: فلولا تسبحون). 
(۳) المكان المناسب هذا الفصل والذي بعده في بحث الوضع ومتعلقاته» وقد تقدم. 


مباحث الأ لفاظط ۹۹ 


ودلالته على مسمّى دون مسمى مع استواء النسبة إليهما متنعة» فلا 
بد من مخصص له بأحدهاء والمخصص: إما الذات وهو باطل؛ إذ ليس 
ينه وين مدلوله مشاسبة دات حلانا (لعباد)» وتأوله (السکاکي). وإِمًا 
الوضع وهو الأصح. 

واحتلف في واضع اللغات: فعند أئمتناء والبهشمية)(٠:‏ 
واضعها البشر واحد أو جماعة» ويحصل تعريفها ها بالاشارة والقرائن 
کالأطفال. 

وعند (المرتضى» وأبي مضرء والبغدادية» وأكثر الأشعرية): توقيفية. 

(الأشعري)": وذلك بالوحي» أو بعلم ضروري» أو بخلق الأصوات» 
إما أن يخلق في كل شيء [#ماع امه أو في بعض الأشياء له ولغيره. 

(أبو علي» والإسفرائيي): القدر الحتاج إليه قي التعريف توقيف» 
a aE‏ 

وحكي عن (بعض المعتزلة) عكسه. 


)١(‏ البهشمية: جماعة من المتكلمين تعد في المعتزلة وتنسب إلى الشيخ أبي هاشم المعتزلي» وقد 
تقدمت تر جته. 

(۲) المرتضىء» المراد به الإمام محمد بن يى بن الحسين بن القاسم الرسي» أحد أئمة الزيدية قي اليمن» 
بويع له بالغلافة بعد أبيه» توق سنة عشر وثلامائة. وأينما أطلق في هذا الكتاب فهو المراد. أما 
المرتضى الموسوي فالمؤلف يشير إليه با لموسوي. 

(۳) الأشعري» هو: الشيخ علي بن إ“ماعيل بن إسحاق أبو الحسن الأشعري البصري سكن بغدادء 
إليه تنسب الأشعرية» توفي في سنة أربع وعشرين وثلامائة وقيل سنة عشرين وقيل سنة ثلائين. 
طبقات الشافعية ١١١/۲‏ . 


e‏ مباحث الأ لفاظ 


(الإمام» وابن أبي الخير"» وبعض الأشعرية): الحميع مكن. 

(۳۲) فصسل وطريق معرفتها إما العقل ولا جال له قي الوضعيّات» أو 
النقل /۲٠/‏ وهو بالتواتر فيما لا يقبل التشكيك كالأرض والسمايء 
وبالآحاد قي غيره» ولو مرسلة. 

وثبوت الأحكام العملية ما عند توقفها عليها كثبونما بأخبار الآحادء 
وشرط قبوهمما واحد» وما قدح به (الرازي) وغيره في هذه القاعدةء فلا 


و‌ 


)١(‏ ابن أبي الخير» هو: علي بن عبدالله بن أحمد بن أي الخير الصائدي» من أعيان علماء الزيدية في 
المؤلفين الزيدية. 


الأ حكام الشرعية ٤‏ 


[الأحكام أنواعها وتوابعها] 

(۳۳) فصل والحكم لغة: المنع. وعرفاً: الإلزام. واصطلاحا: 
الاسوت او اة أو الكراهة: او الاح او الحطر لظي أن 
إطلاق الحكم عليها بالإشتراك المعنوي لا اللفظي<. 

ویستدعي: حاکما» ومحکوما فیه» وحکوما علیه. 

فالحاكم: الشرع إتفاقاء والعقل» عند (أئمتناء والمعتزلة» وبعض 
الفقها لاستقلاله بمعرفة بعض الأحكام» حلاف (للأشعرية» وبعض 
الفقهاء)» ولذلك أنكروا التحسين والتقبيح العقليين» وحكموا بأن 
التكاليف كلها شَرعيّة» وأنه لا حُكمٌ قبل الشرع» فلا يعاق مُنكرٌ 
الصانع الذي لا يله دعوة النبوة» وسيأت تحقيقه إن شاء الله تعالى. 

وينقسم حطاب الشرع - المعَرّف لعين المصلحة أو المفسدة - إلى: 
تكليفي ووضعي. 

[الحكم التكليفي وأقسامه] 

رنالأرل: الخطاب المعَرّف لغير السبب /۲۷/ والشرط والمانع» وإغا 
يكون بالإقتضاء أو التخيير؛ لأنه إن اقتضى الفعل حَلماً فمعرّف 
الوحوب. أو غير حتم فمعرّف اللّدب. أو الترك حتما فمعرّف التحرم. 


)0 يعني ان إطلاق الحكم على هذه اللنمسة بالإشتراك المعنوي» کإطلاق حیوان على ما تحته من 
أفراد» كإنسان وفرس» وليس بالإشتراك اللفظي كقرء الذي يطلق على: الحيض والطهر. 


الأ حكام الشرعية 


أو غير حنم فمعرّف الكراهة. أو كان بالتخيير فمعرّف الإباحة. 
والواحب والمندوب والمباح والمكروه والحظور: الفعل الْمُئّصف بذلك. 


)۳٤(‏ قصل والواجب: ما استحق المدح على فعله والذم على ت رکه 
بوجه مًا). (أئمتنا والحمهور): ويرادفه الْفَرْض. (الناصر”» والداعي”» 
والحنفيّة): الفرض: ما دليله قطعي»› تا رکه» ور مستحله» 
ويقضّى. والواحب نقيض ذلك. 

وينقسم الواحب - بحسب نفسه - إلى: ضروري واستدلالي. وإلى 
معين ومخير. 

وبجحسّب فاعله» إلى: فرض عين» وفرض كفاية. 

وبحسب وقته» إلى: مُضيّق» ومُوسّع» وأداء» وإعادة» وقضاء. 

فالمعين: ظاهر. والمخير: كالكفارات الثلاث› ويأتي في الأمر إن شاء 
الله تعالى. 

واختلف في فرض الكفايةء فعند أئمتنا والجمهور: أنه واحب على 


(1) بوحه ما متعلق بالترك» وإغا زاده لیدحل من الواجبات ما یستحق تا رکه الذنب کیفما تر که» 
نحو فرض الكفاية فإنه يذم تاركه إذا لم يقم به غيره» وكذلك الواحب المخير فإنه يذم إذا ت ركه 
مع الآخحر. 

(Y)‏ الناصرء هو: الإمام الناصر الحسن بن علي الأطروش› كبير أئمة الزيدية ف بلاد الجيل والديلم» 
کان من عظماء الإسلام وکبار علمائه» له مصنفات»› توي سنة أربع وثلاتمائة. 

(۳) الداعي» هو: الإمام الداعي يى بن امحسن بن محفوظ بن محمد بن يى المادوي الحسي برع تي 
سائر الفنون» وهو أحد أثمة الزيدية ف اليمن› له ق أصول الفقه کتاب (المقنع)» توفي جره 
ساقين في رحب سنة ست وئلاثين وستمائة. وأينما أطلق في هذا الكتاب فهو المراد. 


الأ حكام الشرعية e‏ 


الجميع» ويسقط بفعل البعض. وقيل: على البعض. ثم احتلفوا» فقال 
(الرازي» والسبكي): بعضٌ مبهم. وقیل /۲۸/: معيْن عند الله. وقيل: 
من قام به. 

ويقع قي أصول الدين وفروعه(» وتحرم الأحرة عليه إن تعين أداؤه 
کالعین. وف تعینه بالشروع خحلاف. 

وفرض العين أفضل مه٩‏ وفاقا (للحمهور)» وخلافاً (للإسفرائیي؛ 
والجويي)“ وهو من فاعله بعد فعل من ا وقیل؟ 
فرض» ويام الكل بالإحلال به إن عرفوه معاء وإلا فَمَنْ عرقه. (أبو 
العباس» والإمام): وبعضه من فروض العلماء لا العوام. (بعض" 
ھا ا ایر را 

والمضيق: ظاهر. والموسع: يأ في الأمر إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في أصول الدين كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند القائلين أا منه» وني فروعه كالأذان 
والإقامة. 

(۲) يعي أنه يصير كفرض العين يحرم أخحذ الأجرة على تعليمه. 

(۳) وذا إذا احتمعت واحبات كثيرة» قدم فرض العين. 

)٤(‏ الحويي: هو إمام الحرمين عبد املك بن محمد بن عبد الله الحويي» من كبار متكلمي الأشعرية 
وهو أستاذ الغزالي» توفي ٤۷۸(‏ ه). طبقات الشافعية .۲٤۹/۳‏ 

(ه) كصلاة الحنازة والجهاد» بعد قيام الغير بما. 

)٦(‏ أبو العباس: أحمد بن إبراهيم الحسيْ» من كبار علماء الزيدية قي عصره» له مؤلفات فريدة» ولد 
ونشاً فی بلاد الديلم» وتوني سنة ثلاث وخسن وتلامائة. طبقات الزيدية: ‏ خ. 

(۷) كالفتيا وحل الشبه. 

(۸) المهدي» هو: الإمام أحمد بن يجى المرتضى» أحد أعلام أئمة الزيدية تي اليمن» فقيه أصولي متكلم 
له تصانيف كثررة» وشهرته واسعة» توقي ره الله سنة أربعين وماغائة. 


hs‏ الأحكام الشرعية 


والأداء: ما فعل في وقنه المقدّر له أولاً. والإعادة: ما فعل في وقته 
ثانيا للل قي الأول. وقيل: لعذر وهو أعم. والقضاء: ما فعل بعد وقت 
الأداء لت ركه فيه أو. لوقوع خحلل في فعله فيه. وإنما تقضى عبادة مؤقتة ) 
تقع في وقتهاء أو وقعت فيه لكن مع خحلل فيهاء وورد الدليل بقضائها 
كالصلاةء والصّوم. 

(۳) فصسل ومالا یتم الواحب إلا به إن م یکن مقدورا٤ ‏ م 
بجحب» إلا عند محوٌز تکلیف ما لا يْطّاق» وإِن کان مقدوراً فإن مید /۲۹ 
| الوْخُوب به لفظاً كالاستطاعة في الحج» لم يجب إلا عند حصوله» ولا 
مجحب تحصيله اتفاقا. وإن أطلى» (فأئمتناء والجمهوں) على وجوب 
ذلك بالأمر الذي وجب به الواحب؛ لأن الأمر بالشيء أ دما 
وسواء کان شرطاً عقلياء كترك کل ضد للواحب» أو فعل 2 
الحرّم» أو عاديا كغسل جزء من الرأس2» أو شرعيا کالوضوء ف الصلات 
أو كان علة كالنار للإحراق(. 

رقل: لا جب فها مطل بل بشي من االله اشارا 


)١(‏ كحصول العدد قي الحمعة. ا وکاحصل لفن العام 

(۲) أي ما لا يتم الواحب إلا به. 

(۳) ما لا يتم الواحب إلا به. 

)٤(‏ عند غسل الوحه؛ لأنه لا يتم إلا بذلك عادة. 

(ه) أي إيجاد النار عند طلب الإحراق. 

)١(‏ أي لا يحب ذلك الذي لا يتم الواحب إلا به في العلة والشرط»ء سواء كان الشرط ني صحة 
ذلك الواحب شرعياً أو عاديا أو علة أو سيباً. 

(۷) نحو: العقل والعادة. 


الأ حكام الشرعية 2 


(الجویي» وابن الحاحب): بل يحب الشرط الشرعي دون غيره. 
(الموسوي(» والرازي): بل العلّة دون غيرهَا. 

ونمرة الخلاف هل يتناوله الأمر» ويوصف بالوجوب» ويثاب بفعله 
ويعاقب بتركه أم لا؟ وإذا لم يتم الواحب إلا بقبيح"» أو بإحلال 
بواحب0» ولا ترك قبیح إلا بقبیح؛ فالتر حیح(. 


)١(‏ قصل ويستحيل كون الشيء الواحد واجبا حَراماً من جهة 
EA E E YS EN Eb‏ 
الصلاة فى الدار المغصوبة عند (أئمتناء وأحمد» والظاهريّة"» وجمهور 
التكلمين »/٠٠/‏ وإحدى الروايتين عن مالك)”؛ لاتحاد المتَعلّقء فلا 
تصح ولا يسقط الطلب. 

ويجوز كونه كذلك من جهتين» كالأمر بالخياطة والنّهي عَن مكان 


)١(‏ الموسوي» هو: أبو طالب علي بن حسين بن موسى القرشي العلوي الحسييء المعروف 
بالشريف اللمرتضى الموسوي» فن الأشراف الأجلاء وكبار العلماء والأدباءء توف سنة ست 
وثلاين وأربعمائة. كشف الظنون .۷٤۸/١‏ 

(۲) أي ما لا يتم الواحب إلا به. 

(۳) مثل الصلاة في الدار المغصوبةء أو إحفاء المؤمن عند اللنوف عليه بكذب صريح. 

)٤(‏ مثل: الخروج من الصلاة لإنقاذ غريق. 

(ه) كما إذا علم من حال زيد أنه لا يترك الزنا إلا إذا مارس العادة السرية. 

)ه۲۷٠١( الظاهرية: جماعة منسوبة إلى داود بن علي الظاهري وهو فقيه معروف» توفي سنة‎ )١( 
وم أقوال مور رر فار اون و ر‎ 

(۷) مالك: هو الإمام مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد اللهء إمام دار الهجرة» ورأس المالكية» توفي 
(۱۷۹ ه). صفة الصفوة ۹۹/۲. 
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خصوص(» ثم فعلت فيه» إن كانت الخياطة ليست بغصب للهوى”. 
ومنه”“ الصلاة ي الدار .المغصوبة عند (الفريقين*» a‏ الأشعرية) 
فتصح» واب وقيل: لا يثاب. (الباقلاي» والرازي): لا تصح ويسقط 
الطلب. ودعوى (الغرًالي) الإجماع على صحتها باطلة. وني كوفاا 
قطعيّة أو ظنية حلاف. 

وأما من حرج من مغصوب تائبا فات بواجب» وهو الخرُوج؛ لاله 
مأمور به. (الجويي)» ومستَصْحَب عنده حكم المعصية» مع أنه مأمور 
به. وهو بعید". وقول .(أبي هاشم) - ني الأصح - مثل قوله» لا أنه 
ذهب إلى تحرمم اللغروج كالوقوف» وتحقيقه أن أكوان خروجه عندها 


(۱) يعن والنهي عن اللبث في مکان خصوص. 

(۲) وذلك کإذا آمر السيد عبده با ئياطة» ثم ناه عن اللبث في المسجد» فخاط الثوب فيه» فقد أطاع 
بالخیاطة؛ لأن سیده لم يقد فعلها عکان دون مکان» وعصی باه تي المسجد فهو عاص من 
وجه ومطیع من وجه آخر. وقول المؤلف: ليست بغصب للهوى يشعر بأن هذا المثال على حهة 
الفرض» وإلا فهو كالصلاة في الدار المغصوبة. وقد حعل الإمام المهدي هذه المسألة قسمين» قسم 
كالصلاة في الدار المغصوبة» وهو ما إذا قال السيد لعبده: لا تخط هذا الئوب في المسجد. تم 
حاطه فيه» فإن المتعلق هنا متحد فأما إذا أمر بالنياطة غير مقيدة بعكان خصوص» ثم مى عن 
اللبث في المسجد فالتعلق متعدد وهذا هو القسم الثان. 

)٣(‏ آي الذي هو حلال وحرام من جهتين. 

)٤(‏ الفريقين: المراد بجمما: الحنفية والشافعية. 

() هذه المسألة. 

() أي الخروج. 

(۷) لأنه لا معصية إلا بفعل منهي عنه» أو ترك مأمور به» وقد انتفى تعلق النهي بالخروج» ٠ل‏ فعل 
ما هو مأمور ٻه. 

(۸) وهو قوله: من دحل أرضا غاصباً م حرج بنية التوبة فهو عاص. 

(۹) لأن ذلك تکلیف ما لا یطاق. 
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له ُوصف بکوما طاعة» وإ کان ما اا مثا واستصحابه حکم 
المعصية لتسبّبه إلى ما لا خلص له منه إلا معهاا. 

وحظ الأصولي في ذلك بيان استحالة تعلق الأمر والنهى معا 
بالخرو ج. ووجوبه /۳٠/‏ أو تحريعه موكول إلى نظر الفقيه. 

وتحير (أكثر الفقهاء) في قول (أبي هاشم): ما حكم الله على من 
سقط فوقع على أوسط جماعة جرحى» إن استمر عليه قله وإن انتقل 
عنه قتل كفۇە. وجحزم (الجويي) باما واقعة ححالية عن حکم الشرع» 
وقيل: هو مخير» وهو المختار» وتوقف (الغزالي). 

(TV)‏ فصل والمندوب: ما یستحقی المدح على فعله» ولا یستحقی 
الذم على ت رکه» (بعض الشافعية): ویرادفه: التطو عً» والسنة» 
والمحب ا والر غت فاو اقل والخس. 

(أئمتنا) وغيرهم: والمسنون ما أمر به البي صلى الله عليه وآله وسلم 
٤ SEE E E‏ 

,ل مولن : 

ولا يأم معتّاد تر کھا“ لغیر استهانة» حلافا و بالله» والإمام» 
والققاضي)“ وغيرهم.. ولا يفسق» ااا (للناصر› و ههور 
(۲) ووجه الإستحالة أنه لو تعلق مما للزم سلب الح ركة والسكون وهو حال. 
(۳) أي المندوبات. 
)٤(‏ القاضي عبد الحبار ابن أحمد بن عبد الحبار بن أحمد بن خليل أبو الحسن الهمذاني» المشهور 

بقاضي القضاةء أينما أطلق (القاضي) في هذا الكتاب فهو المراد» وهو علامة متكلم شيخ المعتزلة 


صاحب التصانيف» مات في ذي القعدة سنة مس عشرة وأربعمائة. سير أعلام التبلاء /١۷‏ 
٤‏ . تاریخ بغداد ۱۱/ ۱۱۳. 


A‏ الأ كام الشرعية 


المعتزالة)(» وقد تطلق السئة على الواحب نحو: «عشر من سنن 
ار سَلينْ ٩»‏ . 

والمندوب مأمورٌ به» خلافا (للكرحي» ورازي الحنفية). ولیس 
بتكليف٩‏ خلافاً (للأسفرائيي)» وهو لفظي) و به مندوب لا 
واحب» حلاف (لأبي القاسم)(“. 


(۳۸) فصل والمباح: ما لا ستحق عليه مدح ولاً ذم ویرادفه 
الحأدل والملق» وكذا ابحائز» وقد يطلق(٠‏ على غيره. 

وليس مأموراً به عند (أئمتنا والحمهور)» خلافاً (لأبي القاسم). وقيل: 
م تشبت الررَاية عنه» ويحتمل أن يكون إلزاما» وعلى ثبوتما فا لمشهُور 
عنه - مع بطلانه"“ - أن المباح مأمور به» لكنه دون المندوب» كما أن 


)١(‏ قد تقدم عن الناضر أنه لا يفسق من ترك الواحب الذي هو دون الفرض» فكيف يفسق من ترك 
المسنون؟ 

(۲) هذا اللفظ أورده المؤيد بالله في شرح التجريد ‏ خ ‏ » وبلفظ عشر من الفطرة: رواه مسلم 
وأبو داود» وبلفظ: مس من سنن المرسلین رواه آخرون. 

(۳) لأن التكليف إلزام ما فيه كلفة. 

)٤(‏ أي الخلاف في هذه المسألةء لأن الزاع مب على تفسير لفظ التكليف» فإن فُسر بإلزام ما فيه 
كلفة فليس بتكليف» وإن فسر بطلب ما فيه كلفة فهو تكليف. 

(ه) هو الكجي» تقدمت تر جته. 

)٦(‏ أي: يطلق المحائز على غير المباح. 

(۷) أي: لزم به من خلال قوله بأنه لا مباح في فعل العاقل معن مستوى الطرفين بلا مرحح 
لأحدها. 

(۸) أي: مع بطلان هذا المشهور» ووجه البطلان أن الأمر حقيقة لا يستعمل لغة ععى نفي الحرج 
أصلاًء عُلم ذلك باستقراء لغة العرب. 
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المندوب مأمور به» لكنه دون الواحب. وقيل: أراد أمر الإيجاب(» 
وتأول الإجماع على انقسام الأحكام الشرعيّة إلى حمسّة أن ذلك بالظر 
إلى ذات المباح” لا بالنظر إلى ما يستلزم من ترك الحرام» فهو واحب^. 

والمباح جنس للواجب» ولذلك إذا تسخ الوْجُوب بقى الجواز. ابن 
الحاحب وغيره: بل هما نوعان للحكم. 

وليس الإباحة بتكليف» وفاقا (للحمهور) وخلافا (للإسفرائيي» 
وعن (بعض المعتزلة): إا حكم عقلي. 

(۳۹) فصل والمکروه: ما نحق المدح على ترکه ولا يدم على 
فعله. والخلاف تي کونه منهياً عنه ومکلفا به کالمندوب. وقد یطلق علی 
ا حرام وعلى ترك الأول كالندوب0. 


)٠٠(‏ فصل والحظور: ما يستحق الذم على فعله والمدح على تركه» 
ويرادفه: القبيح والحرام. وينقسم إلى: كبير» وصغير» وملتبس”. 


)١(‏ وحجته في ذلك أن الماح ترك به الحرام» وترك الحرام واحب» فليزم أن يكون المباح واجحباً. 

( اله ور فعلد ي دات ورک قعل عا ر ٍ 

(۳) وعلى هذا القول لا يمتنع أن يكون الشيء مباحا لذاته واجحبا لما يستلزمه. وأحيب على هذا بأن 
ذلك المباح غير متعين لإمكان الترك بغيره» وَضعّْف هذا الحواب؛ بأنه سيكون من قبيل 
الواجب المخير. 

)٤(‏ لأا انتفاء احرج وذلك حكم ثابت قبل الشرع. 

(ه) كقوهم: تكره الصلاة في الثلاثة الأوقات. 

)١(‏ أي كترك المندوب كقول صاحب الأزهار بعد تعداد المندوبات في قضاء الحاحة: ويكره ضدها. 

(۷) ملتبس أي بين الكبر والصغر. وهذا ليس قسْما برأسه؛ لأنه من أحد القسمين. 


11۰ ۰ الأ حكام الشرعية 


[الحكم الوضعي وأقسامه] 

)٤١(‏ فصل رالا الخطاب الْمُعَرّف للسبب والشرط والماني 
ولا يكون بالإقتضاء أو التخيير» وفائدته سهولة معرفة ما كلفنا به من 
فعل أو ترك بنصب المعرّف علامة لذلك» في كل واقعة بعد انقطاع 
الرس لعلا تخلو أكثر الوقائع من الأحكام» مع ما فيه من حكمة 
الإحتصار (» واعترض بعض المتأحرين القدماء في تسميتهم ما عرف 
بخطاب الوضع حكماء وقال: إغا هو علامة الحكم ولا يسمى حكماً. 
وهو فاسد؛ لأن نصب الشارع له علامة للحكم حكم شرعي» فكما أن 
وجوب الْحَدٌ حكم شرعي» فنصب الزنا علة له؛ حكم شرعي» فكل 
راق عرف کا ادها لا دیل اک لمال ها ی گمان: 
الحكم ف ياء والحكم عليها بکوفا معرفة له). 

ويشترط ني التكليفي ما لا يشترط ني الوضعي» کالتکلیف وعلم 
الكلف» ومن َم وحب الضمان على غير الكلف» ووقع طلاق 
السكران ونو ذلك. 

)٤۲(‏ فصل وانقسام الْمُعَرّفُ بخطاب الوضع إلى الثلاثة المحقدّمة 
بحسب الاستقراء؛ لأنه إن أثر وجوده /۳٤/‏ تي وجود الحكم» وعدمه 
)١(‏ فن حَعْل النصاب الذي بعضي عليه الحول سببا لوجحوب الزكاة أمر يدخل تحته جزئيات كثيرة» 


بخلاف النص على أن فلانا تحب عليه الزكاة وفلان.. الخ 
(۲) فللّه في الزنا حكمان: أحدهما وحوب الحد» والثاني سببية الزنا في وجوبه. 
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في عدمه _ علة ل کالاسکار ا او غیں عل کال وال یو 
(السبّب). وإن أثر عدمه في عدمه ولم یلزم من وجوده وجود ولا عدم 
كالوضوء"» فهو (الشرط). وإن أثر وجوده في عدمه» كالأبوة في منع 
القصاص» فهو: (المانع)» ويأتي تفصيلها ني موضعه. 
[توابع الاحکام] 

)٤۳(‏ فصل والصحة والبطلان» والحكم مما أمر عقلي لا شرعي 
وضعي(“» حلاف (للآمدي» والسبکي). 

والصحة في العبّادات عند (الفقهاء وبعض المتكلمين): كون الفعل 
مقطا للقضاء. وعند (جمهور المتكلمين): موافقة أمر الشارع. وني 
العقود: رنب راتما عليها المقصودة منها. وإنغا يوصف بها ما كان له 
وجهان. a‏ پم ملین وج رورا 

والبطلان نقيضها بكل من الحذين. (الناصر» ومالك والشافعي): 
ويرادفه الفساد في العقود. (جمهور أئمتناء والحنفية): بل هو قسم ثالث»” 


)١(‏ فإن الإسكار مؤثر في تحرمم الخمر. 
(۲) لأنه إذا وجد الزوال وجحبت صلاة الظهر» وليس علة في وجوجاء فإن وجحوما عبادةٌ لله. 
(۳) بالنسبة للصلاةء فإنه إذا عدم عدمت الصلاة وإذا وحد فلا يلزم وحود الصلاة أو عدمهما. 
)٤(‏ في باب القياس. 

(ه) كقولنا: هذه الصلاة صحيحة أو باطلة. 

(1) كحصول ملك العين» رالا باخ فاع وعو دك 

(۷) لا وجه واحد كوجحوب رد الوديعة ٠.‏ لا مل دەر تاو رجو 1 
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وهو: حلل فيها'“ يوجب في حال عدم ترتب مراقها عليها المقصودة 
منها“. ويترادفان في العبادات الجميع. وإغا يتناول الخطابُ 
الصنحیح“/١٠٠/.‏ ۰ 

)٤٤(‏ فصل والرحصة ما شرع للمكلف فعله أو تركه لعذر» مع 
قيام الحرم أو الموحب لولام . بوتا بخطاب التكليف لا الوضع» 
حلاف (للآمدي)» وشرعها لدفع التلف أو رفع المشقة. 


وتنقسم إلى: واحب كأكل لليتة للمضطر. ومندوب» ومباح» 
ومكروه.. كالفطر في السفر بحسب حال المسافر”)» وقد يكون سببها 
واجباً ومندوباً ومباحاً ومكروها ومحظورا» وفعلا لله تعالى وللعبد. 
وإطلاقها يفيد أَما من جهة الشارع”) والفرق بينها وبين الشبهة 


)١(‏ أي ي العقود. 

(۲) وهذا الخلل كأن يرد البيع مقرونا بصريح الشرط» خحو: إذا أعطيتي الشمن فقد بعت منك. 

(۳) لا الفاسد فلا يقتضي النكاح الفاسد الإحلال» لقوله تعال: حن تنکح زوجاً غیرہ» 
والنكاح هنا يتناول الصحيح لا الفاسد. 

)٤(‏ يعي أن مقتضي التحرع أو الوحوب باق لم ينسخ لولا العذر العارض. 

(ه) فإن كان تلحقه مشقة كبيرة فمندوب له الإفطارء وإن كان لا تلحقه إلا مشقة يسيرة فمباح له 
الإفطار» وإن كان لا تلحقه مشقة أصلاً فمكروه. وقد اعترض على هذا المخال» بأن الإفطار ليس 
فيه إلا وجهان: ندب مع المشقة وكراهة عند الإستواء. 

(1) الواحب مثل: سفر الحج الولحب» والمندوب مثل سفر الحج المندوب» والمباح مثل سفرلا حاجة 
إليه» والمكروه مثل من عص بطحال فأجازه بخمر» والحظور مثل السفر لمعصية» وفعل الله 
كالمرض» وفعل العبد كالسفر. 

(۷) فإن قيلل: رخحص لنا في كذا. حمل على أن المرحص الشارع» إلا أن تدل قرينة على 
حلاف ذلك. 
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واضح (, 

والفزة: ما ألرم من الأحكام فعلا أو ترك الا الغذزي ولا فصر 
الحكم قي العزبمة والرحصة؛ إذ لا يدحل المندوب ا والمكروه قي 
العزعة» حلافا (للقرشي) وبعض (الأشعرية). 

[المحكوم فيه ومتعاقاته ] 

)٤١(‏ فصل وامحكوم فيه: الأفعال» ويشترط في التكليف مها - عند 
(أئمتناء والعترلة وجمهور الأشعرية) -: تعريفهًا» ومن ثم امتنع 
التكليف ما لا يعلم حلاف (للرازي). وإمکائهاء ومن نم صح التکلیف 
بالممكن لذاته ولغیره عقلا وشرعا إجماعا» وكذا الممكن لذاته اممتنع 
/۳۹/ باحتيار المُكلف» كالإبمان من الكافر. وق الممتنع بإخباره تعالى 
حلاف ياي(“ . 

واحتلف قي الممتنع لذاته» وهو ما بمتنع تصوره» كالحمع بين الضدين. 


رر ر 


وفيما .لا يدحل تحت القدرة وإن أمكن تصوره كالطيران» فمتَعَهُ (أئمتناء 


)١(‏ وهو أن الحكم في الرحصة بدليل» ولي الشبهة بلا دليل» والمقصود بالشبهة الأمر الملتبس تحرعه 
أو تحليله» لا الشبهة في مقابلة الدليل» وهي ما كانت تشبيه الدليل وليست به» كما يقال: لفلان 
في هذه المسألة شبهة» واللّه أعلم. 

(۲) القرشي» هو: العلامة الكبير يى بن الحسن بن موسى القرشي الصعدي. من كبار علماء الزيدية 
في عصره باليمن» له مصنفات شهيرة» ضايقه بعض الخعصبين فذهب إلى العراق» ومات غريباً 
فيها سنة تمانين وسبعمائة. 

(۳) للمكلف اء أي أن تكون الأفعال معروفة له؛ لأن الحكم لا يصح إلا على معروف متصور. 

)٤(‏ كالإبمان من الموقن فهو نمكن لذاته وممكن من جهة المكلف. 

)٥(‏ عند ذكر الخلاف في جواز القكليف بالأمر بانتفاء شرط وقوعه» وسيأن قريباً. 


والمعتزلة» والشجارية)(٠‏ عقلاً وسمعا» وهو أحد قولي (الأشعري) 
وئانیهما“"»› واحتار (جمهرر أصحابه) جوازه عقا ووقوعه عند 
أكثرهم شرعا. وقبح ذلك معلوم ضرورة شاهدا وغائبا. (البصرية): بل 
بالإستدلال قي الغائب. 


ل (أبو علي» والأخحشيدية» والبلخحي» والمطرفية*» 
والأشعرية» وروي عن القاسم والمرتضى): والمكلف به في النهى فعل › 
وهو كف النفس» أي الإنتهاء إذ لا تكليف إلا بفعل. (أبو هاش 
والجمهور): بل هو ألا تفعل. أي نفي الفعل» وهو حهة كافية لي 
استحقاق المدح والثواب والذم والعقاب. 


)٤6۷(‏ فصل رأئمتناء والمعتزلةء والجويي» والغزالي» وابن الحاحب): 
وإّما يكلف بالفعل قبل حدوثه» فيتعلق الأمر به قبل المباشرة إعلاما 
وإلزاماً /۳۷/» لا حال حدوثه؛ إذ هو تكليف بإيجاد الموجود» وهو 


)١(‏ النجارية: فرقة» تنسب إلى الحسين بن محمد النجارء وافقوا اجبرة في خلق الأفعال» ووافقوا 
المعتزلة في الصفات ونفي الرؤية. أنظر التعريفات للجرجان. 

(۲) أي ثا قولي الأشعري. 

(۳) الاحشيدية» ذکر ف الشرح ام من أصحاب ای علي المعتزلي» وذکر غیره فم اصحاب ابن 
الإحشيذ» واسمه: أحمد بن علي بن بيغجور أبو بكر بن الأحشيذ من رؤساء المعتزلة وزهاده» 
توق سنة ست وعشرين وئلامائة. 
بنسبته م إل مطرف بن شهاب» باعتباره بجحددا في فكرهم الذي آئار جحدلاً يومها» وقع بينهم 
وبين كل من الأئمة: أحمد بن سيلمان» وعبد الله بن حمزة نزاع کبیر انتهی بخلاف سياسي 
وحروب انتصر فيها الإمام عبد الله فأباده ولم يحفظ لنا التاريخ من تراثهم الفكري إلا 
النزر اليسير. 


الأ حكام الشرعية ٠‏ 


حال. (الأشعري» وجمهور أصحابه): بل التكليف به حال حدوته فقط؛ٍ 
والأمر قبله ۾ إعلام بأن امكف يصير في الزمن الثاني اا بالمباشرة. 
ا“ اتە‌ہاعەی 


ویلزمهم أن ما عصّى مكلف ولا استحق ذما“؟ ويعتنع القكليف به بعد' 
حدوته» إلا عند محوز التكليف بالمحال. م 
[المحكوم عليه ومنعلقاته ] 0 

)٤۸(‏ تسل واشکوم عليه الكلف وشرط تکلیفه - عند (أئمتناء” 
والمعتزلة) -: ال الصلحة بإيصال الثواب ت 
والقدرة» وعدم الاحای والَهم. وَمنْ تم امتنع تكليف من لا تعلم. 
كالسّاهي» والتائم» إلا عند (بعض ال واعتبار طلاق السكران 
وقتله وإتلافه لیس بتکلیف» بل من قبيل الأسبّاب كقتل الصي وإتلافه. 


0 ویستحیل تکلیف ا E‏ 
عدمه اتقاقاء وكذا عند (أئمتنا والمعتزلة تعلق النطاب به علاق' 
(للأشعرية) بناء على أصلهم في قدمه. واختلفوا في وصفه بکونه أمرا 
ويا /۳۸/ وخبرا في الأزل» فمنعه (الكلابية) وأثبته غيرهم. 

واف العلا ىة دعر ى طا لورد ادت 0 


)١(‏ ذلك لأنه ل يكلف عندهم إلا عند وجود الفعلء وما دام لم يفعل فلا تكليف. 

(۲) ذلك لأمم احتجوا على وقوع التكليف لن لا يعلم بوقوع طلاق السكران وإتلافه» فأحيب 
عليهم ذا الجحواب. 

(۴) أي دخول المكلف الذي لم يوجد بعده» في حطاب المكلف الموجحود هل يدخل فيه حقيقة أم 
بجازا أم قياساً.؟ 


4 لأ حكام الشرعية 


فقيل: يعمهم حقيقة. (بعض أئمتنا): وهي الحقيقة العرفية كالوصية 
للأولاد. وقيل: مجاز. وقيل: بالقياس. 
١‏ 3 العكلة إ3 | a‏ 
ا ) حل ويصح النكليف بالشيء مع حهل الآمر والمأمور بانتفاءِ 
شراط ا وقته اتفاقاً. وکذا مع جهل الآمر وعلم المأمور» وإنما 
'يكۈنان ق الساهد. وأما مغ علم الآمر وجهل المأمور فإن کان حاص 
(فأئمتناء والمعتزلة» والجويي): على امتناعه» و(جمهور الأشعرية) على 
جّوازه» وروي عن (المنصور)» کأمره مکلفا بصوم يوم قد علم موته 
قبله. وإن كان عاما امتنع عند (البصرية)». حلاف (للبغدادية 
و کصوموا غدا e‏ علمه جوت من ومع علمهما“ بمتنع 
اتفاقا أيضاً. 
[الكلام في الأدلة] 

)١(‏ فصل والدليل لغة: .المرشدء وهو: العلامة المادية» وناصبُهاء 
وذاكرٌها. واسطلاحا عند الأصوليين والفقهاء: ما بمكن التوصل بصحيح 
النظر فيه إلى مطلوب حبري(“. 'فيشمل القطعي /۳۹/ والظيٰ. وعند 
المتكلمين: ما بمكن التوصل بضحيح النظر فيه إلى العلم عطلوب حبري. 
E ESO‏ 
)لا حص بذك الکلف لذي عام موت * قبل الوقت. 


RE O طالب اگری:‎ ( 


الأ حكام الشرعية 0 


فيخرج الظي» وهو: ما استند إلى الأمارة» وليس الظن بلازم عن النظر 
فيها» وفاقاً (للبهامة)» وخلافاً (للملاحية). ۰ 

ی 9 

والإدراك بلا حكم: صو وبحکم: تصديق. وهو: حازم» وغير 
حازم. فالجازم مع امطابقة وسكون النفس: علم. والجازم مع المطابقة 
دون سکونما: اعتقاد صحيح. والجازم مع عدمهما: فاسد. وغير الجازم: 
ظن» ووهم» وشك. فالأول الراحح. والثاني: المرجوح» والثالث: 
المستوي. 

(۲) فصل والعلم قيل: لا يُحّد. ثم احتلفواء فقال (الحويي 
والغرًالي): لعسّره لحفاء جنسه وفصله. (بعض الأوائلء والرازي): بل 
لحلائه؛ لأنه ضروري. قيل: وهو ينبن على أن العلم بالعلم ضروري» 
كما هو رأي (البغدادية). 

وقال (أئمتنا) والجمهور): يحّد. قيل: وهو ينبي على أن العلم بالعلم 
مكتسب» كما هُو رأي (البصرية). 

والجهل: مفرد ومركب. فالمفرد: انتفاء العلم بالمقصود. والمركب: 
تصور المعلوم /٤١/‏ على حلاف ما هو عليه. 

والسهو: الذهول عن المعلوم. 


)١(‏ في الأمارة. 
(۲) أي الصديق.الصرن 


11۸ 1 اأ حكام الشرعية 


)٠۳(‏ فصل والح - ويرادفه الحقيقة -: ذان» وهو: ما أنباً عن 
ذاتيات احدود الكليّة المركبة المرتبة(٠.‏ ورسمي» ويرادفه العرضيٰ» وهو: 
ما أنباً عن الشيء بلازم له يخصه. ولفظي: وهو ما أنباً عن الشيء 
بلفظ أَظْهَرَ مرادف له. 

وشرط هذه الثلاثة أن تون مطردة) ومنعكسة. ویسمًّی: القول 
الشارح. والحقيقي أولّها. اى ادالات هو الذ یسمل جرحم . 


KR 


)١(‏ احترز بالكلية عن العوارض الشخصية الي هي ذاتيات الماهية كحيوانية زيد. واحترز بالمركبة 
عن تعقل الذاتيات واحدا فواحداء ويعن بالمرتبة التي قدم فيها الحنس على الفصل» واحترز به 
عما قدم فيه الفصل على الحنس نحو: الإنسان ناطق حيوان. 

(۲) كالضحك بالنسبة لالإنسان. 

(۴) وذلك مثل: العقار: الخمرء فقد أنباً عن العقار بلفظ أظهر منه. 

)4( أي مانعة. 

(ه) أي جامعة. 

(1) يعي: الحد. 


اأأدلة الشرعية ۱۹ 


[الأدلة الشرعية] 

)٠٤(‏ فصل والأدلة الشرعية: الكتاب» والسلة والإجماعي 
والقياس» والإجتهادء ونحوه؛ لأن الدليل: إما أن يكون وحيأء أو لا. 
والأول: إن كان متلو؛ فهو الكتاب» وإلا فهو السنّة. والثاني: إن كان 
قول كل الأمة أو العترة؛ فالإجماع» وإن كان إلحاق فرع بأصلٍِ 
مشا رکنه له ني علة حکمه؛ فالقياس» وإلا فالإجتهاد ونحوه. 

)٥(‏ فصل والکتاب: الكلام لترل على محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم للإعجاز بأقل سورة منه» أو بعدّة آياقاء متواترا. وهو الموجحود 
بأيدي الأمة من غير ا فيه /٤۱/‏ إجماعاً. ولا اعتداد بخلاف 
(الإمامية)» ولا نقصان عما في العرضة الأحيرة. ومنه البسملة في 
غير براءة» وهي آية من أوّل الفاتحة وأوّل كل سورة عند (جمهور 


)١(‏ الإستصحاب والبراءة الأصلية. وقد تكلم المؤلف هنا عن الكتاب ثم استطرد أبواب: الأمر 
واللهي انيرم واسرص و امل زالن رالفيرة راللوق وعو اذك باعارها بل اذيل 
اللفظي» المتمثل أساسا في القرآن وما كان قوليا من السنة. تم أتبع ذلك الكلام في السنة 
والاجماع والقياس وما يتعلق ها. 

(۲) الإمامية هم الشيعة الحعفرية الإثنا عشرية» وهي فرقة كبيرة مشهورة. ولي نسبة الخلاف في عدم 
عام القرآن إلى جيع الإمامية نظر؛ لأن جيع تفاسيرهم للقرآن لم تفسر آيات محذوفة ولم تشر 
إليهاء وقد اطلعنا على كثير من كتبهم ولقينا كثيرأ من علمائهم وسألناهم فوجدناهم يعتقدون 
في القرآن التمام وعدم النقصان» ولعل ما ذكر المؤلف محكي عن جماعة منسوبة إليهم كانت في 
أحد الأزمنة القديعة. والله أعلم. 

(۳) أي الي استعرضه فيها نبينا صلى الله عليه وآله مع جبريل عليه السلام آحر مرة في رمضان. 


1۲۰ الأدلة الشرعية 


السّف: أئمتناء والشافعية» وقرّاء مكة» والكوفة)» حلاف (لبعض 
السلف» ومالك» وأبي حنيفة» والاوري» والأوزاعي وقَرّاء المدينة 
والبصرةء والشّام). وقال (ابن المسيّب (» ومُحمد بن كعب): هي 
آية من الفاتحة فقط. وقيل: بل آية منهاء بعض آية من غیرها. (أ مد“ 


ور 


وداود)» ورازي ي آية مستقلة منزلة بين کل سورتین. وتواترت 
بعض آية قي النمل إجاعاً. 

ومنه المعوذتان» وخحلاف (ابن مسعود) قي إثبامما فيم الملصحف» لا في 
كونما قرآنا. وحلاف (أبيّ) في الفاتعة كذلك.. ٠‏ 

(القاسم» وي والجمهور): ويكفر منكر آبة فيقتل إن م يتب. 
(ابن الحاحب): ل ة الشبهة ق البسملة منعت اکر من اانان: 


(*°) فصل حکی (الجزري(“ عن الجمهور) ُن القراءة الصحيحة 


ما صح سندّها /٤٠۲١/‏ ووافقت المصاحف العثمانية لفظاً أو تقديرا» بأن 


)١(‏ ابن المسيب» هو: الإمام أبو محمد سعيد بن المسيب القرشي» أحد كبار فقهاء المدينة» وسيد 
التابعين في زمانه» روى عن كثرر من الصحابة» توق (۷۹ ه). 

(۲) محمد بن كعب» هو: محمد بن كعب بن سليم أبو عبد الله القرظي المدي» علامة محدث من 
كبار التابعين» مات سنة سبع عشرة ومائة» وقيل: سنة عشرين ومائة. سير أعلام النبلا .٠٠/١‏ 

(۳) أحمد: هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور ورأس المحنبلية» توفي (۱٤۲ه).‏ 

)٤(‏ داود» هو: داود بن علي بن خلف الأصبهان الظاهري» إمام المذهب الظاهري» ولد بالكوفة 
ونشأ ببغداد» وفيها مات سنة سبعين ومائنين. وإغا قيل له الأصبهان لأن أمه أصبهانية. طبقات 
الحنفية .)٠۹/۱‏ 

(ه) المحزري» هو: شس الدين محمد بن محمد الجزري» عالم مشهورء له إهتمام بعلوم القرآن عامة 
وبالقراءات حاصة» توفي سنة ثلاث وئلائين وغاغائة. كشف الظنون ٠١۸ /١‏ . 


اأدلة الشرعية ۲1 


يحتملها الرّسم» ووافقت العربية ولو بوحه» وأنه لا يجوز إنكارهاء سواء 
كانت عن السبعة» أو عن العَشرة» أو غيرهم من الأئمة المقبولين» 
وأنه لا يشترط قي الصحة التواتر إلا عند بعض للمتأحرين»› وأن ما احتل 
فيها أحد القيود الثلاثة فشاذة أو باطلة. وحكى غير (الجزري) أن الشاذة 
ما وراء السّبع. وقيل: ما وراء العشر. ومختار (أئمتناء والحنفية» والمزني'» 
وأحد قولي الشافعي): أا" كالآحادي» فيعمل مما قي الأحكام العملية 
حلاف (لعطاء”» ومالك والشافعي» والحاملي2» وابن الحاجب)» فأما 
القراءة با معي فمحرمة. 

(9۷) فصل والقراءات السّبع متواترة عند (الجمهور) أصولاًء وهو: 
جوهر اللفظ وفرشاً» وهو: هيتته كالد والإمالة والترقيق والتفخحيم 
ونحوها. وقيل: ليست بمتواترة لا أصولا ولا فرشا. (القرشي» وابن 
الحاحب): بل المتواتر الأصول دون الفرش. 


)١(‏ المريء هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يى بن إ"ماعيل بن عمرو بن إسحاق المزي» من أحل 
أصحاب الشافعي» قال عنه الشافعي: ا مزن ناصر مذهي» مات .عصر سنة أربع وستين ومائتين. 
طبقات الفقهاء .٠١۹/۱‏ 

(۲) يعي ما عدا السبع. 

(۳) عطاء هو: عطاء بن أبي رباح» أحد الأعلام المشهورين» روى عن الصحابة» وهو شيخ أي 
حنيفة والأوزاعي» وابن جریج» (توني ٠١٤‏ ه). 

(٤(‏ الحاملي» هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم ب بن إسماعيل الضي ابو الحسن البغدادي أحد 
أئمة الشافعية» له مصنفات» توني في ربيع الآخر سنة حمس عشرة-وأربعمائة. أنظر: طبقات 
الشافعية .٠۷٤/۲‏ 


1۲۲ ۰ ۰ الأدلة الشرعية 


ومعتمد (أئمتنا) قراءة أهل المدينة(“. و(لزيد بن علي)“ /٤٠١/‏ قراءة 
مفردة مروية عنه". ويوصف ما دون حَدٌ الإعجاز بأنه قرآن متواتر 
كالآية والآيتين. والحرف الثابت في إحدى القراءتين دون الأحرى 
كرمالك) جزء متواتر اني به توسعة» ولا یسمّی علی انفراده قرآنا. 
وابجتزي بالأحرى لم يترك قر آناء كابجتزي بإحدى حصال الكفارة 
الجزية. 

ولفظ القرآن يطلق على الحكاية والمحكي. 

وإغا أنرل على سبعة أحرف تخفيفاً. (الجمهور): والمراد بالأحرف: 
سبع لغات عربية. ثم احتلفوا قي تعيينها على أقوال» وقيل: ليس المراد 
حقيقة العدد» بل السعة والتيسير. 


(9۸) قصل واحتلاف القراءات5: إما لبيان أصل الحق ودفع أصل 
الرًيغ“» أو حكم جحمع عليه أو َر جيح مختلف فيه"» أو لحمع بين 


)١(‏ ال هي قراءة نافع. 

(۲) الإمام الأعظم الشهيد السعيد أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أيي طالب» أخباره 
مشهورة منشورة» توفي سنة عشرين ومائة. أنظر عنه كتابنا: الإمام زيد بن علي شعلة في ليل 
الاستبداد. 

(۳) قيل: إنه جمعها أبو حيان في كتاب “ماه (النور الحلي ني قراءة زيد بن علي) ونقل طرفاً منها 
الزخشري في (الكشاف) وأبو حيان تي (البحر الحيط). 

)٤(‏ ملاحظ أن بعض التعليلات ليست وجيهة لأا ل تأت إلا بعد نزول القرآن. 

(ه) مثل لذلك بقراءة من قرأً: إعذابي أصيب به من أساء بالسين المهملة. 

)٦(‏ كقراءة سعد بن أي وقاص: وله أخ أو أحت من أم.. 

(۷) كقراءة: وتحرير رقبة مؤمنة. في كفارة اليمين. 


اإأدلة الشرعية ۲۳ 


رو 


حكمين مختلفين» أو لاحتلافهما"» أو لتفسير ما لعله لا يعرف أو 
لإيضاح حكم يقتضي الظاهر حلافه٠»‏ أو لترجيح قول بعض النحويين 
على بع ض [٤ ٤/٩‏ 

ومعرفة قدر الآية وحلها توقيف. 

واحتلف في وحه إعجاز القرآن» فعند أئمتنا والجمهور: بلاغته 
الخارقة للعادة. و الإحبار بالغيب. وقیل: کون قارئه لا يکل 
وسامعه لا يّمل. وقيل: سلامته عن التناقض والإحتلاف. وقيل: أمر 
بحس به ولا يدرك كالملاحة. وقيل: صرفه عن معارضته. 

وانعقد الإجماعٌ على أله عرُوسٌ عن المطاعن» كتبديل» وتتاقضء 
واحتلاف» وكذب» وللحن» وزيادة» ونقصان. وقد تواتر غیره 
ا وفاقا (للبغداديع و حلاف e‏ 


ES فا محكم:‎ E تسل ویقسم:‎ )٩( 
O وقيل: ال یل إا موادا وقيل:‎ 
(الإمام): ما علم المراد بظاهره بدليل عقلي أو نقلي . وقيل: آيات الحلال‎ 


)١(‏ كقراءة: يطهرن ويطهرن بالتشديد والتخفيف» فاختلافهما دليل على الحمع بين الحكمينء فلا 
يقرب الحائض حي تطهر من حيضها وتطهر بالغسل. 

(۲) كقراءة: أُرجلكم وأرجلكم بالنصب والخفض. 

(۳) كقراءة الصوف المنفوش مع: كالعهن المنفوش. 

)٤(‏ كقراءة: فامضوا إلى ذكر الله» مكان فاسعوا إلى ذكر الله؛ لأن السعي هو المشي بسرعة وهو 
حلاف المقصود. 

(ه) قال في الدراري: كقراءة حمزة: فالأرحام. بالحر» مقابل قول من احتار العطف على المضمر. 


۲4 اأأدلة الشرعية 


والرام. 

وهو: نص جلي» وظاهر» ومفهوم» م يعَارَضًاء وحاص وإن عارضه 
عام» ومقيّد وان عارضه /٤٥/‏ مطلق» وما وافقه تحسين عقلي» ومنه() 
في الأظهر جار قرينته ضرورية أو جاية. 

والمتشابه خلافه. وقيل: بل آيات خصوصة. ثم اختلفواء فقيل: 
الحروف المقطًعة فى أوائل السور. وقيل: آيات السعادة والشقاوة. وقيل: 
الناسخ والمنسوخ. وقيل: الأوامر والنواهي. وقيل: القصص والأمثال. 
ووروده ف الكتاب لفوائد كثيزة» أو لمصلحة علمها الله تعال. 

)٠١(‏ فصل (بعض السلف» وأئمتناء والحمهور): ويعلم الراسخون 
في العلم تأويله؛ لوقوع الخطاب به. (بعض السلف» وأكثر الفقهاء 
وامحدئون): لا يعلمونه لعدم الخطاب به. (المادي): يعلمون منه ما يتعلق 
به التكليف دون غيره كلحم عسق). (القاس: وقد يطْلعٌ الله 
عليه بَعْض أصفيّائه. (الإماميع: لا يعلمه إلا الإمام كالهكي. ٠‏ 

والراسخ: الجحتهد الثابت العقيدة. 

ونع على القول الأرّل حَهّل كل الراسخين بتأويله لمخالفته لخبره 
تعالى"» لا بعضهم. وعلى القول الثاني ينقسم الكتاب: إلى ما يراد فهمه 
على جهة التفصيل وهو امحكم» وعلى حهة الإجمال وهو المتشابه ./٠٠/‏ 
(۱) أي من النص» أو من امحكم. 


(۳) حيث أخبر أنه يعلمه هو والراسخون. 


الأدلة الشرعية 1° 


فأما ورود ما لا معنّی له فممتنع» حلافاً لبعض (الحشوية)(٩‏ . 

والتأويل: تريح المرحوح لدليل عند الأصوليين» والَفسيرٌ عند 
المفسرين. وتختلف مراتبه دراية ورواية. 

فالدراية» أعلاها: تفسير الكتاب بالكتاب» ثم التفسير التّبويء تم 
تفسير القرابة» ثم الصحابةء ثم العلماء الثقات سيما أئمة اللغة والعربية» 
ومن لا يفسّر إلا عن توقيف. 

والرواية أعلى مراتبها القرابة) ثم الصحابة» ثم مفسرو التابعين الثقات 
ومَنْ بعدهم كذلك. ويجب رفض تأويل المبتدعة وتحريف الملحدة. 

)٩1(‏ فصل وينقسم الكتاب: إلى قطعي» وهو: ما كان نصا ن 
دلالته متواترا في نقله» وظي» وهو حخلافه. ویعْرَف معناه من نفسه إن 
کان ميا ومن بیانه إن کان مَحْمَلا ويختص الرسول صلی الله عليه 
وآله وسلم ببيان بجحملاته الشرعية. 


)11( فصل (ابن عباس» وعكرمة)( وغيرهما: وفي القرآن المعَرّب» 
وهو: لفظ استعماته العرب في معي وضع له في غير لغتهم» وقد يغيرونه. 
ومنه: (المشكاة) للکوة» وهي هندية. و(قسطاس) /٤۷/‏ للميزان» وهي 


)١(‏ الحشوية: فرقة من الظاهرية» ذكر أممم يحشون الأحاديث الرديئة مع الأحاديث الصحيحة» 
الحلقة. 

(۲) عكرمة» هو: مول ابن عباس أصله من البربر وكان ممن ينتقل من بلد إلى بلدء وهو من فقهاء 
التابعين» مات سنة سبع ومائة» وقيل: سنة مس عشرة ومائة. طبقات الفقهاء .٥۸ /١‏ 


1 الأدلة الشرعية 


روميّة. و(استبرق) لغليظ الديباج» و(سجيل) للتراب المطبوخ» وهما 
فارسیتان. 
والغتار - وفاقاً (للشافعي» وابن جرير» والجمهور) -: منع ذلك» 
وهذه٠‏ ما اتفق فيه اللغتان (كالشور».والصابون). والخلاف“ فى أسماء 
الأحناس المتصرف فيها بدخحول الام والإضافةء لا الأعلام؛ لأا بحسب 
وضعها العَلمي ليست نما ينسب إلى لغة دون أحرى0. 
[شروط الاستدلال جلع] 


(1۳) فصل رأئمتناء والمعترلة: وشروط الإستدلال بخطابه تعالى: 
علم المستدل: E hE‏ تقول 
(الحشوية) في فواتح السوّر. ولا على وجه يقب کالإحبار بالکذب» 
والأمر بالقبيح والنهي عن الحسن. ولا ما يريد به غير ظاهره من غير 
بيان» كما تقول (المرجئة) في آي الوعيد. 

وشروط الإستدلال جخطاب الرسول م الله عليه وآله وسلم: 
كذلك. . وأنه لا یکتم ما ام ا و 


(1) ابن جرير» هو: العلامة المفسر أبو عفر محمد بن جحرير بن يزيد الطيري» كانت له مازلة عظيمة 
وله مولفات شهيرة» توفي عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر ولامائة» ودفن يبغداد. 
سیر اعلام النبلاء ٤‏ ۲۱۷/۱. 

(۲) أي: الأسماء المتقدمة المدعى تعريبها ليست معربة بل عربية اتفقت فيها لغة العرب مع لغاتا. 

(۲) يعن في التعريب وعدمه. 

)٤(‏ لأن المسمى ما شيئا هو الواضع» كائنا من كان. 


الأدلة الشرعية ۲۷ 


وشروط الإستدلال بفعله: معرفة شروط الإستدلال بالخطاب /۸>/ 
وشروط التأسي فیه» وألا یون خاصاً به صلى الله عليه وآله وسلم. 

وشروط الإستدلال بتقريره: كون من أقرّهُ من يعتزي إلى المة 
ووقوع ما قرر عليه بعلمه صلی الله وآله وسلم» وألا ینکره أحد مع 


علمه بإنکاره. 

وشروط الإستدلال بالإجماع: معرفة روط الإستدلال بالخطاب» 
ومد الإجماع من دلالة أو أمارة» وكيفيّة نقله من تواتر أو تلق 
بالقبول في القطعي» وآحاد في الي ۰ 


وشروط الإستدلال بالقياس: معرفة شروط الإستدلال بالخطاب» 
وشروط أركانه الأربعة» وألا يكون على الحكم دليل غيره إلا للتقوية. 

وشروط الإستدلال بالحظر والإباحة: ل يو جحد حکم الحادثة ف طرف 
الشرع» وألا یکون للعقل فیها حکم. 


ويأتي كل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 


HA 


الول 


E باب الأمر‎ )١( 


]١[‏ باب الأصر 

)٦٤(‏ فصل: لفظطه ححقيقة في الصيغة المحصوصة اتفاقا. 
(الجمهور): وجار ني غيرها. (الإمام» وأبو الحسين» والشيخ): مشترك 
بينها وبين الشأن والعَرَّض /٤۹/‏ وحهة التأثير". (المنصور» والحفيد): 
كذلك» إلا في حهة التأثير". (بعض الشافعيّة): مشترك بين الصيعّةَ 
والفعل0. (الآمدي): متواطئ فيهما» لاشتراكهما في معن يشملهماء 
وهو: كوممما شيئا» أو موجودا» أو فعلاًء إذ هو أعم من أن يكون 
باللسان أو غيره. (جمهزر الأشعريًم: مشترك بين اللساني والتفساني» 
وعن أقلهم: حقيقة في اللَفسَاني ججاز في اللساني. 


)١(‏ يريد بلفظ الأمر» قولنا: (أمر)» فهو يطلق على القول المخصوص. ريعي بالصيغة المخصوصة نحو 
قولك: (إفعل)» أو (ليفعل). 

(۲).أي مشترك لفظي؛ لاشتراكها ني اللفظ فقط» ولذلك فمىَ أطلق لفظ الأمر لم يفهم منه بعضها 
بخصوصه إلا بقرينة» فإذا قلت معت أمر فلان. فهم أنه القول. وإذا قلت جاء فلان لأمر. فهم 
أنه حاء لغرض. وإذا قلت: تحرك الجسم لأمر. فهم أن المراد تحرك لموحب أثر تحر كه. وإذا قلت: 
وراء الموت أمر عظيم. فهم أن المراد به شأن عظيم. 

(۳) قالوا: لأن العرب لا تلاحظ ذلك في خحطاباتهاء ولا تنبه له فتضع له عبارة. انظر منهاج 
الوصول .۲٤٠٠١‏ 

)٤(‏ نحو قوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد#» أي توجيهه أو فعله. 

(ه) أي في الصيغة والفعل. 

٠ تقدم الكلام فيه.‎ )١( 


)١(‏ باب المي 


وح الصيغة المحصوصة“: طلبُ فعل بقول إنشائيّ على جهة 
الإستعلاء“ والتحتّم. (جهور الأشعريع: وا يعتبر فيه علو وا 
استعلاء. وقيل: يعتبران. (جمهور المعتزلة» والشيرازي» وابن الصباغ“»› 
والسّمعاني)<“: يعتبر العلو(“. (أئمتتاء وأبو الحسين» والمتأحرون): يعتبر 
الإستعلاء. 

)٠(‏ فصل وتستعمل (إنفل) في معان» وهي: الوجوب0» 


والدب0» والإباحة» والتهديد“» والإرشاد» والإكرام» 


)١(‏ أي حقيقة لار ععن الصيغة. 

(۲) الاستعلاء: عَدٌ الآمر نفسه عالياء فالأمر ما كان من الأعلى إلى الأدن» سواء كان عالياً في نفس 
الأمر أم لا. ويخرج بذلك الالتماس لأنه من المستويين رتبة والدعاء؛ لأنه من الأدن إل الأعلى. 

(۳) ابن الصباغ» هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر البغدادي» من فقهاء الشافعية 
بالعراق» له کتب نې الفقه وأصوله» توفي في جمادى الأولء وقيل في شعبان سنة سبع وسبعين 
وأربعمائة. طبقات الشافعية .٠٠٠۱/۲‏ 

)٤(‏ السمعان» هو: منصور بن محمد بن عبد الحبار أبو المظفر التميمي المروزي الشافعي» صنف في 
التفسير والفقه والحديث والأصول» ومات في ربيع الأول سنة تسع ومانين وأربعمائة. طبقات 
الشافعية ۲۷۳/۲. 

(ه) وهو كون الآمر عاليا بالفعل» فيخرج الالنماس والخضوع. 

.]٤١ الوحوب» مثل قوله تعال: فإرأقيْمُو! الملا [البقرة:‎ )١( 

(۷) الندب» مثل: مايرم إن علش فوم حبرا [النور: ۲۳]. 

(۸) الإباحة» مثل قوله تعالی: را إذا حالم فاصطادو :[. 

(۹) التهدید» مثل قوله تعالى: اعملوا م شسّمٍ@[فصلت: . ؛ 

)٠١(‏ الإرشاد» مثل: قرله تعاى: فإراستشهدوا هبدن ME‏ ۲]. والفرق بين 
الندب والإرشاد: أن الندب لثواب الآحرة» والإرشاد لمنافع الدنيا. 

)۱١(‏ الإکرام» مثل قوله تعالی: فادلوها يسام [الحجر:1؛]. 


)١(‏ باب الأصر 


والتسخير(» والتعحير“) والّأديب”)» والإهانة0) والتسوية(*» 
والدعاء“» والتمي"» والإحتقار» والإنذار» والتكوين'. 

فو خاد ا عا ا ا فا واخ 8 فی ی 
(أئمتناء والجمهور): أنه حقيقة في الوجوب» ماز في غيره. ثم 
احتلفوا» فقيل: عقلا. (أبو طالب» والبلحي» وأبو عبداشى 
والمجاکم)0١:‏ شرعا فقط. (أكثر أئمتناء والمعتزلة» والفقهاء: نة 
وشرعا. (أبو هاشم والقاضي» وبعض لفقهاء وأحد قولي الشافعي» 
وأبي حنيفة”"“ وأبي علي): بل“ حقيقة في التدب. وعن (المنصور) 


(۱) اشسعیی مثل قول تعال: زار5 [ار :0 ]. 

(۲) التعجيزء مثل قوله تعالل: ثوا رة من مقله [البقرة:۲۲]. 

(۳) التأديب» مثل قول رسول اللّه 2 (كل ما يليك). وهو قريب من الندب. 

)٤(‏ الإهانة» مثل قوله تعالى: إذق نكا ت العزيز لكريم 4[الدحان:۹؛]. 

(ه) التسوية» مثل قوله تعالى: [اصبروا أو لا تُصْبروا» [الطور:٠ .]١‏ 

.]٠١١:فارعألا[ الدعاء» مثل قوله تعالى حكاية عن المؤمنين: فإربنا افر نا‎ )١( 

(۷) التمي» كقول الشاعر: ألا أيها اليل الطويل ألا انجل. 

(۸) الاحتقار» مثل قوله تعالی: اقرا ا اشم مقون )[الشعراء:٠٤].‏ 

(۹) الإنذار» مثل قوله تعالی: ف مرا فلبلا [إبراهيم: ۰ وهو قريب من التهديد. 

(۱۰) التکوین» مثل قوله تعالی: کن فَيكُرْن4[یس:۸۲]. n‏ 

)١١(‏ اختلف القائلون بأنه حقيقة في الوحوب» هل وجب غقلا أو شرعا أو وضعا أو بائنين منها.؟ 

)١١(‏ المراد بالحاكم هنا : الحاكم الحشمي» وهو: أبو سعيد الحسن بن محمد بن كرامة الحاكم 
الجشمي البيهقي» ولد في قرية حشم من ضواحي بيهق بخراسان» وهو علامة كبير من شيوخ 
الزخشري» وفد إلى اليمن» واشتهر بصنعاء» وصار من الزيدية» توفي شهيداً مقتولاً مكة في 
رحب سنة تسع وتسعين وأربعمائة. 

(۱۳) سقط من (ب): أبو حنيفة. 

)١٤(‏ لفظ: افعل. 


)١( ٤‏ باب الأمر 


روايتان. (الموسوي): مشترك بينهما. (الماتريدي): متواطئ فيهما» 
ف و 
(الأشعري» والغرالي» والباقلان» والآمدي)» قيل: ٩‏ في كونه للوحوب 
أو للتدب» وقيل: في کونه مشت رکا أو متواطعا فيهما. وقیل: متواطيم 
فيهما) وفي الإباحة؛ للأذن المشترك بينهاء وقيل: مشترك بين الثلائة(“. 
(الإمامية): مشترك بينها وبين التهديد. وقيل: مشترك بين النمسة. 

وإذا اقترن به وعيد؛ فللوجُوب اتفاقاً. ويحمل إذا تجرد عن القرينة 
على حقيقته عند كل. والخلاف في البحث عن خلافها كالعام. 


)٠١(‏ فصل رأئمتناء والجمهور): والكفار مكلفون بفروع 
الإعان» فیشملهم عمومات الخطاب |۱« : حلاف (للحنفية» 
والإسفراييي) مطلفاًء ولقوم في غير المرتدء وقيل: مكلفون بالنواهي دون 
الأوامر» لإمكان الترك حال الكفر دون الفعلء فلا يجامعه. 


)١(‏ الماتريدي» هو: محمد بن محمد بن حمود أبو منصور الماتريدي» من كبار علماء الحنفية» كان 
يقال له إمام الهدى إليه تنسب الماتريدية له كتب شي» مات سنة ثلاث وثلاثين وثلامائة. طبقات 
الحنفية .٠٠١١ /١‏ 

(۲) أي في الوجوب والندب. 

(۳) الخلاف في تعيين ما وقع فيه التوقف. 

)٤(‏ في: في الوحوب والندب. 

(ه) الوحوب والندب والاباحة. 

)٦(‏ أي كاللغلاف في البحث عن المحصص للعام» وسيأي. 

(۷) في (ب): خاطبون. 

(۸) يعي فلا حكن إمتثال وكفر؛ لأن النية بالامتثال لا بد منهاء ونية الكافر غير معتبرة. 


)١(‏ باب الأمر ا 


ورة الخلاف هل يعاقبون على ترك غير الإبعان» كما يُعَاقَبُون عَلى 
ت رکه ام لا؟ 

(1۷) قصل ويقتضي الأمر الوحوب بعد الحظر العقلي باتفاق(» 
واحتلف فيه بعد الحظر الشرعي» فعند (أئمتناء والمعتزلة» وبعض 
الأشعرية» والفقهاء): أنه للوحوب. (جمهور الفقهاء): بل 
لالإباحةوتوقف (الحويي). وقال (الغزالي): إن كان الحظر أصلياً فالأمر 
بعده للوجوب» وإن كان عارضاً فلاإباحة”» وعليه يحمل إطلاق 
الأوّلين. 


)٠۸(‏ قصل والواحب به إما: واحد» أو أكثر؛ على الحم من 
دون ترتيب» أو معه» أو على التخيير“. |٠۲|‏ 

واحتلف في الواحب المحير كالكفارات» فعند (أئمتناء والمعترلةء 
وأقل الفقهاء): اا واا ا على التخيير. (الأشعرية» وأكثر الفقهاء: 


)١(‏ وذلك كقوله تعال: إاقتلوا المش ر كين [التوبة: »]٠‏ فإن القتل محظور عقلاء وقوله تعالى: 
#إاقتلوا أمر بعده. 

(۲) نحو: فإفإذا قضيت الصلاة فانتشروا [الحمعة: .]١١‏ 

(۳) الحظر الأصلي مالم يتقدم قبله إباحة» نحو: إذا انقضى حيضك فصلي. فحظر الصلاة أثناء الحيض 
أصلي إذ لم تتقدمه إباحة» والحظر العارض ما تقدم قبله إباحة» نحو: #إفإذا حللتم 
فاصطادوا# [الائدة: ۲]» فإن الاصطياد كان مباحاً قبل ورود الآية. 

)٤(‏ أي: بالأمر. 

(ه) نحو: فإفتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله»[النساء: ۹۲]. 

. ]٠:ةدئاملا[ةيآلا نحو قوله: فإفاغسلوا وحوهكم وأيديكم#‎ )١( 

(۷) نحو: «لقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا» [آل عمران:۷٦١].‏ 


)١(‏ باب الأمر 


بل الواحب منها واحد لا بعينه. وقيل: واحد معن عند الله تعالى 
وججهول عند المكلف» فإن فعَلّه سقط الوجُوب به» وإن فعل غيره» فنفل 
يسقط به الفرض. وقيل: الواحب ما يفعل منها. وكل من الطائفتين 
ينسب المذهبين الأحيرين( إلى مخالفه» فإذاً لا حلاف في بطلافما. 

الأقلون: والخلاف لفظي. الجمهور: بل معنوي. 

وتظهر-فائدته فیمن حلف بعد حنثه وقبل تکفیره بالطلاق ما عليه 
عتق» فيقع على الأول" ولا يقع على الثاني والثالث” إذ الأصل براءة 
الذمة» ويقع على الرابع بالعتق2» وقيل: لا. إذ لا يتعين الوجوب فيه« 
إلا بفعله. |٠٣|‏ 

وقد يكون الحمع بين المحير فيهاا مندوباً كالكفارات» وحظورا 
كتزويج الكفؤين. 

وإذاء فعلت معا فان كانت مرتبة فالواخت أرهاء او يتمق خابة 


واب واجب یر والأخحيران زندب» ويستحق عليهما واب الندب» 


)١(‏ يعن أن المعتزلة تدسبهما إلى الأشعرية» والأشعرية تنسبهما إلى المعتزلة. قال في الدراري: وأنت 
تعرف أن المذهبين الأحيرين - في التحقيق - مذهب واحد. 

(۲) لأن الأول ينص على أن الواحب المخيز واجحب معاً. 

(۴) لأن الثاني ينص على: أن الواحب واحد لا بعينه. وينص الثالث على: أن الواحب معين عند 
الله» ونحن لا نعلمه. 

)٤(‏ أي: وعلى القول الرابع يقع الطلاق بالعتق» لأن الوجوب يتعلق بالفعل على مقتضى ذلك 
القول. 

(ه) سقط من (ب): فيه» والمعن: ني ذلك الفعل بعينه إلا بفعله. 

( يمي ن لامور الجر بيا 


۷ باب الأصر‎ )١( 


وقيل: ثواب واجبين لا ذم على تا ركهما“. (أبو الحسين): يستحق على 
جميعها ثواب واحب ير. 

إن كانت دف استحى الثراب على أشقها وفاق ا(لجمهوز 
المعتزلة). والخلاف فيها كذلك. 

وإذا ت ركت معأ استحق العقاب على ترك أخفهاء وفاقا (لجمهور 
المعتزلة). وعقاب ترك واحب مخير عند (أبي الحسين). 

وإنغا يخير بين متفقي الحکہ کان او دون افصاعدا لت 
احتلف حکمهما کواجب ومندوب. 

. فصل والامر: مطل وميد‎ »٩( 

فا لمطلق /٠٤/‏ عند (جمهور أئمتتاء والأصوليين): للمرّة بوضعه» لا 
للتكرار» إلا لقرينة. (الإسفراييي): للتكرار - مُدة العمر مع الإمکان 
بوضعه» لا للمرًة إلا لقرينة. (متأحرُو أئمتناء والكرخحي» والحاك» 
والجوييْ» وغيرهم): جرد طلب الفعلء ولا يدل عليهما“ بوضعه. 
وقيل: مشترك بينهما). (السكاكي): إن كان لقطع الواقع فللمرة» 
كقولنا للساكن: تحرك. وإن كان لاتصاله فللاستمرار» كقولا 
للمتحرك: تحرك. وقيل: بالوقف» إما معن: لا يدرى هل هو حقيقة قى 


)١(‏ بناء على اما صارا بعد فعل الأول واجبين مرحص فيهما. 
(۲) أي إذا فعلت الواحبات المخيرة دفعة. 

(۳) أي على المرّة والتكرار. 

)٤(‏ أي بين المرة والتكرار. 


)١( ۲۸‏ باب الأصر 


المرَة» أو في التكرارء أو للمطلق من دون دلالة عليهما؟ أو معن أنه 
مشترك مُجردٌ عن القرينة. 

)۷١(‏ فصل والقائلون بأنه للتكرار قائلون بأنه للففور» فيإْصي 
من انحر 

واحتلف القائلون بأنه للمرّة» فعند (الهادي /٠٠١/‏ والاصرء والمؤيده 
والقاضي حَعفر» وأبي حنيفة» ومّالك» وبعض أصحاهما): أنه للفور 
فيعصي من أحَّر عن الوقت الأول إلى الثاني» والوجوب فيه“ بذلك 
الأمر. (الكرحي» وأبو عبداله): بل بدليل غيره. (القاسم» وأبو طالب 
وا لمنصورء والشي» والملامية0١)»‏ والشيخان» وبعض الأشعرية): 
للتراحي» وعتثل من بادر. (الشافعي» والمتأحرون): جرد طلب الفعلء 
ولا يدل عليهما إلا لقرينة٥.‏ (الجویي): للقور شرعا؛ لأنه أحوط 
وتوفف لَه الباقلان: يجب الفور أو العزم. وقيل: بالوقف إما معن لا 
يدرى هل وضعه للفور أو للتراحي؟ أو .معتى أنه مشترك بينهما. 

والمّبادر مُمتثل عند أكثر المتوقفين» وتوقف بعض غلاتمم فيه وني 
المؤخر.. لاحتمال إرادة الشارع للتأحير أو التقدم /٠٦/‏ ويأم من أخره 
)١(‏ القاضي جعفر» هو: جعفر بن أحمد بن عبد السلام البهلولي» من كبار علماء الزيدية في اليمنء 

له مشا ركة في مختلف العلوم» وتوفي بسناع حدة جنوي صنعاء». سنة ست وسبعين ومسمائة. 
(۲) أي وجوب فعله في الوقت الثان. 
(۳) جماعة من المعتزلة تنسب إلى حمود بن الملاحمي» العلامة الأصرلي الكبير من كبار أصحاب أي 


الحسين البصري» تأي ترجته. 
)٤(‏ يعي لا" يدل على الفور والتراحي إلا لقرينةء وي (ش): إلا القرينة. 


4 باب الأمر‎ )١( 
مع ظن الموت اتفاقاً.‎ 

(۷۹) فصل والقید بوقت ينقص عن الفعل(» بتنع الأمر بهء إلا 
عند جوز تکلیف ما لا يطاق. وبوقت يساويه“ كاليوم للصوم» يتعلق 
الوحوب بجميعه على سواء. ۰ 

وبوقت يزيد عليه هو الموسّع» كوقت اختيار” أداء الصّلاة. واحتلف 
فیه» قن هور أئمتناء وجُمهور المعتزلة» والأشعريّة» وبعض الفقهاء): 
LS a E‏ تي آخحره. 
(المنصورء والملاحيّة): ومع التأحير لا يجب العزم على الفعل) بعينه في 
أرله» وإنما يجب العزم على الإتيان بكل واحب جلة. (أبو طالب» 
والجمهور): يجب. ثم اخحتلفواء فعند (أبي ا وأكثرهم): إنه بدل 
عنه()» وعند أقلهم: ليشن دل 

(جمهور الشافعية): بل بأوّله"٠.‏ وحَرّجه ر(أبو طالب للهادي). 
واحتلفوا /٥۷/‏ فيما فعل في آخره» فقيل: قضاء. وقيل: أداء. وهو“ 


(۱) أي لا يتسع للفعل. 

(۲) أي: ينتهي الوقت بالفراغ من الفعل. 

(۳) سقط من (أ): إختيار. 

)٤(‏ ثي (أ): فعله» والمعن أنه لا يجب العزم على أداء ذلك الواحب بعينه» بل إا يجب العزم على أداء 
الواحبات عموماً. 

(ه) أي: بدل عن الفعل في ذلك الوقت» ولذا وجب العزم عندهم. 

(1) أي: بل يتعلق الوجحوب بأوله. 

(۷) أي: آحر الوقت. 


)١(‏ باب الأأمر 


وقت تأدية لا a‏ 

(الحنفية ورواية عن القاسم): بل بآخره. ثم احتلفوا فيما فعل ني 
أوله. فقيل: لفل يَسقط به الفرض. وقيل: واحب مُعَجّل. (الكرحي): 
موقوف على آحره» فإن بلغه المكلف ففرضٌ وإن ل يبلغه أو سقط 

ومن مات ني أثناء الموسّع بعد العزم على القعلء لم يأم بتأحيره» ويام 
في الأصح من أخُره لغير عذر مع ظن الموت» فإن لم بعت ثم فعَله و 
وقته؛ فالمختار وفاقاً انون : أنه أداء حلاف (للباقلان). 

(۷۲) فصل رأئمتتاء واحمهور): والقضاء بأمر حديد لا بأمر الأداي 
لأنه لا یستلزمه» خلافا (للقاضي» ورازي الحنفية والتابلت وغیرهم). 

والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرأ به» وفاقاً (للحمهور)» وسواء کان 
بلفظ: (مر) أو بغيره /٥۸/‏ من صيغ الأمر. 

(۷۳) فصل والقيّد بالتأبيد يقتضي الدوام» وف جواز نسخه حلاف 
سيات. 

والمقيد يقتضي التکرار» نحو: اکرمه كلما قام» وبغیره من 
وص آو شر إن ا م يقتضه» نحو: ادفع إلى 
عمرر درهما» e,‏ إن قتل زیدا). وإن امک (؛ فإن كان علة ي 
(۱) لأن قتل عمرو لا یتکرر. 


)۳( يعي التكرار. 
(۳) أي: الوصف والشرط. 


41 باب الأمصر‎ )١( 


العى ‏ نحو: إالزاية والران فاجلدوا©)إدر: ۲]» ل وإن كم جنب 
فاطْهًروا )[اس: »] ٠‏ س وحب التكرار اتفاقا؛ للأمر عند القائلين إن 
مطلقه يقتضيه» وللعلة عند القائلين إنه لا يقتضيه» وإن كانا“ غير علّة 
نحو: إعطه درهما حال قيامه» وإن دخحلت السوق فاشتر لحماً _ 1 
يقتض التكرار عند (أئمتناء وجمهور القائلين إن مطلقه لا يقتضيه)» 
حلاف لأقلْهم وللقائلین /١٩/‏ إن مطلقه يقتضيه (كالإسفراييي). 

(۷) فصل وإذا أمر بفعل مطلق» نحو: بع. فالمطلوب كل فرد - 
على البدل - من الأفراد الحزئية المطابقة للماهيةء لإمكان ٤ e‏ 
الأعيان» إلا ما عَلم خروحه عن القصد بقرينة» كالبيع بالغبن 
الفاحش» لا نفس الماح الكليّة الجردة؛ لاستحالة e‏ في الأعيان١.‏ 
(بعض الشافعية): بل هي المطلوبة فالأمر متعلق ها لا بالجزئيات 
المطابقة ها. 

)۷١(‏ قصل رأئمتنا والحممُور): والإتيان بالمأمور به يفيد الإحزاى 
إذ هو<: وقوع الفعل على وجه رج عن عهدة الأمر. (أبو هاش 
والقاضي» والحاكم): لا يفيده» إذ هو وقوع الفعل على وجه يسقط 
)١(‏ فإن الزنا علة الجلدء وهو مثال الصفة» والحنابة علة التطهر وهو مثال الشرط. 

(۲) أي: الشرط والصفة. 
(۳) أي: لإمكان وجودها في الوجود الحسي العيي فيصح طبه لإمكان الامتثال. 
)٤(‏ يعي لا أن المطلوب نفس للماهية الكلية الي يستحيل وحودها في الأعيان فلا تطلب» لأما لو 


طلبت لامتنع الامتثال. 


(ه) أي: الإجزاء. 


)١( 4‏ باب الأصر 


القضاء. (المنصورء والحفيد): بل هو ججموعهما. 

والخلاف لفظي. وقيل: معنوي. وتظهر فائدته فیمن صلی /٠۰/‏ يظن 
الطّهارة» ثم انكشف له الحدث<. 

وإنغا يُوصف به ما له وجهان" لا وجه واحد» كمعرفة الله تعال» 
ورد الوديعة. 

(۷) قصل رائمتتاء والعترلة): وليس الامر بالشيء هو عَين اهي 
عن ضده» ولا يتضّمنه» أي لا يدل عليه بالمطابقة ولا الضمن» إذ هما 
لفظان متَعّايران. 

ومختار - وفاقا (لبعض العتزلة) - أنه يستلزمه» حلاف (للإمام) 
وغيره. وعن (بعض المعترلة): أن أمر الوحوب يستازمه دون أمر الّدب. 
واحتلفت (الأشعرية)» فقال (الجويي» والغرالي» وابن الحاجب» 
وغیرهم): لیس عینه۵ ولا يتضمنه ولا يستازمه. (الباقلاڼي): بل هو عین 
النهي عن ضده مم قال آخرا: يتضمنه. واختاره (الآمدي)» وقال 
(الرازي): يستلزمه. ولم يفرقوا بين أمر الوجوب والندب. 


)١(‏ فإنه قد أتى بالمأمور به» وحرج بذلك عن العهدة لعدم توحه ذم عليه» مع أنه لي يسقط عنه 
القضاء» فيوصف فعله بالإجزاء على القول الأول لا على القول الثاني والثالث. 

(۲) أي: الإحزاء. 

(۴) أو وجوه مجزي باعتبار وقوعه على أحدهماء ولا يجزي بوقوعه على غیره» کالصلاۃ مثا لا ما 
له وجه واحد كمعرفة الله فليس هما إلا وهو ما إذا كانت صحيحة» وإلا فهي جحهل 
وليست معرفة» وكذلك رد الوديعة ليس له#وحه» وهو أن ترد فقط. 

)٤(‏ أي: ليس عين النهي عن ضده. 


٣ باب الأصر‎ )١( 


(أئمتناء والمعتزلة): وكذلك لیس الآمر بالشيء ناهيا عن ضده /1۱ 
خلافاً (للباقلان)» ودَعْرّاه للإتفاق في القاعل باطلة(٠.‏ 


(۷۷) فصل والأمران غير المتعاقبين احتلفا أو تاثلا غيران. 
والمتعاقبان المختلفان مع العطف وعدمه» وإمكان الجمع“ واستحالته 
عقلا”“ أو شرعا كذلك» لكنه يتنع الأمر بالحمع في المستحيل۵ إلا 
عند جوز تکليف ما لا يطاق. 

والمتعاقبان المتماثلان: إن كانا مع عدم العطف و لم يقبل الأول التكرار 
قلا أو شرعاً فالئان تأکیڈء سواءُ کانا عائین۵ أو خحاصین» أو 
الأول عاماً والثاني حاصا ٠‏ أو عكسه'» وإن قبل الأول التكرار”٠‏ 
فالثاني تأسيسٌ عند (الموسوي» والإمام والقاضيين"'» والحاكم 


)١(‏ ذكر عن الباقلان أنه زعم أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده» مستدلاً بأن قعل السكون 
هو عين ترك الح ركة» وادعى الإجماع على ذلك وأن الخلاف إنغا هو في الفعل لا في الفاعل. 

(۲) نحو: صم اليوم وصلء» أو صم صل. 

(۳) نحو: قم اقعد. 

)٤(‏ نحو: صم يوم اللحمعة افطر يوم الحمعة. 

, کصوم يوم وإفطاره.‎ )٥( 

)٦(‏ مثل: اقنل زیدا اقتل زیدا. 

(۷) مثل: حج حجة الإسلام حج حجة الإسلام. 

(۸) مثل: اقتل کل إنسان اقتل كل إنسان. 

)٩(‏ مثل: اقتل زیدا اقتل زیداً. 

۲١ (‏ مل صم کل یوم ع بوم امعد 

)١١(‏ بأن كان الأول خاصاً والثاني عام نحو: صم يوم الجمعة صم كل يوم. 

(۱۲) مثل: صل رکعتین صل رکعتین. 


)١۳(‏ المراد بالقاضيين: عبدال حبار بن أحمد» وجعفر بن أحمد بن عبدالسلام» وقد تقدمت تر جتاها. 


)١( E:‏ باب الأمر 


والرازي)» إلا لمانع من عادة“ أو تعريف. وتأكيڈ عنك (المنصورء 
والشيخ» وابن زيد). وتوقف (أبو الحسين» وابن الملامي) ./٠۲/‏ 

وإن كانا مع العطف ولم يقبّل الأول التكرَارَ عقلاد» أو شرعاك. 
وھما عامًان<) أو حَاصًان» فالثاني تأکیڈ. راہن زید» وغيره): وكذا إذا 
كان الأول عاماً والثاني حاصا أو عكسه. (الإمام» والقاضي» 
والشيخ): بل تأسيس'“. وتوقف (أبو الحسين» والرازي). وإن قبل 
الأول التكرار ٠‏ فالثاني تأسيس» إلا لمانع من عادة أو تعریف ٠‏ حلاف 
(للرازي) في التعريف» وتوقف فيه (أبو الحسين). 


(۱) مثل: اشقيٰ ماء اسقني ماء. فإن العادة قاضية بأنه إنما يريد أن ا وذلك 
يحصل عرة» فكان ذلك مانعاً من تكرر السقي فحينئذ يتعين التأكيد. ' 

(۲) يجعل الثاني عبارة عن الأول وإشارة إليه» نحو: صل ركعتين صل ال ركعتين. 

(۳) ابن زيد» هو: العلامة الحليل عبدالله بن زيد بن أحمد بن أبي الخير العنسي» من كبار علماء 
الزيدية في القرن السابع الهجري» له مؤلفات شهيرة» في مختلف الفنون» قال ابن أبي الرحال: 
رأيت بخط بعض العلماء أن كتبه مائة كتاب وحمسة كتب ما بين صغير وكبير. توفي ره الله 
سنة سبع وستين وستمائة. مطلع البدور - خ -. 

)٤(‏ مثل: اقتل زیدا واقتل زیدا. 

)٥(‏ مثل: حج هذه السنة وحج هذه السنة. 

)١(‏ مثل: اقتل المش ركين واقتل المشركين. 

(۷) مثل: اقتل زیدا واقتل زيداً. 

(۸) مثل: اقتل کل أحد واقتل زیدا. 

(۹) مثل: اقتل زیدا واقتل کل أحد. 

)١١(‏ لأن العطف يقتضي التغاير. 

)١۲(‏ تقدم المثال. 


4۷ باب النهي‎ )١( 


(۷۸) فصل هو قول إنشائي دال على انع سن الفعل حتماً على 
جهة الإستعلاءء وله حرف واحد» وهو: (لا) الجازمة» نحو: لا تفعلء 
باكاء لاط :و لاء لفات 

وتستعمل صيغته في معان» وهي: التحرع)» والكراهة”"» 
والتهديد”"» والتحقير» وبيان العاقبة» والدعاء“» والیأس“ »/٦۳/‏ 
والإرشاد“. 

وهي باز فيما عدا الأولين اتفاقا» واختلف فيهما. (فأئمتناء 
والجمهور): حقيقة في الحظر. وقيل: قي الكراهة. وقيل: مشت ركة بينهما. 
وقيل: متواطئة فيهماء فهي للقدر المشترك بينهماء وهو طلب الكف 
استعاا و قل بالرقت۔ معن ا دی لای مى وضع فا لدف 


(۱) التحرعم» مثل: فإو لاقلا النَفس..&[الأنعام: .[١‏ 

(۲) الكراهة» مشل: (لا تأكل بشمالك). 

(۳) التهديد» كقولك لمل وكك: لا تنل أمري. 

.[۸۸ : التحقير» مثل: فإلاَمدن عيتَيك[ا حجر‎ )٤( 

(ه) بيان العاقبة» مثل: اإولاّحسنٌ الله غافلً..[إبراهیم: [é۲‏ 

.]۸ الدعای مثل: را لازغ لوا [آل عمران:‎ )٩( 

(۷) الیاس» مثل: لائخذررا او [الفحرم: ۷]. 

(۸) الإرشاد مثل: لاوا عن ياء إن تند نكم نوكم [للائدة: .]٠ ٠١‏ 
)٩(‏ لأن النهي يدل على مرجحوحية المنهي عنه وذلك لا يقتضي التحرم. 


)١(‏ باب النهي 


كما تقدم في الأمر» وإذا اقترن به وعيد فللحظر اتفاقاء وحمل إذا تجرد 
عن القرينة على حقيقته عند كل'. 

(۷۹) فصل وهو: مطلق» ومقيد» ويقتضيان القبح والفور اتفاقا. 
فالمطلق لدرّام الإنتهاء لغة وشرعاا» عند (أئمتتاء والجمھوں إا 
لقريكة ولدلك قيل: النفي المطلق يعم» بخلاف الوجود الطلق. وقيل: 
للانتهاء مرة لا للدوام إلا لقرينة. (السكاكي): إن کان لقطع الواقع 
فللمرة» كقولنا للمتحرك: لا تتحرك» وإن /٦٤/‏ كان لاتصاله فللدوام» 
كقولنا للمتحرك: لا تسكن. 

والمقيّد و نحو: العالم لا تمنه» أو شرط نحو: إن “كان فاسقا 
فلا تکرمه؛ للدوام عند ا والجمهور) كالمطلق. (أبو عبدالف 
والحاكم): للإنتهاء مرة إلا لقرينة. 

)۸٠(‏ فصل رأئمتناء والجمهور): ويقتضي الحظر بعد الوجوب إلا 
لقرينة5). وقيل: بل الإباحة. وقيل: بل الكراهة. وتوقف (الجویي). 

)۸١(‏ فصسل والنهي عن الشيء المقتضي للحظر: إما لعينه» وهو: ما 
مي فيه عن الجنس کله؛ لأنه متشا امفسدة كالظلم. أو لوصفه» وهو: ما 
هي فيه عن بعض الحنس لوصف يلازمه كالصلاة في المثزرل الغصب» 


)١(‏ أي أن كل أحد يحمله على الحقيقة عنده من حظر فقط أو كراهة فقط أو تواطؤ أو اشتراك. 
(۲) أي لدلالة لا تفعل على دوام الترك بالوضع والشرع. 

(۳) نحو قول الطبيب للمريض: لا تأكل اللحم. أي ما دمت مريضا. 

)٤(‏ وذلك غو أن يقول: زوروا القبور. ثم يقول: لا تزوروها. 


1۹ باب النضي‎ )١( 


وبيع الغررء أو لغيرهماء وهو: ما نمي فيه لأمر حارج عنهما يقارن تارة 
ويفارق أخحرى» كالبيع وقت نداء الحمعة. 

ويدل النهي /٠١/‏ ف الأول على القبح مؤكداً ني العقليات» وعليه 
وعلى الفساد في الشرعيّات. (الأشعرية): والخلاف فيه كالثاني. 

(۸۲) فصل ولا يدل في الثان على الفسادء لا لغة ولا شرعاًء لا 
تي العبادات ولا في غيرهاء عند (أبي حنيفة» ومحمد» والشيخين» وأيي 
عبد الله» والكرخحي» والقاضي» والحاكم» والقفال(» وبعض الأشعرية). 
وحيث يفسد متهي عنه ادلي غير 

واحتلفوا هل يدل على م امنهي عنه شرعاً قبل النهي أو لا 
فعن (أبي حنيفة» ومحمد): يدل عليها» وعند غير هما لا يدل عليهاء كما 
لا يدل على الفساد. (أبو طالب» والمنصور» وأكثر الفقهاء» وبعض 


)١(‏ قال في النظام: هذا وهم لأن الفساد عدم الأجزاء عن الأمر وما نمي عنه لعينه لا يكون مأمورا 
به البتة. 

(۲) لأهم لا يعللون اللحسن والقبح إلا بالشرع. 

(۳) أي المنهي عنه لوصف ملازم. 

1 سقط من (ب): وحمد.‎ )٤( 

(ه) القفال» هو: أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشافعي» كان إماما في الفقه 
وأصوله» وعنه انتشر فقه الشافعي فيما وراء النهر» توفي سنة ست وثلاثين وثلامائة. طبقات 
الفقهاء .٠٠١/١‏ 

)٦(‏ يعي أن نحو فساد الصلاة في المترل الغصب ليس للكون في المترل» وإغا هو لدليل آحر» وكذلك 
نكاح المش ر کات. 

(۷) يبدو أن التراع هنا في دلالة النهي على صحة المنهي عنه بعد النهي لا قبله لأنه لا تزاع في صحته 
قبل النهي. 


ا )١(‏ باب النهي 


لمتكلمينء والظاهريّة): بل يدل على الفساد في العبادات وغيرها. ثم 
احتلفواء فأقلهم: شرعا» وأكثرهم: لغة. وحيث لا يفسد المنهي عنه 
فلدليل. (جمهور أئمتناء وبعض الفقهاءء وأو الحسين /٦1/ء‏ وابن 
الملاحمي» والرازي): يدل على الفساد قي العبادات دون غيرهاء إلا لدلیلٍ 
فیهما“. 

ومعناه١)‏ في العبادات البطلان وقي غيرها من المعاملات والإيقاعات: 
البطلان أيضاً عند (الناصر» والشافعي)<“. و(عند جمهور أئمتناء 
والفقهاء) أنه: خحلل فيها يوحب س في حال. س عدم ترتب رما عليها 
المقصودة منها. 

(۸۳) فصل ولا يدل في الثالث“ على الفسادء عند (رأئمتناء 
والجحمهور)» خلافاً (لبعض أئمتناء ومالك» وأحمد في رواية عنه). 

وحظ الأصولي": معرفة انحصار المناهي في الثلائة» ومييز كل منها 
عن الآحر جملةء فأمًا النظر في آحاد الصور الجحزئية من أي الأحيرين هي»› 
والحكم عليها بأحد الأقوال امتقدمة» فموكول إلى نظر الفقيه» ولذلك 


)١(‏ وذلك كنكاح المشركات. 

(۲) كطلاق البدعة فإن القياس أنه لا يقع» لکنه وقع لدليل خارجي. 

(۳) یدل على عدم الفساد في العبادات وعلى الفساد في المعاملات. 

)٤(‏ أي: الفساد. 

(ه) الإمام محمد بن إدريس الشافعي رأس الشافعية» جايل القدر عظيم المرلةء توفي سنة أربع ومائتين. 
)٩(‏ وهو المنهي عنه لأمر حارج عن ذات المنهي. 

(۷) أي: ما يتعلق بأصول الفقه من هذا البحث وينفع الأصولي. 


() باب النخي ا 


تختلف أنظار الفقهاء في كثير من صور الفروع ./٠۷/‏ 

)۸٤(‏ قصل وأما نمي الكراهة» فيدل على مرحوحيّة المنهي عنهء لا 
على فساده» كالنهي عن الصلوات في الأماكن المكرُوهة» ولذلك تقع 
عن الواجب مع التهي عنها. 

(۸) فصل رأئمتتاء والمعتزلة): وليس اهي عن الشّيء هو عين 
الأمر بضده» ولا يتضمنه» أي: لا يدل عليه بالمطابقة ولا التضمّن؛ إذ 
هما لفظان متغايران. (الباقلان): بل هو عين الأمر بضدّه» ثم قال آخراً: 
يتضمنه. والختار - على قياس ما تقدم(٠‏ - أنه يستلزمه» وقصَرَ بعضهم 
هذه القاعدة على الأمر دونه. 

(۸) فصل والنهي قد يکون عَنْ شَيءِ واحد» وعن شيئين 
فصاعداء إما: على الجحمع» ويَحْسن إن أمكن ا نحو لا تقتل 
ولا رن ويقبح إن لم بمكن» نحو: لا تتحرك ولا تسكن. أو عن 
الْجَمْم» ويحسن إن أمكن» كالنهي عن المع بين الأحتينء ويقبح إن ۾ 
يعكن /1۸/ کكالنهي عن الحمع بين والقعود. وإما: ا البّدل» 
رالطلافة ي هدا القنم كنا تقد ما ام به أغلى الي نحو: لا 
تکلم زیداً أو عمراً أو بكرا. فله ترك کلامهم معاء کما أن له ق الأمر 
المخحير فعل الجميع» وله ترك كلام بعضهم دون بعض» كما أن له فيه 


)١(‏ تقدم الكلام عن هذا الموضوع في باب الأمر. 
(۲) عطف على: عن شيء واحد. 


91٢‏ (۳) باب النهي 


فعل البعض وترك لبعض» ولیس له الحمع بین کلامهم ما أن لیس له 
فيه ترك الحمع. أو عن الْبَدَل» إما معن النهي عن فعل يُجعل بدلا عن 
غيره» نحو: لا مسح بدلا عن الغسلء ويرحع إلى النهي عن قصد البدلية 
ا ع ف ا و 
إن أمكن» نحو: لا تفعل المسح دون الغسلء ويقبح إن لم بمكن» نحو: لا 
تفعل الح ركة دون السكون. 
[شُروط الأمر والنهي] 

(۸۷) فصل وللأمر والنهي شروط: 

منها ما يرحع إليهماء وهي: ألا يكون الأمر والنهي في أنفسهما 
مفسدة. وأن يَتقدما بالقدر /1۹/ الذي يكَمَّكن فيه من معرفة ما تناولا 
وهو أربعة أوقات: وقت “ماعهماء ووقت النظر في حكمهماء ووقت 
حصول العلم أو الظن لحكمهماء ووقت الأحذ فيهما. ويجوز بأكثر 
وفاقا (للبصرية)» وخلافا (للبغدًادية)» وأوجبت (الأشعرية» والتّارية) 
مقارنتهما» كالقدرة» وما تقدم فهو للإعلام عندهم. وأن يتمكن 
الحاطب من فهمهماء لا ورودهما بلسانه“ خلافاً (للحفيد) فيه. 

ومنها ما يرحع إلى الآمر والتاهي و أن يلم من حالما ما ذ کر 
ومن حال المأمور والمأمور به والمنهي والمنهي عنه ما سيذكر» وأن يكون 
)١(‏ أي الشروع فيهما. 


(۲) حكي عن البغدادية أمم قالوا: يتقدم بوقت فقط. 
(۳) أي يكفي أن يردا جخطاب يفهم ولو بغير لغة المحاطب. 


9 باب النهي‎ )١( 


له فيهما مراد صحيح. وأن يثيب متشل أمره» ويعاقب مُخَالف فيه» 
ت يشترط إرادة إثابته حال الأمر» ولا عقابه حال النهي حلاف 
(للأحشيديع). 

ومنها ما يرحع إلى الأئُور به والمنهي عنه» وهو: العلم يما وألا 
يكونا مستحيلين في أنفسهما. وأن يكون المأمور به له صفة زائدة على 
حسنه(“ »/٨٩/‏ والمنهي عنه ما يترجح ت رکه على فعله. 

ومنها ما يرحع إلى المأمور والمنهي» وهو: تكنهما من الفعل 
والترك". وتردد دواعيهما» ووجود آلة له في الفعل امحتاج إليها“. 

(۸۸) فصل ويتفقان في: أن كل واحد منهما يستعمل حقيقة 
وجحازاً. وآن سبب کل واحد منهما سیب صفة فاعله۵. وأن الإستعلاء 
معتبر فیهما عرقاً. وأنه یکون کل منهما: مطلقاً» ومقيدا بشرط 
أو صفة؛ فيقصَر عليهما. وأنه يشترط فيهما الشروط المذكورة في حسن 
التكليف. 


ويختلفان في: أن لفظ الأمر مشترك (بين الصيغة والشأن وغيرهما)(» 


)١(‏ كأن يخرج من الإباحة إلى الندب فيكون الندب صفة زائدة على الإباحة التي هي من قسم 
اک 

(۲) يعن بألا يکونا ملحأين ومضطرين إلى الفعل أو الترك» بل يكون هناك وجه للترجيح» فلا يؤمر 
الساقط ملا بالسقوط ولا بعدمه. 

(۳) يعي فلا يأمره بالكتابة مثلا مع عدم الأيدي أو العلم ما. 

)٤(‏ يعن أن ما أوحب للفاعل الوصف بكونه آمرا أو ناهيا أوحب للأمر والنهي كوفما أمرا وياً. 

)٥(‏ ما بين القوسين من (ج). 


)١( ٤‏ باب النضاي 


بخلاف لفظ النهي. وفي احتلاف صيغتهما. وفي أن الأمر المطلق يرج 
عن عهدته مرة على الأصح» ولا يخرج من عهدة النهي المطلق إلا بدوام 
الإنتهاء على الأصح. وأن الأمر يقتضي حسن المأمور به» والنهي قبح 
المنهي عنه. وأن المقصود من الأمر حصول الفعل» ومن النهي الكف 
عنه. وأن فاعل ما يتناوله /۷١١‏ الأمر يُسمّى: مطيعاء وما يتناوله النهي 
يسمّی: عاصياً. وأن الأمر يفتقر إلى إرادة لفظه وإرادة مدلوله ‏ (أبو 
علي): وإرادة كونه أمراً ‏ بخلاف النهي. وأن الأمر يوصف بكونه أمرا 
للإرادة» والنهي يوصف بكونه نميا للكراهة. 


RRA 


للتار 


اموز 


(۳) باب العموم N‏ 


"أ باب العموم 


(۸۹) فصل العام: لفظ دال( على مسمیّات باعتبار أمر اشت ركت 
e‏ ضر ة۳ . 

[وقيل]: اللفظ (المستغرق لما يصلح له)0)» ويشمل النادر«“ على 
الأصح. 

وهو“ حقيقة. في الألفاظ؛ لأنه من عوارضهاء وقي المعَّاني بحاز» وفاقا 
(للحمهور)» وقال (رازي الحنفية"» وابن الحاحب): حقيقة» سواء 


)١(‏ قوله: الدال؛ ليخرج الحمع المنكر نحو: رحالء فإنه يتناول جميع الأفراد لكن على وجه 
الصلاحية لا على وجه الدلالة. 

(۲) هذا هو الحد الذي رجحه ابن الحاحب في (ختصر المنتهى). وقوله: على مسميات أخرح المفرد 
والمثى» وقوله: باعتبار أمر اشت ركت فيه؛ ليخحرج نحو: عشرة.. لواحد؛ فإن لفظ عشرة دال على 
آحاده لا باغتبار أمر اشت ركت فيه؛ لأن آحاد العشرة أجزاء للعشرة لا حزئيات» فلا يصدق على 
واحد وأجزائه عشرة. وقوله: مطلقاً ليخرج المعهود فإنه يدل على مسميات باعتبار أمر 
اشتر كت فيه مع قيد حصصه بالمعهودين» نحو: الرجال. 

(۳) أي دفعة واحدة» ليخرج نحو: رحل وامرأة؛ فإنه يدل على مسماه لا دفعة بل دفعات على 
البدل. انظر (شرح مختصر المنتهى) .٠١١ ٠٠٠١/۲‏ 

)٤(‏ كذا في (ب)» وني (أً): اللفظ المستغرق لما يصلح له. ورمز إلى أنه ثابت في نسخة. وأسقطه من 
الدراري» وأشار في النظام إلى أن هذا الحد في بعض نسخ المتن» وحكى هذا الحد في نظام 
الفصول وشرح مختصر المنتهى عن أي الحسين البصري. 

(ه) النادر» مثل: دحول الفيل في حديث: لا سبق إلا في حف أو حافر أو نصل. لأن الفيل ذو حف. 

)١(‏ أي العموم. 

(۷) رازي الحنفية» هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي» المعروف بالحصاص» سكن بغداد وكان إمام 
أصحاب أي حنيفة فى وقته» توفي يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة سبعين وثلانمائة. طبقات 
الحنفية ٤/١‏ ۸. 


0۸ () باب العموم 


كانت من الموحُودات الخارجيّة عَيناً كالمطر» وعرضاً كإلأصوات» أو 
من الذهنية كالحيوانية ونحوهَا من لمعا الكليّة. ونَصَرَّه (الحفيد). وقيل: 
بألرقف: زقيل: لين فن عوارضها لا محفيغة ۷ ولا ازا 

ولا يكون في الأفعال؛ لأنه لا ظاهر نما فيدحله الشمول أو 
الوحدة» حلاف (للمنصورء وأبي رشيد)» وهو لفظي» ولا تي الروك 


و 


أيضا. 


)۹١(‏ فصل وعموم الأشخحاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة 
والأمكنة إلا مخحصص. 

(أئمتناء والمعتزلة): وقطعي المتن منه١)‏ قطعي الدلالة في العلمي» 
ظتيّها في العملي. (الأشعرية» والفقهاء): بل ظي فيهما. (الحوييي: إلا 
إذا لاح قصد التعميم. 


)١(‏ أي المعان. 

(۲) يعي أن الفعل لا يقع إلا على وجه معين فلا يجوز أن يحمل على كل وجه بمكن أن يقع عليه» 
إذأ فالفعل لا ظاهر له حي يدخله الشمول أو الوحدة. 

(۴) وقد مثل لذلك بقوله تعاى: إلا ثذركة الأبْصًار من عموم الأشخاص والأوقات والأحوال. 

)٤(‏ أي من العموم. 

() يعي نما ليس الغرض منه إلا الاعتقاد كمسائل الوعد والوعيد؛ لأنه لو جاز أن يكون المراد منه 
غير ظاهر م من العموم لكان إغراءً باعتقاد الجهل وهو قبيح. واعترض عليه بان ذلك يستلزم 
جدم جحواز تخصیصه.. ا بقطعي لاروم تعارض القعلعيات» ولا بظيٰ لأن الي لا يعارض 
القطعي» وقد وقع التحصص لعمومات الوعيد المطلق بالعاصي» والوعد بالتائب. 

(1) وهذا احتلفوا في آيات الوعيد فقال أئمتنا والمعتزلة: إا قطعية الدلالة بمثنع الإحراج عنها إلا 
بقاطع. 


(۹1) فصسل واستفادة العموم من اللفظ: 
[] إما: (لغة) [أً]بنفسه من دون قريتة مع تناول العالمين وغيرهم» 
كرأي) في الإستفهام والشرط» و(كل) و(جيع). أو العالمين فقط» 
كرمَن) استفهاما وشرطا. أو غبرهم فقط» عمُوما كرما). أو حصوصا 
كرأين) و(حيث) في المكان» و(مئ)» و(مى ما) في الزمان/١۷۳/.‏ 

[ب] أو بقرينة لا من نفس اللفظ؛ في إثبات كاب نس معرفاً بلامه 
وكجمع الكثرة والقلة معرفين ها" أو مضافین. في في کالنکرة 
في سياقه). 

[۲] وإما عرفاً من دون قرينة نحو: حرمت كل لحم. فيعم المتعارف 
فقط» أو بقرينة» غو: لفارْسَل فرعو ف الْمَدائنِ حاشرينَ)[لشره: ]٠۲‏ 
وحَمع الأمير الصاغة. 

[۳] وإما عقلا كما إذا عَلّق الشارع حكماً على علّة» فعمُومه في 
E a O E E‏ حرمت 
السكر؛ لکونه ا (الباقلآن): ل يعم طلقا ومنه مفهوم الموافقة عند 
من حعله قياس لا مفّوم المخالفة في الأظهر. 


)١(‏ الاستفهام مثل: «فأي الفريقين أحق بالأمن)»[الأنفال: ]۸١‏ والشرط مثل: أي خير تفعله تؤجر 
عليه. 

(۲) سقط من (أ): بما. ويعني معرفين باللام نحو: المسلمين والكافرين. 

(۳) نجو: ضربت عبيدي. 

)٤(‏ کقول الي صلی الله عليه وآله وسلم: (لا یقتل مسلم بکافر). ر 

(ه) أُي: ومن العموم المستفاد من العقل مفهوم الموافقة عند من حعله قياساء وذلك نحو: فلا تقل 
هما أف [الاسراء: ]۲١‏ تي أمارة المنع من عموم الإيذاء قياساً على التأفيف. 


11۰ (۳) با العموم 


[ألفاظ وموجبات العموم] 

(۹۲) فصل وتنقسم ألقاظه عند مثبتها إلى: منفق على عُمومه 
خان ف 

فالأول: رمَنْ) للعقلاء استفهاماً وشرطاًء وموصولة لغير تعيين. 

و(ما) لغبرهم كذلك» و(مهمًا) لغبرهم شرطاً. 

و(أي) للعقلاء /۷٤/‏ وغيرهم كذلك. 

و(أین)» و(أینما)» و(أن) استفهاماً وشرطا. 

و(حیث)» و(حیشما)» شرطاً للمکان. 

و(مێق)» و(مێ ما)» ورأیان) للزمان فيهما. 

وركل) في الإثبات» وإِذا كانت في حير التفي بأن أُخُرت عن أداته 
من غير فصل» نحو: ما کل بیع حلالا. أو جعت معمولة للفعل المنفي» 
نحو: لم أحد كل الذراهم» وكل الدراهم لم أجحد؛ نوجه النفي إلى 
الشمول خحاصة» وأفاد بوت و عم کقوله صلی الله عليه 
وآله وسلم: « وکل ذلك لم یکن ». 

و(أجمعون) و(جمع) و(جمیع). 

و(النكرة في سياق النفي) غالبأء روفي النهي والإستفهام)» ولا عموم 
)١(‏ أي: إذا لم تكن (كل) تي حيز النفي. 


(۲) حزء من حديث ذي اليدين في سهو الي (ص) ثي الصلاةء رواه غير واحد منهم مسلم ٤٠ ٤/١‏ 
وابن حزعة ۱۹۹/۲ وابن حبان ۲۹/١‏ وغيرهم عن أي هريرة. 


0 باب العموم‎ )١( 


فيها“ في الإثبات إلا بحاز بكثرة في المبتدأ» وقلة في غيره. 
والغايي: (الجنس) المفرد» كالرحل. 

/۷/ (أئمتناء والجحمهور) عمومهما؛ إذا عرفا بالأداة لغير عهد» ولم يرد 

بمما تنکیر. 
ومثلهما (الذي) ورالي) لغبر تعيين» حلافا (لأبي هاشم وأبي 

الحسين»› وامحلي(“» والرازي). وقال (الجويي» والغرًالي): له عموم ق 

الجنس. بخلاف اسم الجنس» ولا عموم في الجنس المضاف»› حلاف (لابن 

عياش» والمرتضى› واي العباس» وابن الحاجحب©“» وغیرهم). وأما اسم 

۱ فعا 

جن ارال 273) 
و(الحمع) اا و( سم الجمع) وهو ما يطلق على نلائة فصاعدا 

س 

بغير زئة الجمع» كالغنم» إذا عرف بالأداة لغير عهدء ومثلهما (الذين) 
+ 

وراللاي) لير تعيين ومرادفهما (من الموصولات)". ومختار (أئمتناء. 

)١(‏ أي: النكرة. 

(۲) نحو قوله تعالى: «إقول معروف خير من صدقة يتبعها أذى#[البقرة:۳٠۲].‏ 

(۳) نحو: قوله تعالى: لإعلمت نفس ما أحضرت [التكوير:٤‏ ]. 

)٤(‏ ليخرج لام العهد الذهي الي هي في المع كالنكرة» كقولك: دحلت السوق. 

(ه) امحلي» هو: العلامة الكبير هميد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد المحلي الممدانيء أبر 
عبد الله الشهيد» من أكابر علماء الزيدية في عصره» استشهد يوم الحمعة ثاني شهر رمضان سنة 
إننتين وسين وستمائة. 

)٦(‏ سقط من (ب): وابن الحاحب. 

(۷) ما بين القوسين ليس في (أ). 


۱1۲ )۳( باب العموم 


والمحمھوں): عمُومها حلافاً (لأبي هاشم)» وکذا إذا کانا مضافین. 
ولا عموم ف الجمع المنكر عند (أئمتتاء والجمھوں) حلاف (لأي علي» 
والحاكم). ولا ف اسم الجمع المنكر. 
فأمّا المضمرات فإن كانت راحعة /۷١/‏ إلى ما قبلهاء فحكمها 
حكمه في العموم والخصوص. وإن كانت على جهة المحاطبة فلعام عامّة 
ولخاص خحاصة(. 
ولا عموم قي لفظ (سائر) إذ معناه: باقي الشيء» لا جملته» على الأصح. 
(۹۳) فصل واللفظ العام منه ما يختص بالمذكر» كالرجحال والذكور. 
ومنه ما يختص بالمؤّنث» كالنساء والإناث. ومنه ما يشملهما» وهو ما لا 
يظهر فيه تذكير ولا تأنيث كممن) و(ما) عند الجمهور. فأما جمع 
المذكر السام ونحوه” فيدحل فيه المؤنث تغليباً ‏ خلافاً (لبعض 
الأشعرية)» وتردد (الإمام) ف ذلك _ لا وا حلاف (للحنابلة». وابن 
داود)» ورللحفید) في دحوله) في ليا يها الاس وضعاً أو تغليبا 
قو لان(). 
(۱) يعي إن کان الخطاب فيها لعام نحو: افعلوا . والخطاب للأمة فعامة. وإن كان النطاب فيها 
لخاص نحو: افعلوا. والمخاطبون خحاصون فخاصة. 
(۲) مثل: المومنين» ونحوه الذين آمنوا. ا 
(۳) ابن داود» هو: محمد بن داود الأصفهان الظاهري» كان فقيها أديبا بميزاء توفي سنة ست 
وتسعین ومائتنین. تاریخ بغداد .۲٠٠/۰‏ 


)٤(‏ أي المؤنث. 
)٥(‏ قال في (الدراري): الذي ذكره في الحوهرة أنه تغليب» والذي ذكره في شرحها أنه وضع كمن. 


(۳) باب العموم 1 


والخقار وفاقا (للحمهور): أنه لا جخرج العام عن إفادة,العمُوم لوروده 
في مَعرض المدح أوالذ» إذ لا منافاة بين إرادته /۷۷/ وإرادتمما كقوله 
تعال: إن الأبرار في كمي [لسار: E‏ يكنزون الذَمَبب 
والفصة4[درة»٠]‏ حلاف (للشافعي). وثبوت(٠‏ العموم تي مثل: خد من 
أنوالهم صَدقَةًإرة٣.٠]‏ حلافا للأقلين. 

)۹٤(‏ فصل وألفاظ العموم ظاهرة فيه» عند (أئمتناء والجمهور) باز 
في الخصوص. بعض (المرحثة): بل عكسه» وبعضهم مشترك بينهما 
باللفظ» وقيل: لم توضع هما وإغا يستفادان بالقرينة» وقيل: للعموم في 
الأمر والنهي لا قي الأحبار فالوقف» وقيل: إلا ق آيات الوعيد» وقيل 
بالوقف» إمًا على معنى ما ندري وضع العموم ها أم لا وإما على 
معتّى نعلم أنه وضع» ولا ندري أحقيقة أم جاز؟ قيل: ولا حلاف في 
عموم ألفاظ التأكيد» نحو: e‏ إا هو فیما يدعی عمومه من 
غیر هما کمن» والأصح: أنه في جميع صيغه. 

)۹١(‏ فصل رأئمتناء واحمهو): والخطاب بالشرعيات يشمل العبيد 
فی حقه تعالی /۷۸/ وحق غيره» فيدخحلون قي الناس وامۇمين کالأحرار» 
حلاف للأقلين» وقال (رازي الحنفية): يشملهم في حقه تعالى فقط. ٠‏ 


(1) يعن والمختار ثبوت العموم.. الخ. 
(۲) ف (أ): لا ندري» وسقط قوله: وضع العموم ها أم لا. 
(۳) أي: الخلاف. 


1٤‏ () باب العموم 


ومثل: فيا آيها الاس وا e‏ يشمّل الرسول مطلقاء حلافا 
(لبعض المتكلمين»› والفقهاعٍ طلقا و(للحليمي)» والصيرقي)“ /۹ AE‏ 
إن اقترنت برقل تل اا ھاس فز درن رق . 

ويدحل المخحاطب في غ حطابه» عند (أي طالب» والجمهور› 
وأحد قولي المؤيد بالله) إلا لقرينة» حلاف (للقاسم» والأقلين» وأحد قولي 

ر لا نو ساو لہ نے ”ناک وله ا وال ر 
المؤید بال ) مم نماک د وله حا کل ب ۲ )رکون ات“ زام لتا ب ڈ ھر ہے 
رکنے 2 ہہصبه دل لي 

۹ ل رال الود مدر میت ار منفياً عام في متعلقاته 
i‏ 
الحذوفة» نحو: إن اکل أكلا فعبدي حر» ووالله لا اكل أكلا وإن 

واحتلف في غير المؤكد مع حذف معموله» نحو: إن أكلت» ولا 
آكل» بالنسبّة إلى المأ كولات» وإن صمت» ولا أصوم» بالنسبّة /۷۹/ إلى 
الأزمنة» وإن قعدت» ولا أقعد» بالنسبة إلى الأمكنة. وامختار وفاقا 
(للشافعي» وأي يو سف) انه عام في متعلقاته» فيقبل التخحصيص بالنية» 
دا ی ما کر ار ران ار کا ا مک چ د ین ب 
(المؤيد بالل والحنفية): ل عموم له فیها» فلا. يقبل التخحصيص بالنيّة 


)١(‏ الحليمي» هو: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضي أبو عبد الله الحليمي البخحاري» من 
كبار علماء الشافعية في ما وراء النهر» مات في جمادى سنة ثلاث وأربعمائة. أنظر: طبقات 
الشافعية .٠۷۸/۲١‏ 

(۲) الصيرفي» هو: محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي الفقيه الأصولي» تفقه على ابن سريج وله 
مصنفات في أصول الفقه وغيره» توفي عصر سئة ثلائين وثلامائة. طبقات الشافعية ٠١٠١/۲‏ . 


() باب العموم 8 


راا نود ر“ 
فيحتّث بذلك» (الغرالي): عام في مفعولاته» فيقبل التخصيص ف 
الأزمتة والأمكنة. فأما التحصيص باللفظ فاتفاق ثي احميع. 

(۹۷) فصل وإذا تعذر حمل اللفظ على ظاهره ووحب العدول إلى 
اللإضمارء ا جهات الإاقتضاء الي کن تقدیرها لاستقامته“ 
ر ارف ع اه هة واه اها و نا 
(لالإمام» وبعض الأصوليين)» نحو: « رفع عن أميَ الخطاً والنسيان ». فإن 
تعين /۸۰/ أحدها بدلیل» کان کظهوره» نحو لإواسال القرّية[رسف:۸۲]. 

(۹۸) فصل ونحو قول الصحاي: مى عن بيع الغررء وقضى بالشفعة 
للجار» يعم الغرر والحارء وفاقا (للحمهور)» وحلافاً (للإمام» والأقلين). 

[من الأحكام المتعلقة بالحموم] 

(۹۹) قصل رجهور أئمتناء والتكلمين): وكل عموم حص فهو 
جاز في الباقي مطلقاً. (الحنابلة)» وأكثر الفريقين: حقيقة مطلقاً. 
(الكرخحي» والغزالي» وأبو الحسين» والرازي): إن حص عتصل من 
استشناءء أو صفة» أو شرط» أو غاية فحقيقة» وإن حص منفصل من 
عقل أو مع فمجاز. (القاضي): إن حص بمنفصل فمجاز» وإن حص 
ا 6 فک ا ف 


.. قي (ب): وحب. والصواب ما أثبته وهو عطف على تعذر والتقدير: وإذا تعدد .. ووجب‎ )١( 
وجب إضمارها عموما.‎ 
قي (أ): في استقامته.‎ )۲( 


171 (۳) باب العموم 


الغاية عنده كذلك. وقيل: إن حص بلفظي متصل أو منفصل فحقيقة› 
وإن حص بمعنوي عقلي /۸۱/ أو شرعي فمجاز. (المنصور): إن کان 
الباقي هو السابق إلى الفهم عند إطلاق العموم لا المخحرّج فحقيقةء وإلا 
فمجاز» (الجويي): حقيقة في تناوله الباقي جاز قي الإقتصار عليه. 
iG GL‏ 

و ا في الباقي اتفاقاًء لا 


.م متصل أو منفصل؛ فحجة عند (أكثر أئمتناء والجمهور)» وقال 
(الكرخي» وابن شجاع)): حجة إن حص بمتصل لا منفصل. وقيل: 
حجة في أقل الجمع» (أبو عبد الله): إن أثباً العام على الباقي قبل 
تخصيصه فحجة» نحو: فاقوا المش ركين)إفرة ء]» فإنه ينبئ عن تل 
الحربي قبل إخراج الذمّي» وإلا فليس بحجّة» نحو: لإوالسارق 

السار [اسة»م» فإنه لا ينبئ عن السارق للنصاب من حرز قبل 
إحراج السارق لدونه أو له من غير حرز. (أبو طالب» والقاضي): إن 
کان /۸۲/ العام غير مفتقر إلى بيان قل تخصيصه فحجة» نحو: 
إفاشلوا امش ر كين إدره: ] وإلا فلا نحو: « أقيْمُوا الصَلاَةً Q‏ [لاسم: ٣٠ء‏ 
فإنه مفتقر إلى البيان قبل تخصيصه بالحائض. (أبو لور”» وابن 


)١(‏ محمد بن شجاع ابن الثلجي البغدادي أبو عبد الله» فقيه العراق في وقته» وهو من أصحاب أي 
حنيفة» توفي سنة ست وستين ومأتين. انظر معجم الأعلام .۷١۷‏ 

(۲) أبو ثور» هو : إبراهيم بن خالد بن أي اليمان الكلي البغدادي» الفقيه المشهور أخذ الفقه عن 
الشافعي و كان من أتباعه» توفي سنة أربعين| ومائتين. طبقات الفقهاء ۱/١‏ ۰ 


(۳) باب العموم ا 


أبان)(“: ليس بحجة لإجاله. 


)٠١١(‏ فصل رأئمتناء والجمهور): وعتنع العمل بالعام قبل البحث 
عن مخصصه المنفصل؛ حلاف (للصيرق» والبيضاوي). واخحتلف في قدر 
البحث فعند (الجمهور): حى يحصل الظن بانتفائه» (الباقلاني): حى 
يعلم ا 
حي يحصل اعتقاد بانتفائه. والختار: انه إن کان عَمّليا ES‏ 
وإن کان علمیا ا ا و أو قطعياً 
فقط عند أکثرهم» ويبحث عنه حن يعلم انتفاؤه. (المهدي): بألا يوجحد 
دا ر ا کن رجو لوجت عل الله ان که 
عليه بخاطر أو نحوه. 

)٠۲(‏ فصل وججوز إماع الكلف العام الْمُحَصّص بالعقل اتفاقا 
وإن م يعلم دلالته على التحصيص» بألا ينظر. (أئمتناء والجمهور): 
وكذا يجوز إسماعه المحَصّص بالشرع» وإن لم يسمع مُحصصه الشرعي 
ظا (أبو الهذيل”"» وأبو علي): بمتنع ذلك فيه مطلقا» فيذهله الله عن 


(۱) ابن ابان» وهو: عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى» من كبار علماء الحنفية» تفقه على محمد 
بن الحسن الشيباني» وتوني سنة إحدى وعشرين ومائنين. طبقات الحنفية ٠٠٠/١‏ . 

(۲) البيضاوي» هو: أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي» من كبار علماء الشافعية» له مؤلفات في 
ختلف الفنون توفي بتبريز سنة مس وانين وستمائة. كشف الظنون .٠۱۸١/١‏ 

(۳) أبو المذيل» وهو: محمد بن المذيل البصري العلاف» رأس المعتزلة وصاحب التصانيف» توفي 
رجه الله في سنة سبع وعشرين ومائتين. تحامل عليه الذي قي سير أعلام النبلاء .٠ ٤۲/٠٠١‏ 


)١( 1۸‏ باب العموم 


ماع العام حن يبلغه الخاص معه» (أبو الحسين» والشيخ): يجوز مع 
إشعاره بورود المخحصص أو.إنحطاره بباله. 


)٠٠۴(‏ قصل رأئمتنا والجمهو): ولا عُموم في الخطاب الخاص 
بالني صلی الله عليه وآله و نحو: بيا بها اللي إاد: ٤‏ وشن 
اش ر کت [ارر:»»]» حلاف (لأي حنيفة) وأحمد). ولا في خحطابه صلی الله 
عليه وآله وسلم لواحد ابتداء أو بعد سؤال إلا بقياس أو نحو“ حلاف 
لناب ٠‏ 

ولا في فعله المغبت حلاف لقوم؛ إذ لا يدل إلا على الحدث /۸٤/‏ 
والزمان من غبر نظر إلى شمول أو وحْدَة أو تكرار» فلا يكون عاماً في 
ابام غر صل :داخل الكة فلا ت الفرض والنفل» ولا في أوقاته» 
نحو: کان يجمع بين الصلاتين في السفر”» فلا يعم وقتيهما. فأما التکرار 
فيه“ فمستفاد من العرف. ودخحول الأمة في فعله صلى الله عليه وآله 
وسلم بدليل حارحي؛ من قول أو قياس أو قرينة» كوقوعه بعد إجمال أو 
إطلاق عموم. 

في نفي و Yi‏ يسوي أصحابُ التار وأصحابُ 


ا ]> اذ يقتضي۷ نفي الاستواء في بعض الوجوه» لإ نفي 


)١(‏ تو قوله: حكمي على الواحد حكمي على الحماعة. 

(۲) هذه إشارة إلى حديث ابن عباس عند ابن ماجة ۱/ )٠١٦۹( ۲٤‏ وغيره أن الي صلى الله 
عليه وآله كان يمع بين المغرب والعشاء في السفر. 

(۳) أي في فعله المثبت نحو كان يفعل ذلك. 

)٤(‏ أي ولا عموم في نفي المساواة. 


(۳) باب العموم ۹ 
الإستواء في كل وجه» خلافا (للشافعي)؛ فلا يقتل مسلم بذمي عنده. 

ولا في ترك الشارع الإستفصال عن القَضيّة» كقوله صلى الله عليه 
رالوس لاان جين اسل غن أعشر: نة «أمساك أربعا وفازف 
سائرهن)١؛‏ إذ لا يتتزل /۸٥/‏ .الترك منزلة عموم اللفظ» حلاف 
(للشافعي). 

ولا في خحطاب الموجودين» نحو: بيا يها الذيْن آمئُوا)» فلا يشمل من 
بعدهم ممن سيوجد إلا بدليل آحر من إجماع» أو نص» أو قياس» أو 
کته لرا فن شرو رة الي لا عرد اة عالدنا اللاب 

فأما الخلاف في مفهومي الموافقة والمخالفة» هل هما عموم أو لا؟ 
فلفظي؛ لأن المخبت له فيهما أراد عمومهما فيما سوى المنطوق به وهو 
اتفاق» ونافيه فيهما أراد أنه لم يثبت عمومهما بالمنطوق به وهو اتفاق. 


KKK 


الا الزن 


لخ روصن 


YS باب الخحصوصس‎ )٤( 


[] باب اأخصو ص 

)٠١٤(‏ فصل التخصيص إخراج بعض ما تناوله العام. 
SNES‏ 
- بالفتح - البعض المُحْرّج» وقد يطلق على الباقي بعد الإخراج. 
ا - بالكسر -: المنخرج,- بكسر الراء. 

وقد يطلق التحصيص على قصر اللفظ على بعض مدلوله »/۸٦/‏ وإن 
م يكن عاما» كما يطلق عليه عام لتعدده كعشرة» والمسلمين لمعهودين. 

ولا ينع إيهامه للد ني الطلب» وللكذب في الخبر من وقوعه في 
كلام الشار ع؛ لكشف التحصيص عن عدم إرادته لذلك» خلافا لشذوذ 
فيهما. ولقوم تي الخبر. 

وفرق بينه” وبين السّخ بوجوه» أوضحها: أن النسخ يجب فيه 
لزاني وأنه يكون لكل ولبعض بخلاف التخحصيص. والتحقيق أنه 
نوع من التخحصيص خاص بالأزمان بخلاف غيره من أنواعه» فيكون 
في الأزمان والأعيان وغيرها» فكل نسخ تخصيص ولا عكس. 
(1) ثي (أً): والمخصص. 
(۲) البدا: هو ظهور الحجة بعد حفائها. فإنه إذا أمر بشيء ثم مى عنه أو أمر بخلافه أوهم البدا. 
(۳) أي: التخحصيص. 
)٤(‏ أي: النسخ. 
)٠(‏ أي بخلاف غير النسخ من أنواع التخصيص. 


)١(‏ نحو: صم الدهر إلا أيام العيد والتشريقء هذا في الأزمان. وني الأعيان نحو: اقتل المش ر كين إلا 
العاهدين. ونحو ذلك: مثل مس الملصحف في كل حال إلا في حال ابلحتابة والحيض. 


)٤( ۷٤‏ باب الخنحوص 


[أفسام المخصص] 

)٠٠١(‏ فصل وينقسم المحَصص إلى: متصل» وهو: ما لا يستقل 
بنفسه في الإفادة. ومنفصل» وهو خلافه» ولذلك كان: أكرم الناسء ولا 
تکرم زیدا /۸۷/ منفصلاً. 

فالمتصل خسة أنواع: (020): الاستثناء المتصل» وهو ارج من 
متعدد لفظاً أو تقديراً بإلا أو إحدى أخوانها» نحو: أكرم بني ثيم إلا 
الفساق. فتقضره على غيرهم. وفائدته:. إحراحه من المستثى منه» فأما 
دلالته على مخالفته في الحکم ففیه حلاف يأني. 

والمنقطع حلافه. وامختار أن الاستشناء فيه جاز. وقيل: حقيقة بالتواطء 
وقيل: بالاشتراك. وتوقف بعضهم. 

وقد يطلق الاستثناء على الشرط المعلق .عشيعة الله تعالى. 


)٠١١(‏ فصل وشروط المعصل ثلالة: 
]١[‏ اتصاله بالستفئ منه لفظاًء أو حكماء بتخلل وقت يسير كتنفس 


اولع ری او عطاق ار زر کی ابو ر 00 اواو ی ار 


(۱) في (ا): وأحواقا. 

(۲) يعي: أن فائدة الاستثناء في المثال إحراج الفساق من الحكم» وهو الإكرام» لا إهانتهم» فعلى 
الخلاف الآ وكذلك ما أشبه. 

(۳) أبو مضر» هو: شريح بن المؤيد المرادي الشريحي» من كبار علماء الزيدية» في الحيل والديلم وهو 
من أصحاب المؤيد باش له كتب في الفقه والأصول. ل أقف له على تاريخ وفاة. وليس بأبي 
مضر المعتزلي. 

)٤(‏ أبو جعفر» هو : محمد بن يعقوب أبو جعفر المومي» من علماء الزيدية في اليل والديلم له 
كتب في الأصول» توف بموسم» سنة مس وخمسين ومائة. مطلع البدور - خ -. 


¥٥ باب الخحوص‎ )٤( 


کر اي (الإمام): أو طول كلام. وحوز (ابن عباس) تراخیه 
أبدأء وعنه شهراً. وعنة /۸۸/ - وهو أحد قولي (الناصر) - سنةء و(ابنُ 
جبیں)) أربعة أشهر» و(جاهد)“ سنتين» ورالحسن”» وعطاء) لي 
امحلس» وبعضهم بالنية. وقيل: يجوز في القرآن خحاصة. 

[۲] وکونه غر مستفرق للمستتی م کم او اکر ْو 
وی الأ اتفاقاء e‏ عند (أئمتناء والجمهور)» خلافاً (لبعض 
النحاة» والحنابلةء والباقلان» والظاهرية). ومثلهناا الاک حلاف 
(للفراءء وابن درستويه» والقفال» ر اللساوي)» وقيل: و : 
العدد ا دون غیره» واستَقبح ا ا 
ولو كان الجبر أقل. 

[۳] وكونه من جنس المستثى منه. 

ويقع في كل أنواع الخطاب من الخبر» والآمر والنهي» والاستفهام' 


)١(‏ ابن حبير» هو: الإمام الجاهد الشهير» سعيد بن جبير أحد الرواة عن الصحابة» ومشاهير علماء 
التابعين» كان يسمى: جحهبذ العلماء» قتله الحجاج (سنة ٩٥‏ ه). 

(۲) جحاهد» هو: أبو الحجاج جاهد بن جبر مولى مخزوم» كان فقيهاً محدثا ومفسراً ھور توفي 
سنة مائة» وقيل: سنة اثنتين ومائة. طبقات الفقهاء .٥۸ /١‏ 

(۳) الحسن» وهو: الإمام الزاهد الحسن بن أبي الحسن البصري» أحد مشاهير التابعين وعلماء 
الإسلام» لقي الصحابة وروى عنهم» (توني ١١٠١‏ ه). 

)٤(‏ أي جوز بعضهم الاسنشناء بالنية. 

(ه) أي: ومثل المساوي والأقل يستثئ الأكثر. 

)١(‏ أي: الأكثر والمساوي. 

)۷( أي التحصيص بالاستشاء. 


۱۷٦‏ ا 


ام 
9 والأوقات» والأعوال» رالأسباب» i‏ والموانع» 
ا و ومحملاً من مجمل»› ولا من مبين») وعکسه» 
E‏ ولاا ي يشترط إرادته مع أول الحملة» حلافاً (لبعض 
الشافعية)» ولا يلغو متقدماً في الأصح. 


)۱٠۷(‏ قصل ولإيهامه التناقصن بالإخراج بعد الإدحال» أحتلف في 
كيفية دلالته» فعند (أئمتناء والجمهور) أنه أطلق المستثن منه على بعضه 
ججازأ. وأداة الاستثناء قرينة ذلك» فهو من باب تسمية البعض باسم 
الكلء فالمراد بألف في قوله تعالى: بث فيهم أف ستَة إلا خَمْسين 

اا 8 ۳ 

عاما4[لنكوت: »)]٠٤‏ مسون وتسعمائة. (الحفيد» والباقلاي): ألف إلا 

هسين بإزاء مسين وتسعمائة» کاسمین: قفر د ومر کا (ابن الحاجحب» 

وغيره): بل للمراد بالمشتثن منه جميع ما تناوله» ثم أحرج المستثى 
والإساد بعد الإحراج. فهو على الأول تخصيص» وعلى الثاي ليس 
i‏ بتخحصيیصضص»› وعلى الثالث حتما ۳ . 

(۱) مثال الخبر نجو: حاءن القوم إلا زيد. والأمر َ نحو: أكرمهم إلا زيدا. والنهي نحو: لا يضرمم إلا 
زیدا. والاستفهام نحو: هل رأيت القادمين إلا زيدا.؟ والأعيان كالأمثلة السابقة. والأوقات غو: 
صم إلا يوم الحمعة. والأحوال نحو: صل إلا أن تكون محدثاً. والأسباب نحو: النظر يولد العلم إلا 
6 الفاسد. والشروط غحو: الوضوء شرط ني صحة الصلاة إلا لعذر. والموانع نحو: اا 

. .الصلاة إلا لعذر يبيحها معه. والمغرد كالأمثلة السابقة والمعطوف نحو: اضرب القوم إلا زيدا 
ج Hs‏ عمروا. واجمل من حمل نو: علي له أل لأستشاء بين جنس الألف ونفس الشيء. 
“e‏ واحمل من مين نجو: علي له عشرة درام إلا شيفاً. وعکسه حو: علي له شيء إلا 

درهما. ومستثیٰ من مستثن نحو: قوله تعال: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجعين إلا 


امرته)[المحجر :۹ه - .]٦۰‏ 
(۲) تخصيص على القول الأول؛ لأنه إحراج بعض ما تناوله العموم. وغير تخصيص على القول الثاني؛ 


© 


rs )انكو‎ 


(۱۰۸) فصل | Ty e‏ طالب» 
والمنصور» والشافعية): أ يعود إلى الجحميع» وهو ظاهر مذهب زالهادي» 
والقاسم» وغيرهما من أئمتنا). وعند (الحنفية) إلى الأحيرة فقط: 
(الموسوي): مشترك. وتوقف (الباقلاني» والغزالي). وقال (القاضي» وأبو 
الحسين» وغيرهما): إن تبين الإضراب عاد إلى غير المضرب عنه» وإلا 
فإلى الحميع» وهو الْمُحَصّل للمذهب. 

والقسمة العقلية تقتضي نماي صور: 

٤ 1‏ الاتفاق تي الاسم والحكم والنوع معاء نحو: أكرم ربيعة وأكرم 
e‏ و وأکرمھہ إلا الطوال<. 

[۲] أو الاحتلاف في ذلك معاأء نحو نحو: أطعم ربيعة ولا تسلم على 
مضر إلا الطوال. 

[] أو الاتفاق في الاسم فقطء نحو: إفاجلدوهُم لماي جَلْدَةَ وه 
لهم شهادة ادأ وأولعك هُمٌ الفاسقون إلا الذينَ كابُوا.©)إفرر: .]٠-4‏ 

٤‏ أو قي الحكم فقط» نحو: أكرم ربيعة ومضر مكرمون إلا الطوال. 


لأنه ليس قصر العام على بعض مسمياته» بل على الجموع بنفس مسمياته. ومحتمل على القول 
الثالث أنه تخصيص أو غير تخصيیص. 

)١(‏ سقط من (ب) أو. في (أ) وأكرمهم. 

(۲) فالحملتان متفقتان في الاسم وهو ربيعة فيهما أو قي الأول وضميرها في الثانية» وفي الحكم وهو 
وحوب الإكرام فيهما وفي النوع وهو الأمر (أكرم) فيهما وقس على هذا في الباقي. 


)٤( ! ۷۸‏ باب الخنصوصس 


[ه] أو في النوع فقطء نحو: أطعم ربيعة وسلّم على مضر إلا الطوال. 

[] أو في الاسم والحكم دون النوع» نحو: أكرم ربيعة» وهم 
مكرمون إلا الطوال. 

[۷] أو في الاسم والنوع دون الحكم» نحو: أطعم ربيعة وسلم عليهم 
إلا الطوال. 

[۸] أو في الحكم والنوع دون الاسم» نحو: أكرم ربيعة وأكرم مضر 
إلا الطوال. 

فيعود في الأولى والثانية إلى الأحيرة» وني الثالثة إلى الجميع عند 
(جمهور أئمتناء والشافعية)» حلاف (لزيد والإمام» والحنفية)» وهي 
منشاً الحلاف» وق الرابعة والخامسة إلى الأحيرةء وف الثلاث البواقي 
إلى الجميع. 

(۱۰۹) فصل وراتان: الشرط» نحو: أكرم تيم إن دخلوا الدارء 
فتقصره على الداحلين. وفائدته: تعليق الحكم على المخحتص به اتفاقا. 
فما دلالته على نفیه عما عداه إلا أن یدل /۹۲/ دلیل على اعتباره ففیه 
حلاف يأ . 

ويقع في كل أنواع الخطاب. وأدواته: إن» وإذاء وأخواتقما. 

وشروطه: إمکانه في نفسه(» وإمکان العلم به"» وکونه مستقبلا 


)١(‏ فلا يصح أن يكون الشرط أمرا مستحيلاً كاجتماع السواد والبياض. 
(۲) قي العادة فلا يصح نحو: أكرم هؤلاء إن كان جبريل قي السماء. 


۹ باب النصوصس‎ )٤( 


وإن تراحی» ولا يقتضي التکرار إلا مقيداً بعام. 

وهو وجحودي وعدمي. (فالوجحودي): إن استحال وجوده إلا دفعة ‏ 
مفرداً كالعتق"» أو مركباً كالإبمان) ‏ فحصول المشروط عند تمامه 
وإن استحال وجوده دفعة واحدة كالكلام» فحصول المشروط عند تمام 
آحره. وإن حاز فيه الأمران كالعقل فكذلك<. 

(والعدمي)» نحو : إذا م» وان ù‏ ¢ ومن م. وفي تعيين وقت المشروط 
به تفصيل مذ كور في كتب الفروع. 

والحزاء المتأحر متفق عليه» واحتلف في المتقدم» مثل: أكرمك إن 
دحلت الدار. فعند (جمهور النحا: أنه جحملة خبرية /۹۳/ قدمت 
لالإحبار ما فيها من السبةء لا جَراء؛ لامتناع تقدمه على الشرط ولعدم 
جحزمه» والحزاء محذوف لدلالته عليه. وامختار وفاقا (للفراءء وعبد 


القاهر)“ انه جزاء. (ابن ع الحاجب): جزاء ق المع له ي اللفظ. 


(۱) فلا يصح کونه ماضیاًء وإن تراحی الشرط عن المشروط فهو باق على الشرطية. 

(۲) نحو: كلما دخلوا الدار فأكرمهم. 

(۳) فإنه لا يتجزاً بأن يعتق ربع العبد مثلاً أو يده» فإذا علق شيئا بالعتق وقع عند العتق» كلو قال: 
إن اعتقت عبدك فلك ألف. 

)٤(‏ فإنه لا یکون مانا إلا بتمام أجزائه» وأرکانه فإذا قال مثلاً: إن آمنت فأنت حر» لم يعتق إلا 
بتمام أركان الإعان وأجزائه. 

(ه) فإذا قال: إن عقلت كلّفت» م يكلف إلا عند وجود العقل وتمامه. 

)١(‏ أي لدلالة المتقدم عليه. 

(۷) عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرحان الأشعري» من علماء الشافعية» توفي سنة إحدى 
وسبعين وأربعمائة. طبقات الشافعية ۲٤۲/۳‏ . 


)٤( ۸۰‏ باب الخصوص 


ويتحدان(“ ويتعددان على الحمع أو على البدلء أو ختلفين» ويتحد 
أحدهما ويتعدد الآحر على الجمع أو على البدل. ويجوز إخراج الأكثر 
به اتفاقا. 

وهو كالاستثناء في: اتصاله بالمشروط» وفي: الخلاف في عوده بعد 
الجملتين فصاعدا. وعن (أي حنيفة) للجحميع. وقيل: للجملة الأحيرة: إن 
تأحر» وللأولى إن تقدم. 

)١٠١(‏ فصل وراكا): الغاية نحو: أكرم ميم حي يدحلوء 
فتقصره على غير الداخلين<. 

وفائدتما: تعليق الحكم ما قبلها اتفاقاء فأما دلالتها على نفيه عما 
بعدها إلا أن يدل دلیل على اعتباره» ففيه حلاف يأت. 

وتقع قي كل أنواع الخطاب. وقد تكون معلومة الوقوع» نحو: 
استأحر تميم إلى غروب الشمس» وغير معلومته» نحو: إلى أن يدحلوا 
الدار »/۹٤/‏ وتكون هي والمقيد ما مفردين ومتعددين على الجحمع أو 
على البدل أو محتلفين» ومع اتحاد أحدهما وتعدد الآحر على الجمع أو 
على البدل كالشرط. 

والخلاف في عودها بعد الماتين فصاعدا كالخلاف في الاستثناء. 


)١(‏ أي الشرط والحزاء أن يكون الشرط واحداً والحزاء واحد» كقول: إن أكلت فأنت حر فإن كلا 
(۲) الصواب أن يقول: فتقصره عليهم إلى أن يدخلوا. 


۸1 باب الخحصوص‎ )٤( 


(۱۱۱) فمل واا س): الصفةء نحو: ف الغنم السّائمة زكاة. 

وفائدمًا: تعليق الحكم على المخحتص ها اتفاقاء فأما دلالتها على نفيه 
عما عداه إلا أن يدل دليل على اعتباره» ففيه حلاف يأي. ويقع في كل 
أنواع الخطاب» ويتّحد ويتعدد» والخلإف فيها بعد المتعدد كالخلاف في 
الاستثناءء وعن (أيي حنيفة) للجميع. 

(۱۲) فصل وافاسس: بدل البعض» ولم يذكره الجمهور» نحو: 
لرلله على الاس حج الت من استطاع لعإل مرد٠]‏ فيقصر 
الناس عل المطكن رل بد فة قو رابظ لفظا اودر 

(11۳( فصل /۹٥/‏ والمنفصل» قسمان: لفظي» ومعنوي. 

فالأدل: أربعة أنواع: (أوها): تخصيص الكتاب بالكتاب» کاآیي 


العدتين)» ومنعه: (بعض الظاهرية). والسّة به» ومنعه: (بعض 
الشافعية). 

(والثاني): السنة بالسنة .حلافا لقوم» كخبر الأوساق^ المخحصص 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فيما سقت السماء العشر». والكتاب 


)١(‏ عدة المتوف عنها زوحها بأربعة أشهر وعشر» وعدة الوضع بالحمل. والآية الأولى هي: قوله 
تعال: ودين يوون منكم ورون أزواجا يرصن بألفسهن أرَبعَة اهر وعشرأ [البقرة: 
٤]ء‏ والآية الثانية قوله تعالى: فإوأولات الأخمال أَحلهْنٌ آن يصن حَملهُنً. 
[الطلاق .]٤‏ 

(۲) خبر الأوساق هو: ما روي عن البي (ص) أنه قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) أحرجه 
البيهقي ۸٤/٤‏ وغيره عن ابي سعيد الخدري. 

(۳) اخحرجه ابن خزعة ۳۷/٤‏ وابن حبان ۸۰/۸ (۳۲۸۰) وغيرهم عن ابن عمر. 


)٤( ۸۲‏ باب الخصوص 


عتواترها. 

واحتلف ف تخصيیص المعلوم منهما بالآحادي» فجوزه (الفقهاء 
الأربعةة وغيرهم) مطلقاء ومنعه (بعض الأصوليين) مطلقاً. ران أبان): 
إن سبق تخصيصه بقطعي متصل أو منفصل جاز“ وإلا امتنع» ووافقه 
(الكرحي) في المنفصل. (الباقلاني): كل منهما قطعي من وجه" 
فوجحب الوقف. (أئمتناء والمعترلة) جوز ق ايعملي دول العلمي؛ للقطع 
متنه؛ لتواتره ومدلوله؛ لأنه ¢ إلا بقا ف ب 

لتواتره و وی لا طع. وي وجو 

مقارنته قولان تقماء ولذاك منوا بص وماك الع باخار 
الوعد» (وهي متناولة للصغيرة /۹۹/ ولذلك وجحبت التوبة عليها 
شرعا). 

(والثالث): إجاع الأمة» حلاف (لبعض الظاهرية)» كتنصيف آية 
القذف على العبدء وإجماع العترة عند (أئمتنا)» ومعناه تعريفهما أن 
ثم خصصاً؛ لا أن أنفسهما خصص» فإن كانا بالفعل أو السكوت أو 
التقرير فهما من المعنوي2. 

(والرابع): المفهوم سواء) کان مفهوم موافقة أو مفهوم عخالفة» عند 
ر ا 
(۳) ما بين القوسين في (أ) فقط. 
(4) أي: معى صحة التخصيص بالإ هاعين: التخحصيص .مستندها فهما معرفان للمخصص لا 

خصصان. 
(ه) أي: الإجماعين. 
(1) أي: من المحصص العنوي لا اللفظي. 


A باب الخحوص‎ )٤( 


معتبره» خحلافا لقوم. 

ويخصصانه إذا كان عمليا(» مطلقا كما يخصصه المنطوق» نحو: كل 
من دحل داري فاضربه» وإن دحل ابي فلا تقل له أف» وقي الغنم زكاة؛ 
ثم قوله: قي الخنم السائمة زكاة. 

ولا يحصّص مفهوم الموافقة مع منافاة معن أصله كضرب الأب بلا 
سبب منه"» فأما مع عدم منافاة معن الأصل فيجوز؛ كحبسه لنفقة 
ولده عند ججوزه”"» مع بقاء تحرع التأفيف. ويجوز تخصيص مفهوم 
المحالفة» كإيجاب الزكاة /۹۷/ قي معلوفة التجارة©. 


)٠١(‏ قصل دالثائي نوعان: 

(عقلي) وهو: التحصيص بضرورة العقل» نحو: دمر كل 
شي ء[لاحتاف:ه۲] قي حرو ج السماء والأرض» او بدلالته نحو: وله على 
الاس حج ايت )إل عرن:1۷] في حروج الأطفال» ومنع (داود» والقغال) 
من التحصيص به و(الشافعي) من تسميته نخصيصا. 

(وشرعي) وهو: أربعة أنواع: 

أوها: فعله أو تركه صلى الله عليه وآله وسلم المعارضان للعام عند 


)١(‏ أي: أن المفهومين يخصصان العموم إذا كان في الفروع العملية. 

(۲) العلة في تحرمم التأفيف هو الإكرام للوالدين وعدم تضييع الإحسان» والضرب مناف لذلك المعى؛ 
لأنه إهانة. 

(۳) أي: عند جوز حبس الوالد لنفقة الولد. 

)٤(‏ فالدليل الدال على وجوب الزكاة فيها مخصص بعموم مفهوم: في السائمة زكاة. إذ يفهم منه أنه 
لا زكاة في المعلوفة مطلقاًء سواء كانت للقجارة أم لا. 

(ه) أي: بالعقل. 


)٤( ۸٤‏ باب الخنصوص 


(أكثر أئمتناء والجمهور)؛ كما لو قال: الاستقبال لقضاء الحاجحة حرام 
علی. کل مسلم؟ ثم فعل» او صوم عاشوراء واحب على کل مسلم؛ ۾ 
ترك» حلافا (للمنصور» والكرحي» وبعض الفقهاء)» فإن ثبت اتباع 
الأمة له فيهما بدليل حاص هماء فنسخ للعام عن الحميع اتفاقاء أو بعا» 
وهو دليل التأسي؛ فامختار تخصيصه بالعام الأول. وقيل: بل العمل بعوافق 
الفعل والترك أولى» وهو دليل التأسي» فيكون ناسخاء وتوقف 
(الامدي). 

ویعرف کونمما خصصین بوقوعهما بعد عام يْشمَله صلی الله عليه 
وآله وسلم وغيره؛ ثم يفعل الضد أو يترك /۹۸/. 

والثاي: تقريره لمسلم على فعل أو ترك معارض للعام مع كون ذلك 
الفعل أو الترك لا بعكن سهوه عن مثله» ولم ينكره أحد» فهو خصص 
عند (أئمتناء والجمهور) خلافاً لشذوذ» كنهيه عن نافلة الفجر بعده؛ نم 
تقريره من رآه يفعل ذلك. فإن كان تخصيصه لسبب معین ألحق به 
مشا رکه فيه بالقیاس"» وان م یکن لسبب فقیل: یلحق به غیره ویکون 
العام منسوخاء وهو مقتضى كلام (بعض علمائنا)» وقيل: لا يلحق 
به لتعذر دلیله» واحتاره (ابن الحاحب). 


)١(‏ فالفعل والترك منه صلی الله عليه وآله حاص به» بناء على دخوله في عموم كل مسلم» أما الأمة 
إذا ثبت اتباعها له فيهما بدليل حاص» فعلى التفصيل المذ كور. 

(۲) كالمثال السابق. 

(۳) كما لو كان التقرير لأحل فوت صلاة الفجر جماعة في المذكور. 


۸٥ باب الخنحوصس‎ )٤( 


والثالث: القياس» واحتلف في تخصيص العموم القطعي به فجوزه 
(أئمتناء والفقهاء الأربعة» والجمهور) مطلقا» ومنعه (أبو علي» وبعض 
الفقهاء) مطلقاً. (ابن أبان): إن سبق تخصيصه بقطعي متصل أو منفصل 
حاز» وإلا امتنع» ووافقه (الكرخحي) في المنفصل /۹۹/. (ابن سريج): 
ر ا كان الان لا 0 ا د حل خاد ر رفت 
(الجويي» والباقلاي). ومقتضى كلام (أئمتناء والمعتزلة) جوازه في 
العملي لا العلمي إلا بقياس قطعي» فأما الظيْ فجواز تخصيصه به أظهر. 
والمختار: أن المسألة ونحوها ظنية» حلاف (للباقلاني» وغیره). 

والرابع: الإرادة عند (القاسمية» والفريقين)» فيصح تخصيصها لعموم 
غير الشار ع مذكورا اتفاقاء ومحذوفا عند (القامية)» خحلافا (للحنفية)» 
و(للمؤيد» والشافعي) قولان. 

[اللحصصات المحللف فيها] 

)۱٥(‏ فصل (أئمتناء والجمهور): ولا يخصص العام بوروده على 
سبب خاص ل ا (لبعض السلف» ومالك» والشافعي› واي 
بكر الفارسي)» وهو نص تي السبب ظاهر ي غیره» کقوله صلی الله 


)١(‏ المقصود بالقطعي هنا: القطعي من الفرو ع العملية. 

(۲) يفهم مراد الإطلاق من التقييد التالي. 

(۳) فإذا قال والله لا دحلت السوق مثلاً وليس قصده سوقاً معهوداً وأراد سوقاً معيناً انصرف 
اللفظ إليه. 


)٤( 0‏ باب الخصوص 
عليه وآله وسلم - لما سقل عن بغر بضاعة -: « لق الماء طهوراً لا 
ینجحسه إلا ما غير ريحه أو لونه او طعمه » فأما E‏ السائل غير 
المستقل دونه فتابع للسؤال في عمومه/. ۱۰| اتفاقً. 

ولا بعطف حاص عليه ما قد تناوله کقوله: فإوجبریل ومیکائیل)[الغر: 
]» خلافاً لقوم۵). وكذا بعطف عام على حاص نحو: «آئيناك معا من 
الحاني والقرآن العظيّم ي [سر: .]»٠‏ 

ولا بالضمير الراحع إلى بعض ما يتناوله نحو: وعوكَهنّ أحق 
برهن )[لبقر:: ۸] » خلافا (للحفید» وابن زید» والجویي)» وتوقف 
(أبو الحسين» وابن الملاحمي» والرازي)ء وقال (الداعي): يوحب صرف 
العموم إلى العهد. 

ولا بذكر بعض أفراده الموافقة له في الحكم» وليس هما مفهوم معتبر 
حلاف (لأیي ٹور)» کقوله صلی الله عليه وآله وسلم: « أا إهاب دبغ 


)١(‏ ذكر المؤلف في (الفلك الدوار )٠٠١١‏ أنه رواه الأمير الحسين في الشفاء» وقواه وقال: احتج به 
علماء الإسلام. ورواه ابن ماحة ۱۷٤/١‏ والطبران ۱۲۳/۸ عن أي أمامة. 

(۲) أي الحواب غير المستقل عن السؤال. 

(۳) فلؤ قال: ما على من أفطر في فار رمضان بالحماع؟ فقيل: عليه الكفارة» فالحواب تابخ لعموم 
السؤال» أما لو قال: واقعت أهلي في نمار رمضان» فقال: عليك الكفارةء فالحواب خاص تبعاً 
للسؤال» فلا یدخحل غیره إلا بدلیل. 

)٤(‏ فلا یقال: إن عموم (ملائکته) قد تخصص بعطف جبریل ومیکائیل علیه» بل یبقی على عمومه 
وتكن الد كورون رالد كر لفاو على ار الملائكة. 

(ه) فإن لفظ (المطلقات) عله في أول الآية عاماً للرحية وغررهاء نا الضجور ي وعلوق عاف 
لل الرحعيات فقط» فلا يقال: إن عود الضمير ار لفظ (المطلقات) تایا بالر جعیات» بل 
يبقی على عمومه» ويكون التخصیص بدليل خارجي. 


۸۷ باب الخنصوص‎ )٤( 


فقد طهر )» ثم قوله في شاة ميمونة: « دباغها طهورها “٨)‏ بخلاف0: 
قي الغنم زكاة» م: قي الغنم السائمة زكاة. 

ولا عقدر مخصوص في الحملة الثانيةء حلاف (للحفيد)» كقوله صلى 
لله عليه وآله وسلم: « ألا لا يقتل مسلم بکافر» ولا ذو عهد في 
عهمده )» فخحصصوا بكافر /١٠/‏ في الجملة الأولى بتقديره في 
الثانية خصصا» وتوقف (أبو الحسين). 

ولا عذهب الصحابي حيث يخالفه غالباً"» ولو كان راويه» حلاف 
(للحنفية» والحنابلة» ولبعض علمائنا)» حيث لا يكون للاجتهاد فيه 
مسر ح“. (الشافعي): إن حمل العموم على الخصوص لم يخص .مذهبه 
وإن حَمَل ما يجتمل معنيين على البدل على أحدهما حص به. 
(القاضي): إن حَمَله على الخصوص لفهمه من قصد البي صلى الله عليه 
وآله وسلم وعلم ذلك منه بقصد أو قرينة» وجب اتباعه في التحصيص»› 


(۱) رواه ابن الجارود في المنتقی ۲۷ وابن حبان ۲۰٤/٤‏ وغيرما عن ابن عباس. 

(۲) أحرجه الدارمي ۱١۱۷/۲‏ عن ابن عباس والنسائي ۱۷٤/۷‏ عن عائشة. 

(۳) فلا يعتبر التتصيص على شاة ميمونة تخصيصاً لعموم (أما إهاب) بحيث تقول: إن دباغ الأمم لا 
يطهر إلا فيها؛ لأنه ليس له مفهوم معتبر؛ إذ هو مفهوم لقب. 

)٤(‏ تي النظام خصّص. 

)٥(‏ رجه ابن الحارود ني المنتقی ۲۹۹ عن ابن عمر وأحرجه الحاكم ٠٠١١/۲‏ عن علي. 

)١(‏ بحيث إذا قتل المعاهد كافرا م يقتل به على مقتضى هذا.القول. 

(۷) الاحتراز هنا من الإمام علي؛ لأنه مع الحق. 

(۸) فقالوا: یکون مخصصا حینئذ. 

() في نسخة: حمل عليه. أشار إلبها في هامش (أ). 


)٤( ۱۸۸‏ باب الخصوص 


وي الحمل على أحدهماء وإلا فلاء وهو اتفاق. 

ولا بالعادة الحجارية بترك بعض مدلوله مثل: حرمة الربا في الطعام» 
وعادم تناول البر» حلاف (للحنفية) مطلقاً). و(للرازي) إن جرت في 
زمنه صلی الله عليه وآله وسلم وعلمها وقررها أو أخمع علیها لا غيرء 
وليس من ذلك ما نقله عرف اللغة إلى غير معناه الأضلي كالدابة فإنه 
مخصصٌ ما نقل إليه اتفاقا. 

إكون التخصيص دفع عن العمل بالعام لا رفع له] 

)۱١١(‏ فصل /٠١۲/‏ وكل أنواع التحصيص التصلة والمنفصلة 
مخصصبًة بالدفع لا بالرفع» وكذا النسخ في الأصح”. 

ويله كل عام معن كالعلةء أو لفظاًا» إلا المؤكد عا يفيد 
الشمول إلا عتصل*» وقول بعضهم كل عمومات القرآن مخصوصة إلا: 
را بكل شيء عليمإبر: ٠٠ء‏ وما من اة في الأزْض إلا على الله 
رژفها )[عرد: 1]» فيه نظر. 


وا اقل القع يدهي ان الاد وهو ال ولال رة بن الام 

(۲) معن ذلك أن مخصص العموم _ سواء كان متصلا أو منفصلا ‏ دافع لوهم العمل .عقتضى 
العموم» ومبين أن الشارع ما أراد بالعموم إلا ما عدا اللخصص,» لا أنه أريد ثم رفع وقطع عما 
يقضي به ظاهراً؛ لأن ذلك قد يكون من البداء بل م يرد العموم بدليل التخحصيص. 

(۳) فهو دافع لوهم عموم الأزمان والأحوال بيان انتهاء الحكم. 

(4) يعن ويقبل التحصيص كل عام» سواء كان عمومه لمع أي: العلة في نحو: اعطه الزكاة 
لفقره» فيخصص بالكافر والفاسق. أم ني اللفظ كالمشركين. 

(ه) کقوله تعال: جياه وله إلا انر [الأعراف:۸۳]. 


)٤(‏ باب الخصوص وا 

(۱۱۷) فصل وعتنع تخصيص العام حن لا يبقى شيء ما يتناوله 
أتفاقا. 

واحتلف في الغاية الي ينتهي إليها التحصيص» فعند (الشيخ» 
والجوييٰ» وبعض اللغويين» وغيرهم): يجوز إلى واحد في كل ألفاظ 
العموم. (الإمام» وأبو الحسين» والغزالي» والرازي): يمتنع في كلها إلى 
دون أقل الجمع. (المنصورء والحفيد): إن كان جمعاً معرفا حاز إلى 
واحد» وإن كان غيره فإلى ثلاثة. وعكس (القفال). (الداعي» وابن 
زيد): إن كان بالاستشناء حاز إلى واحد» وإن كان بغيره كان الباقي 
أكثر أو مساوياً »/٠١١/‏ فأما إطلاق لفظ الحمع على الواحد المعظم فجائز. 

واخحتلف في أقل الحمع» فعند (أئمتناء والجمهور» وبعض السلف): أنه 
ثلائة. وعند (أبي العباس» وثعلب» والباقلاني» وبعض السلف»› 
والفقهاء): أنه اثنان» وهو أحد قولي (المؤيد بالله). 

)١۸(‏ فصل وإذا تعارض العام والخاص في غير الأحبار: فإما أن 
يعلم تقارهُماء أو تأحر الخاص» أو تأحر العام» أو يجهل ذلك. 

إن علم تقارنمما حصص العام به عند (أئمتناء والجمهور). (ابن 
القاص)“: يتعارضان فيما تناوله الخاص كالنصين» فيجب الترحيح أو 
)١(‏ أما في الأحبار فلا تعارض؛ لأن العمل بالقاطع فيها ولا تعارض في القطعيات. 
(۲) ابن القاص» هو: شيخ الشافعية أبو العباس أحمد بن أي أحمد الطبري ثم البغدادي» تلميذ أي 


العباس بن سريج» له كتب» توفي مرابطا بطرسوس سنة مس وئلائين وثلامائة. سير أعلام 
النبلاء .۳۷١/١١‏ 


)٤( 1‏ باب الخصوص 


الرحوع إلى دليل آحر إن أمكتاء وإلا فالوقف. 

وإن علم تأحر الخاص» فإن تأحر بمدة لا بمكن فيها العمل بالعام» 
فتحصيص على الختار/٤١١/»‏ وإن تأر عدة بمكن فيها العمل فقيل: 
ناسخ» ويأ ‏ على أصل ‏ مانع تأحير البيان إلى وقت الحاحة. وقيل: 
خصص» ويأي على أصل جوزه. 

وإن علم تأحر العام فإن تأخحر بمدة لا يمكن فيها العمل بالخاص» 
فتحصيص على الغتا. وإن تأحر بمدة يمكن فيها العمل فهو ناسخ 
' للحاص عند (جمهور أئمتناء والحنفية» والقاضي» والباقلان» والجويي)» 
وخصص بالخاص عند (بعض علمائناء والشافعي» وأبي الحسين» 
والرازي» وبعض الظاهرية). ابن (القاص): يتعارضان فيما تناوله الخاص 
کالنصین» فیجب ما تقدم. 

وإن جهل التاريخ بينهما فهو مخصص للعام عند (بعض علمائناء 
والشافعي). وحكى (ابن زيد» وأبو الحسين)»ء الإجماع على ذلك. وعند 
(جمهور أئمتناء والحنفية» والقاضي» والباقلاني): يتعارضان فيما تناوله 
الخاص» فيجب ما تقدم. 

وأما تعارض العامين والخاصين فسيأني. 


لمارا امش 


ل ا“ 
ميد 


(°) باب المطلق والمقيد ۹1۳ 


باب المطلق واإمقيد 


(۱۱۹) قصل المطلق: اللفظ الدال على شائع في جنسه» كرحل. 
فتخر ج المعارف الشخحصية» كزيد» ونحو: كل رحل؛ لاستغراقه. 

والمقيد: اللفظ الدال على مدلول معين. كريد وأنا زأنت: وهذا 
الرحل» وقد /٠٠٠/‏ يطلق المقيد على ما حرج من شائع في جنسه: 
كلرقبة مُؤمنة#[داء: »]٠۲‏ فهي وإن كانت مطلقة في حنسها من حيث 
م ارفا موه اة اة إن لى اف 

والمبحوث عنه عند الأصوليين هو الثاني» وتقييد المطلق شبيه 
بتخصيص العام» فما ذكر قي التخحصيص من متصل ومنفصل ومتفق عليه 
وختلف فيه وتار ومزيف يجري في تقييد المطلق. 

(۱۲۰) فصل وإذا ورد مطلق ومقيد مثبتان» فإن اتحد سببهما 
وحكمهماء» نحو: اعتق رقبة في الظهار» أعتق رقبة مؤمنة(٠.‏ فإن تأخحر 
المقيد بمدة لا بمكن فيها العمل بالمطلق؛ فهو مقيد به على المختار. وإن 
تأحر بعدة يمكن فيها العمل؛ فناسخ عند مانع تأخير البيان إلى وقت 
الحاحة» ومقيد عند محوزه. وإن تقدم المقيد على المطلق أو حهل ذلك 
فقیاس الخلاف فيه كما تقدم. 

وإن اخحتلف سببهما وحكمهما نحو: اهد بدنة عن القران» وزك بدنة 
/٠١٠١/‏ سائمة عن النصاب. م يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. 


)١(‏ فإن السبب وهو الظهار واحد» وكذلك الحكم وهو وجوب الإعتاق. 


٤‏ (°) باب المطلق والمقيد 


وإن اتد سببهما واختلف حكمهماء وة آأكس وبا عن الكقارة 
وأطعم طعام الملوك عن الكفارة. فكذلك. وإن اتحد حكمهما واخحتلف 
سببهما كقوله تعالى - في الظهار -: طط فتَخْريْرُ رقبة[هد: »]٣‏ وقي 
القتل: إوكحريْرٌ رقبة مؤمتة)[ساء ۲١]؛‏ فعند (أقل الشافعية» أنه يحمل 
اللطلق على المقيدء ا کان بجامع أو بغيره. وغند (الحنفية): لا يحمل 
سواء كان بجامع أو بغيره. (أئمتناء والمعتزلة» والأشعرية» وصحح 
للشافعي)» إن قام دليل على احمل من قياس أو غيره حمل عليه» وإلا فلا. 

)۱١(‏ فصل ويحمل المطلق المشبه لقيدين قيد كل منهما بخالف 
لقيد الآحر» على أكثرهما شبها» كإطلاق قضاء رمضان» وتقييد صوم 
الظهار بالتتابع» وصوم التمتع بالتفريق. فإن تساويا فالوقف» وقيل: 
/۱۰۷/: یر بینهما. 
) والمطلق الواقع بعد المقيد مقيد إن كان بينهما تعلق بضمير أو نحوه٠‏ 
إلا لمانع. وكذا المطلق المتأحر في الأمر بعد المقيد قي النهي المتقدم» 
نحو: اعتق رقبة بعد لا تملك رقبة كافرة. 

والمطلق المتقدم قي الأمر المقيد قي النهي المتأحر المقارن له نحو: قوله 
للقاتل: اعتق رقبة ولا تملك رقبة كافرة. فأما النهي غير المقارن له فكما 
اتحد سببهما وحكمهما. ولا يحمل مطلق النهيين على مقيدهما نحو: لا 
تعتق المكاتب» لا تعتق المكاتب الكافر. 


)١(‏ التعلق بالضمي نحو: أعتق ملوكا أعتق أعتاً له. ووه العطف في: فإوالذاكرين الله كثيرا 
وَالداكرّات)[الأحزاب .]٠٠:‏ 
(۳) المراد بالمتأحر المقارن له: المتأحر في الصدور المقارن له بحيث لا يبقى وقت بمعكن فيه العمل. 


السا ااذ 


2 ا 


(1) باب المجمل ۹۷ 


| باب المجمل 


(TY)‏ نسل الجمل لغة: الشيء الجموع. واصطلاحاً: ما لم تتضح 
دلالته. 

ويقع في القول مفرداء وم ركبأ» وقي الفعل والترك والقياس والتقرير. 

وکر ا ا ا کن 0 
وحرفا کمن. أو عُرُوضا(» کمختار*. 


وبالنقل»› کالصلاة. 
وبالقصر› کالعام اللخصوص باستثناءِ »أو صفة» أو دلیل منفصل»› 
مجهولات 0 . 


وبالوصف أو الإشارة أو الضمير المترددة بين أمرين فصاعدا). 
وبالواو المتردد بين العطف والاستعناف0. 


)١(‏ عطف على وضعاء يعي أن الإجمال عارض وليس بالوضع. 

(۲) فإنه متردد بين الفاعل والمفعول. 

(۳) كلمة: (بجهولات) عائدة على الثلاث السابقة. ومثال المخحصوص بالاستشاء: إلا ما يتلى 
عليكم# والمخصوص بالصفة: ل[ حصنین غير مسافحين4 وبالدليل: لاقتلوا المش ركين). 

(4) كلمة المترددة بين أمرين فصاعدا عائدة على الثلالة. مثال' الوصف: جاءن غلام زيد الكاتب. 
ومثال الإشارة: فإذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ومثال الضمير: قول بعضهم 
وقد سئل عن أبي بكر والإمام علي أيهما أفضل فقال: من كانت بنته في بيته. 

(ه) كقوله تعالى: فإوما يعلم تأويله إلا الله والراسخحون في العلم يقولون آمنا به. 


۸ (1) باب المجمل 


وبورود ججملة عقيب جاتين متنافيتين(. 

وبتعدد البجازات المتساوية بعد منع الحقيقة» كبقرة لمعينة. 

NS e 
ف“‎ 


[من صور المجەسل] 
(۱۲۳) فصل وما أحرج من احمل وهو منه صور: 
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منها: قوله تعالی: ولا يوا لبیٹ مه نفقون)[بر:: ۷]» فاستدل 
به بعض الشافعية على أن الرقبة الكافرة لا تجزي في كفارة الظهار» مع 
أن لفظ الخبيث جحمل؛ لاستعماله في النحس والشرير والمنفور عنه» ولا 
قرينة تعین أُحدها/۹١١/.‏ 

ومنها: قوله تعالى: والسارق رالسارفة اعرا أيْدَهَمًاإس: ۸]› 
لتردد القطع بين الإبانة والشق» واليد بين كوا من أصول الأصابع» أو 
من الكوع» أو من المرفق أو المنكب. وقيل ليس بعجمل؛ لأن القطع 
الإبانة» واليد إلى ا لمنكب» واختاره (ابن الحاحب). 


)۱۲١(‏ فصل وما ادحل فيه ولیس منه صور: 


)١(‏ نحو قوله تعالى: «إقلنا احمل فيها من كل زوجين انين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن 
آمن» فاب محملة المتأحرة وهي قوله: ومن آمن) يحتمل أن تكون راجعة إلى كل من الحملتين 
المتقدمتين. 

(۲) لأن حقيقة المتواطئ عدم التعين» فإذا عين صار جحازأء ومنه: لأعطين الراية غد رحلاً. فإنه دال 
على مشاع وقد صار لعلي عليه السلام. ذكر ذلك في الحواشي. 


(1) باب المجمل ۹ 


منها: قوله تعالى: لإوَامِسَحُوا برؤوسكم)[اسة: »]» ولیس .عجمل عند 
(أكثر أئمتناء والجمهور). ثم اخحتلفواء فقال (أكثر أئمتناء والمالكية): لأن 
الباء للإلصاق. (الحفيد) وغيره: بل لأا زائدة» فالظاهرالتعميم. (بعض 
الشافعية): بل لاما للتبعيض. وبعضهم» لاستفادته من العرف. (بعض 
أئمتناء والحنفية): بل مجحمل؛ لاحتمال الكل والبععمض. ثم ورد البيان 
من السنة. 

ومنها: الفعل المنفي» والمراد نفي الصفة»ء نحو: « لا صلاة إلا 
بطهور » وليس عمجمل عند (أئمتناء والجمهور). ثم اخحتلفوا» فقيل: 
لحمله على ما هو أقرب /٠٠١/‏ إلى الحقيقة المتعذرة» وهو: نفي الإحزاء 
في عرف الشرع» إن ثيت في مثله عرف شرعي. أو نفي الفائدة في 
عرف اللغة إن لم يثبت فيه ذلك. وقيل - وهو المغتار - :لحمله على 
نفي جميع الأوصاف» لوجوب حمل اللفظ على كل ما يحتمله إلا لتناف. 
(الكرحي» وأبو عبد الله» وأبو الحسين» والباقلاني): بل جحمل؛ لأنه لا بد 
من إضمار شيء يتعلق به النفي» وهو متردد بين الإجزاء والكمال» وما 
أضمر للضرورة قيد بقدرهاء فلا يضمر الجميع ولا أحدها معيناء إذ 


(۱) حرجه الطيالسي ۳۳ والدار قطي ۷۳/۱ والطبران في الکبیر ۲۹۹/۲۲. 

(۲) أي إن ل يثبت فيه عرف الشرع» فيكون معن الخبر: لا صلاة جحزئة أو لا صلاة مفيدة» كقولك 
فلان لا شيء. واعترض الحلال على اشتراط المؤلف عدم ثبوت عرف الشرع» بأن الواقع في 
حطاب أهل اللغة يحمل على عرفهم» سواء تعقبه شرع أو لا. وخطاب الشارع يحمل على 
عرفه» سواء تقدّمه عرف لغوي» أو لاء فلا وجه للشرط. 


(1) باب المجمل 


ليس أحدهما أولى من الآحرء فکان محملا. 

ومنها: العموم المحصص ببين» وليس بمجمل عند أئمتنا والجمهور» 
وقد تقدم تفصیل ذلك . 

ومنها: تعلق التحرعم والتحليل بالأعيان› نحو: ط أحلت كم بَهيْمَة 
الالام [لاسة: ]» و حرمت CT‏ أمھانکم)[اس: ۲۳]» ولیس مجمل عند 
/۱۱۱/ (أئمتناء والجمهور). ثم احتلفواء فقيل وهو المغتار : لدلالة 
العقل على الحذف» والعرف على تعيين المحذوف المراد إثباته كالأكل» أو 
نفیه کالوطء. وقیل: بل لحمله على جميع ما يحتمله» کالأکل وغیره» 
والوطء وغيره» إلا لدليل. (الكرحي» وأبو عبد الله): بل جمل لتعذر 
هله على ظاهره کما سبق تفصیله. 

ومنها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: « الأعمال بالنيات )١ء‏ وليس 
ممحمل عند (أئمتناء والجمهور) مله على الصحيحة شرعا. (بعض 
المعكلمين»› والفقهاء): بل ممل لتعذر هل الاف _ظ على ظاهر عمومه 
کما تقدم. و لرصممای الد داوو ر و عوط الہ بحل ردد ہم اچ راہ ی لیے 

ومنها: قوله صلی الله عليه وآله وسلم: « رفع عن امي الخطاً 
والنسيان »» وليس بمحمل عند (أئمتناء والجمهور). ثم اخحتلفواء فقيل 


(۱) هذا حدیث مشهور» رواه أكثر امحدثين من طرق» عن جى بن سعيد القطان» بإسناده عن 
عمر بن الخطاب. 

(۲) الحديث معروف مشهور بلفظ: "إن الله جاوز عن أميّ الخطا والنسيان"» أحرحه : ابن 
ماحة ۰٦٥۹/۱‏ والدار قطن ۰۱۷۰/٤‏ وابن حبان ۲١۲/۱٠‏ والحاكم ۲٠٠۹/۲‏ والطبران في 
الصغير ۲/۲ه. 


(1) باب المجمل ا 


- وهو الختار - : لحمله على رفع كل الأحكام الدينية وائدنيوية إلا ما 
خحصه دليل» كإيجاب الكفارة على القاتل خطاء والحانث الناسي»› 
وكغرامات الأموال المتلفة. (الغزاليء» والرازي): بل لحمله على /١١١/‏ 
رفع الأحكام الأحروية» كالعقاب وما يتعلق به» لا الدنيوية كالغرامات 
وغيرها. (أبو عبد الله» وأبو الحسين): بل بجحمل لما تقدم(. 

ومنها: المشترك» وليس بمجمل عند (جمهور أئمتناء وأبي علي 
والقاضي)؛ لحمله على جميع معانيه إلا عند قيام قرينة على إرادة بعض ما 
وضع له من غير تعيينه» أو احتماله للمعان المتنافية من غير قرينة تدل 
على أحدها“". (أبو هاشم» والكرخحي» وأبو عبد الله والإمام» والشيخ» 
وأبو الحسين): بل ججمل» إلا لقرينة معينة لبعض ما وضع له. 

ومنها: الجحمع النكر» كأعبد ورحال. وليس بعجمل عند (أئمتناء 
رامهون؟ لأن له ظاهرا يعمل عليه كجماعة الأعيد:والرجال على 
البدل» وقيل: بحمل» إذ ليس بعض الحموع أولى به من بعض» فيجب 
الوقف حن يتبڍن. (ابو علي): إن صدر من حکيم» فمبين» وحمل على 
الاستغراق» وإن صدر من /١٠۳١/‏ غيره فمحمل. 

ومنها: ما له حمل لغوي وحمل في حکم شرعي» کقوله صلی الله 
)١(‏ لأنه لا إضمار إلا لضرورةء وللضرورة بقدرهاء فلا يضمر الجميع ولا البعض لحرد الهوى 


والتحكم. 


(۲) فهو حينئذ بجمل. 


3 (1) باب المجمل 


عليه وآله وسلم: « الاثنان فما فوقهما جماعة ٠١‏ يحتمل أنه أراد أَمُما 
جماعة لغة» ويحتمل أنه أراد انعقاد اللجحماعة هماء فيجب تأحرهما حلف 
الإمام كالحماعة. ولیس ممحمل وفاقا (للحمهور)» مله على احمل 
الشرعي لتجدده؛ ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يبعث لتعريف 
اللغة. (الإمام» والغزالي): بل بجحملء إذ لا مرحح لأحدهما على الآحر. 

ومنها: ما له مسمی لغوي ومسمی شرعي» کقوله صلی الله عليه 
وآله وسلم: « إِيي إذا لصائم ) ٩”‏ . وليس عمجمل عند (أئمتناء 
والجمهور) مطلقاً. (الباقلاني): بحمل طلقا ريا على ثبوت الحقيقة 
الشرعية. (الغرالي): محمل قي النهي دون الإلبات لحمله فيه على 
الشرعي”. (الآمدي): ليس بعجمل فيهما؛ إذ يحمل في النهي على 
اللغوي» وي الإثبات على الشرعي» فأما ما له مسمى لغوي» ومسمى 
عرقي» كدابة» فلا إجال فيه لحمله على العرفي اتفاقا. ٠ /١١٠٤١/‏ 
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)١(‏ أحرجه الحاكم »۳۷٠/٤‏ والدار قطيٍ ۲۸٠/١‏ عن أبي موسى الأشعري. 

(۲) ذكره ابن حجر في الدراية من تخريج أحاديث المداية ۲۷١/١‏ وقال: رواه مسلم عن عائشة» 
وكذلك في نصب الراية .٤۳١/۲‏ 

(۳) قال في النظام: لأن اللفظ يحمل على الصحيح فلا ينافيه الأمر بالصحيح» بخلاف النهي؛ فإنه 
بدافع اللفظ» فيحتمل ترحيح مدلول اللفظ وهو الصحيح» ويحتمل ترجيح ما لا يناي النهي 
وهو اللغوي» ولا دليل على أحد الأمرين» فبقي حملاً. 


اباساق 


ر 


» 


(۷) باب المبين 2 


١أ‏ باب المببين 

)٠١١(‏ فصل البين نقيض المجملء ويرادفه: المفصّل والمفسر. 

ويقع ف: القول منطوقا ومفهوماً ومفردا ومركباء وتي الفعل» والترك 
والتقرير» والقياس. 

ويکون مبتدأً»› كالفعل“ أو الخطاب المستغن عن البيان بنفسه» 
كالنص والظاهر الذي لم يخصص. وغير مبتدأً» كالفعل غير المستغنٰ١»‏ 
والمشترك بين المعان التنافية بعد بيانمما)» والعام المخصص»› 
والمطلق المقيد. 

والبيان: ما يفهم به المراد باججمل» وهو الدليلء وقد يطلق على مدلول 
ذلك» وعلى فعل البين. 


)١(‏ مثاله في القول المنطوق المغرد: قوله تعالى: بقرة صفراء فاقع لونما فإنه مبين لقوله تعالى: #إإن 
الله يأمر كم أن تذجوا بقرة. ومثاله في القول المفهوم: كقوله تعالى: ولا تقل هما أف فإن ما 
يفهم منه وهو تحرم الضرب مبين. ومثاله في ال ركب» مثل ما لو قيل: أو يعفو الزوج. ومثاله في 
الفعل: صلاة البي صلى الله عليه وآله وسلم فما مبينة لقوله تعالى: «إأقيموا الصلاة. ومثاله في 
الترك: كما لو ترك التشهد الأوسط من غير سهو» فإنه مبين لحوازه. ومثال التقرير: كأن يرى البي 
صلى الله عليه وآله وسلم إنسانا يصلي ويفعل أفعالاً في الصلاة ولا ينهاه عنهاء فإنه يدل على 
حوازها. ومثاله ی القیاس: کما لو قال صلی الله عليه وآله وسلم: (يحرم الخمر لكونه مسكراً)» فإن 
ذلك يدل على تحر النبيذء بالقياس على تحرعم الخمر» وذلك بجامع الإسكار دلالة مبينة. 

(۲) فإنه لا إجمال فيه من جحهة ذاته لا من جهة وجهه فهو ختمل. 

(۳) أي غير المستغيٰ عن البيان» وهو الذي لم يقترن به ما يدل على البيان» كالقيام من الر كعة الثانية 
إلى الركعة الثالثة من غير جلوس. 

)٤(‏ أي بعد بيان المراد من المتنافيين» فالفعل كأن يبين بأحد الوجهين» والقول كأن يقول الشارع: 
المراد بالإقراء في .قوله تعالى: «إيتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الحيض أو يقول الأطهارء أو 
بنصب قرينة تدل على ذلك. 


e‏ (۷) باب المبین 


ويكون بالعقل» كالتحصيص به. وبطرق الشرع» كقوله تعالى» وقول 
رسوله. صلی الله عليه وآله وسلېم» اتفاقاء وفعله کصلاته وحجه 
وإشارته» حلاف (للدقاق)» وت رکه» [|کسکوته» وکذا بتقریره](» حلاف 
(لأبي عبد الله)» وبالإجماع» والقياس. 

ویعرف /۱٠١/‏ کون فعله أو ترکه بیاناً بنصه على ذلك أو بالا 
یود غیرهما مع صحة کونمما بیاناً. 
)۱١١(‏ قصل وإذا وقع بعد احمل قول وفعل: فإن اتفقا في 
صلوحهمًا لبيانه وعلم المتقدم فهو البيان» والثاني تأكيد» كما لو أمر 
لا عليه وآله وسلم بعد آية الحج بطواف» وفعل طوافاء وإن م 
يعلم» فإن علم وحودهما دفعة» فكلاهما بيان» وإن لم يعلم ذلك فإن 
نقلا دفعة فكذلك وإن تقدم أحدهما على الآحر في النقل فهو البيان» 
والثاني تأكيد» وأومما بيان لمن شاهد حضرته صلى الله عليه وآله وسلم. 
وقيل: يتعين المرحوح للتقدم» فيكون هو البيان والراحح تأكيدا إذ 
المرحوح لا يؤكد الراحح. 

وإن احتلفاء كما لو أمر بعد آية الحج بطواف وفعل طوافينء فايختار: أن 
امتقدم منهما هو البيان إن علم وفاقا (لأبي الحسين)» والمىأحر |/ 
/٠‏ ناسخ له إن أمكن العمل بالمتقدم ومبين للمجمل. (الفقهاء): بل 
القول هو البيان» تقدم أو تأحرء إذ هو بيان بنفسه» وفعله الفاني ندب في 


حقه وحقناء أو واحب قي حقه. وإن جهل فالتر جيح» ثم الوقف. 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ج). والمعئ أنه يقع البيان بتر كه كما يقع بسكوته. 


(۷) باب المبین 1۷ 


۷ فل وجب تبن الطاب لى أريد سنه فهمة) وه بالدسبة 
إليهم نوعان» ما أريد به علم وعمل كالصلاة والصيام بالنسبة إلى 
العلماءء وعلم دون عمل كالزكاة والحج بالنسبة إلى العام الفقير. 

ولا جب تبيينه لمن لم يرد منه فهجه. وهو بالنسبة إليهم نوعان: ما م 
يرد به علم ولا عمل كالكتب السالفة بالنسبة إلى هذه الأمة» على القول 
بأن شرع من قبلنا ليس بحجة» وما أريد به عمل فقط» كالحيض 
والنفاس بالنسبة إلى النساء عند تضيق الحادثة ./١١١/‏ 

SEE ENS EO 
حكمه فيكون بيان الواحب واجبا وامندوب مندوبا والمباح مباحاء أو‎ 
يحب مطلقاء فعند (أئمتناء والجحمهور): يجب مطلقاً وإلا لزم تكليف ما‎ 
لا يعلم» وقيل: بل هو مساو للمبين في ذلك.‎ 

ویجحب کون البيان ا منه ي ا تبیین 
القطعي بالظيٰ عند (أئمتناء والجمهور): على ما تقدم بحملاء كقرء أو 
غاما أو مظلقاً: (الكرخي» وأبو عبد الله): بل تحب المساواة. زا 
وابن الحاحب): يجب في العام والمطلق كون المخصص والمقيد أقوى.' 
(الآمدي): لاء كالمشترك» فيصح بيانه بالأضعف. 

(۲۹) فصل ويتنع تأحير البيان عن وقت الحاحة؛ خلافا جوز 
تکلیف ما لا یعلم» فأما تأحير التبيين فممكن اتفاقا")» واحتلف في 


)١(‏ ولعل منه: أوائل السور؛ لأنه لم يرد منا فهمها؛ إذ لا تكليف فيها علمي ولا عملي. 
)7( مثل: صل» م بین مقدار الصلاة › والمقصود بوقت الحاجحة: وقت العمل»› لا وقت النطاب. 


۰۸ (۷) باب المبین 


تأحيره عن وقت الخطاب /١۱۸/‏ إلى وقت الحاحة» فعيد (الموسوي» 
والإمام» وبعض الأشعرية» وأكثر الفقهاء): يجوز مطلقاً. وعند (أبي 
طالب» والشيخين» والقاضي» والظاهرية» وبعض الفقهاء): بمتنع مطلقاً: 
(الكرحي» وأبو الحسين» والشيخ» وحفيده» وبعض الفقهاء): يجوز 
تأحیر بیان ما لا ظاهر له کكالمشترك) لا ما له ظاهرء وأرید به حلافه 
كالعام المخصوص والمطلق المقيد أو المنسوخي والاسم الشرعي والنكرة 
لمعين. (أبو الحسين): فإن اقترن إشعار جملي ما له ظاهر جاز تأخحير بيانه 
التفصيلي» نحو: هذا العام سيخحَص» والمطلق سيقيد أو سينسخ» وهذه 
النكرة لمعين». وقيل: يجوز في الأمر والنهي دون الخبر. وقيل: عكسه. 
م ت ف جل ار ردم الات ا ار مد لا اا 
أو عكس ذلك؛ 

(۱۳۰) فصل /٠۹/‏ وامغتار - على القول بجواز تأحير البيان - : 
حواز تأخحير بعض البيانات دون بعض» ويعير عنه بتدريج البيان. وقيل: 
يجب ذكرها دفعة واحدة دفعا للإيهام. 

(أئمتناء والحمهور): ويجوز تأخيره صلى الله عليه وآله وسلم لتبليغ 
الحكم الموحى إليه قبل وقت الحاحة إلى وقتهاء خحلافاً لمانع تأخير البيان 
عن وقت الخطاب وبعض اجيزين. 
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(۱) لأنه لیس مطلوبا به الامتال؛ لأنه لا عکن» وإلا وحب البیان کما في ماله ظاهی وأرید به حلافه. 


اتان 


لاجر 
ا 
مول 


(۸) باب الظاهر والمؤول ۱1 


|١‏ باب الظاهر والمؤول 

)۱۳١(‏ فصل اللفظ المستعمل: نص» وظاهر» ومؤول. 

(فالنص) لغة: الظهور. واصطلاحاً: جلي وهو: اللفظ الدال على 
معن لا يحتمل غيره بضرورة الوضع» اسما أو فعلاً أو حرفاً» كمحمد» 
وعشرة» وطلقت» وكي. وخفي» وهو: الدال على معن لا تمل غيره 
بالنظر» لا بضرورة الوضع. ومنه الدليل على إمامة الوصي عليه السلا 
عند (جمهور أئمتنا) /٠٠١/‏ لا من الأول» خلافا (للجارودية» 
والإمامية). وقصره (التهامي» والغزالي والطبري)“ على الأول. 
ويطلقه الفقهاء على ما دل على معن كيف کكان0). 

(والظاهن) لغة: الواضح. واصطلاحا: اللفظ السابق إلى الفهم منه 


)١(‏ الحارودية» فرقة من الزيدية تنسب إلى أبي الجارود زياد ابن المنذر الكو لموافقتها له قي بعض 
المقالات المتشددة في الإمامة والصحابة. 

(۲) التهامي» هو: الحسن بن مسلم التهامي» من علماء الزيدية في القرن السادس» وهو من تلاميذ 
الشيخ الحسن الرصاص» قال في مطلع البدور: كان عالًء فاضلاً كبيرأ» له مصنفات» 
ومراجعات» وإفادات. قال في الدراري: وله كتاب (الإكليل على التحصيل) للشيخ الحسن. نقل 
القول بقصر النص على الحلي عنه الفقيه قاسم في (شرح الجوهرة). 

(۳) الطبري» المراد به: أحمد بن موسى أبو الحسين الطبري» من أصحاب الإمام الهادي» وكبار علماء 
الزيدية قي عصره» ولد في طبرستان وهاجر إلى اليمن لمناصرة الإمام الهمادي» مات بعد عام أربعين 
وئلاائة. 

)٤(‏ أي: أن الفقهاء يستعملون النص ما يرادف (اللفظ المستعمل). 


۱۲ (۸) باب الظاهر والمؤول 


معن راجح مع احتماله لمعن مرجوح» ودلالته ظنية في العمليات 
بخلاف النص. وهو إما بالوضع لغة» كأسد» أو شرعاًء كالصلاةء أو 
بالرف كالاب فة يضر نصا عار 

ويسمى النص والظاهر: حکماً ومبینا“. 

(والمؤول) الظاهر الحمول على المعن المرحوح؛ لدليل قطعي أو ظي 
يصيره راححا)» ولذلك) وجب رَد کثیر من التأویلات. 

ويسمى المؤول واججمل متشامان. 

والتأويل لغة: الرحوع. واصطلاحاً: صرف اللفظ .عن ظاهره الراحح 
لل المرحوح احتمّل؛ لدليل. ) 

وتعرف /٠١١/‏ ظواهر الكتاب والسنة وتأويلهما بالسمع اتفاقا 
وبالعقل واللغة والعربية خلافاً (للحشوية). وقالت (الإمامية 
والباطنية): من الإمام ومن غلمه قط 


)١(‏ الفرق بين الظاهر والنص الحخفي أن الظاهر يحتمل مع الراجحح أن يكون المراد به المرحوح» 
بخلاف النص في فإنه دال على معن لا يحتمل غيره لكن لا بضرورة الوضع» بالنظر 
والاستدلال» وهمذا احتلف في مدلوله. 

(۲) أي: الظهور. 

(۳) لوضوح المعن المراد مما. 

)٤(‏ لعل الأوضح أن يقال: هو المصروف إلى المرجوح لدليل.. اخ 

(ه) آي: لکون التأویل لا بد له من دليل قطعي أو ظيٰ» فالدليل ضابط لا يصح من التأويلات وما 
١‏ يصح . 

)٦(‏ لخفاء المقصود إلا بعد البحث والنظر. 

(۷) فمن تمكن في العربية والأصول» أمكنه فهم القرآن والسنة وتأويلهماء من دون حاجة إلى تقليدى 
لا كما يذهب إليه بعض الناس من قصر فهمها على أشخاص بأعيامم. 
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[أنواع التأويل] 

(۱۳۲) قصل وقد یکون ممکنا: قریباًء فیرحح بأد مرحح» وبعیدا 
فيحتاج إلى الأقوى» ومتوسطاًء وهي“ مقبولة» ومتعذرا: فيرد. 

فمن القريب تأويل قوله تعالى: فإواسال القرية)[رسم: ]٠١‏ بأهل القرية 
واليد بالنعمة» ف قوله تعالى: إل يداه مبْسوطًان)[لسة »1]. 

ومنه: لإوَجَاء ربك [شر: ]۲١‏ أي أمره» وليس من البعيد في الأظهر. 

وتأويل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: « إنما الربا قي النسيعة » 7» 

وتأويل آية الجلد على التنصيف في العبد بالقياس على الأمة. 

وتأويل قوله تعالى: «إَِمَا الصَدقّات للفقَرّاء. .4 الآية [فرب: »]٠١‏ ببيان أن 
کل صنف مصرف على انفراده» فیجوز صرفها فیه» ولا بحب صرفها تي 
كل الأصناف» إذ لم يقصد وحوب التشريك ./٠١۲/‏ 

فأما قصر المشترك على بعض ما وضع له لقرينة» كالقرء على الحيض 
أو الطهر» فمن البيان لا من التأويل على الأصح0. 

ومن البعيد تأويل الحنفية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « لما امرأة 
)١(‏ أي: التأويلات الثلاثة. 
(۲) أحرحه النسائي ۲۸١/۷‏ وأحمد ۲٠۲/١‏ ومسلم ۱۲٠۸/۳‏ والشافعي في المسند ۸١‏ 

والطبرايي في الكبير ۱۷۳/١‏ عن أسامة بن زيد. 


اعرا دة انر بعلن كل هن ابش اهز با شورق اعا لرن الترية ولا عل 
القرء من المجمل کما تقدم. 


1٤4‏ (۸) باب الظاهر والمؤول 


أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ٠)‏ بالصغيرة 
والأمة والمكاتبة والجنونة» دون غيرهن س لأنه"“ مالك لبضعه» فكان 
كبيع سلعته ‏ مع ظهور قصد التعميم بالتأكيد. 

وتأويل (بعض الشافعية) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « من ملك 
ذا رحم حرم عتق عليه .٨‏ بالأب فقط» مع ظهور عمومه في كل ذي 
رحم حرم والإعاء إلى وجه العلة. 

وتأويل (بعض أئمتنا» والحنفية) لقوله تعالى: لقإطّْعَام سين 
مسْكيناً[هاد: ؛] بإطعام طعام ن ا فيصح لواحد في ستين 
يوماً ‏ مع ظهور قصد الحماعة؛ لب ركتهم» /٠١١/‏ وتظافر قلويمم على 
الدعاء للمكفر. 

وتأويلهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «في كل أربعين شاة شاة “٠)‏ 
بقيمة شاة» وهو مبطل لإيجاما““. 

ومن المتوسط تأویل قوله صلی الله عليه وآله وسلم: « لا صيام لن ۾ 
يبيت الصيام من الليل » ”"“ بالقضاء والنذر المطلق والكفارة دون غيرها. 


(۱) اخحرجه احمد 11/٦‏ والدارمي ۰۱۸٥/۲‏ وأبو داود ۲۲۹/۲ وأبو یعلی ۱۳۹/۸ وغیرهم عن 
عائشة» بلفظ قريب. 

(۲) اي: غيرهن. ۰ 

(۳) أحرج نحوه النسائي في الكبرى ۱۷۳/۳ وأحمد ٠۸/١‏ وآخحرون بألفاظ مقاربة. 

)٤(‏ وهو كونه ذا رحم محرم» فمن المناسب حفظ حق القرابة بصيائته عن الامتهان بالرق. 

)٥(‏ أخرجه ابن خزعة ۲١/٤‏ عن علي» ونحوه حرج ابن ماجة ۷۸/۱ عن ابن عمر. 

() يعي أن هذا التأويل مبطل لإيجاب الشاة؛ لأنه إذا أو حب 'قيمة الشاة م تحب الشاة» وكل معن 
إذا استنبط من حكم أبطله فهو باطل؛ لأنه يوجحب بطلان أصله. 

(۷) أحرحه النسائي ۱۹۷/٤‏ والبيهقي ۲٠۲/٤‏ عن حفصة. 


( 0 طاو 


وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لغيلان الثقفي حين أسلم عن عشر 
نسوة: « مسك ا وفارق. سائرهن ) بابتداء النكاح. 

وقوله لفيروز الديلمي وقد أسلم عن أحتين: « أمسك أيهما شئت » 
بابتداء النكاح» وعدها" قوم من البعيد» وهو الأظهر قي الأحيرين. 

ومن المتعذر» وهو المدافع للقواطع» تأويل المرجعة آيات الثواب 
بالترغيب والعقاب بالترهيب» وتأويلات (التواصّب۵» رر 
ا والباطنية). 

وليس من ذلك بعض أحاديث الصفات وخوها؛ لإمكان تأويله 
وثبوته عن الثقات» خلافاً /٠١٤/‏ (لبعض المتكلمين) .١‏ 

ويتميز صحيحه من فاسده بموافقة العقل أو الكتاب أو السنة أو 
الإجماع أو اللغة وعخالفتها“. 


.۲۷ ٤ أحرج نوه الشافعي في المسند‎ )١( 

(۲) أخحرجه الشافعي في المسند ۲۷١‏ والدار قطي ۲۷۳/۳. 

(۳) أي: هذه التأويلات الثلاث. 

)٤(‏ النواصب: لقب يطلق على من يتخذ موقفاً عدائياً من الإمام علي بن أي طالب خاصة. 

)٥(‏ الخوارج: جماعة معروفة في التاريخ» تعمردت على الإمام علي وخحرجحت عن طاعته تم قاتلته» 
فواحههم وقضى عليهم في معركة النهروان. 

)١(‏ الباطنية: هم الذين يزعمون أن لطاب الشرع باطنا غير الظاهر وأن إمامهم يعلم الباطن ويعلمه 
لأتباعه. ويقرب منها تأويل بعض المعاصرين لأعيان الثواب والعقاب على أا رموز للمعنويات 
وتأويل بعضهم (شجرة آدم) بأها جنس (الحماع). 

(۷) فإن صحة الحديث عن الثقات وإمكان تأويله ‏ ولو لم يظهر للمطلع ‏ رادع للعا م المتحرج 
عن التسرع في الرد للحديث والمهجوم على الرواة» سيما فيما ليس فيه تكليف عملي» ويسعنا فيه 
السكوت» ولكن ليس مع ذلك قبول كل غث ومين سيما قي مسائل الأصول بدون نظر إلى 
مقابييس ومعايير غير محرد صحة السند أو حسنه. 

(۸) هذا معيار شامل لصحيح التأويل من فاسده في إطار الظنيات الي تخلتف الأنظار فيها. 
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باب مفهومات الخطاب 

(۳۳) فصل مدلول اللفظ: منطوق ومفهوم. 

فالمنطوق: ما دل عليه اللفظ في عل النطق» ويسمى أصل المعى. 
وينقسم إلى: 

[1] صريح» وهو: ما وضع اللفظ له بالمطابقة أو التضمن. 

[۲] وغير صريح: وهو ما لم يوضع اللفظ له بأحدهماء وإنغا يدل 
عليه باللزوم. وهو ثلائة أقسام: 

(الأولم: فا قصد فيه اللازم» وتوقف صدق اللفظ أو صحته عقلاً أو 
شرعاً عليه» وهو محذوف» خحو:( رفع عن امي الخطاً والنسيان ٠(»‏ أي: 
العقاب والمؤاحذةء إلا ما حصه دليل فإواسال القرية)[وسف: »]۸٣‏ أي: 
أهلها“. وأعتق عبدك عي على ألف» ا مُمَلکاً لي على ألف 
لاستدعاء العتق تقرير الملك» لتوقف صحة العتق عليه شرعا. وتسمى 
١ o/‏ دلالة الاقتضاء ولحن القول. 

(والثايي): ما قصد فيه اللازم» ولم يتوقف صدق اللفظ ولا صحته 
عقلاً أو شرعاً عليه» ولكن اقترن اللفظ بحكم لو لم يكن ذلك اللفظ علة 
لذلك الحكم» لكان ذكر ذلك الحكم بعیداً نحو: ( لا تقربوه طببا» فإنه 


(۱) تقدم تخريجه. 

)۲( فإن صدق اللفظ يتوقف على تقدیر المؤاحذة إلا ما حصه الدليل. 
(۳) فإنه يتوقف صحة اللفظ من جهة العقل على تقدير أهلها. 

)٤(‏ سقط من (أ): ولحن القول. 


(۸) باب الظاضر والمؤول 3 


حشر يوم القيامة ا وسيأتي إن شاء الله تعالی. ويسمیى: دلالة 
التنبيه والإبماء. 

(والثالث): ما م يقصد فيه اللازم» نحو: [أحل لَكَم لَيلهَ الصيام الرفَث 
إلى نسائكم)[يفرة ۷ها]» فإنه يلزم من إباحة الرفث في كل الليل حواز 
الإصباح ا وان لم یکن اقا من اللفظ» ويسمى: دلالة الإشاره. 
وجعل (بعض أئمتناء وبعض الأصولبين) غير الضريح على أقسامه من 
باب المفهوم. (التفتازاني): والفرق بينهما محل نظر. 

)١١١(‏ فصل والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا قي محل النطق. وينقسم 
إلى: مفهوم موافقة ومفهوم خالفة. 

(فالأرل): ما وافق حكمه حكم المنطوق في /٠۲١/‏ الثبوت أو 
النفي» فإن كان أولى كتأدية ما دون القنطار» منْ: إن تأمنةُ بقنطار بُؤدّه 
إلكإل عرد: »]٠«‏ وعدم تأدية ما فوق الدينار» من طن امن يدنار لا 
يۇدە إليك ال عرف: »]۷١‏ وتحرع الضرب من: فلا تقل لَه ا r‏ 
]. فهو: فحوی الخطاب» ولنه» ودلالة اللص» ويعرف بكونه أشد 
مناسبة في المسكوت» وهو تنبيه بالأعلى على الأدن وعكسه. 

واخحتلف فيه» فقيل: دلالته قطعية لفظية كما ذكرء ثم احتلفوا فقيل: 
حقيقة لغوية. (أبو طالب» والمنصور» والقاضيان» والحاكم): بل حقيقة 
عرفية. وقيل معنويةء ثم اختلفواء فلغتار - وفاقا (للجمهور) -: أا 
قياس جلي» ولذلك يذ کرونه فيه. (الغزالي» والآمدي): بل ججاز من باب 


(۱) احرجه مسلم ۸۲ والبخاري ٦٥۳/۲‏ عن ابن عباس بلفظ قریب. 
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إطلاق الأحص على الأعم. 

وإن كان مساوياًء كإلحاق الأمة بالعبدء فهو ما في معن /٠١۷/‏ 
الأصل» وقد يسمى كذلك وقيل: لا يكون مساوياً إذ ذلك قياس. 

ويعمل مما عند (أئمتناء والجمهور)»› حلافا (لبعض الظاهرية) فيهماء 
ويسمى منكرهما سوفسطائي الشرع» وها قطعيان إذا كان أصلهما 
قطعياً(). 

فأما الأدن كإلحاق النبيذ بالنمر فقياس اتفاقا. 


(۳) فصل (والثاي)» ما خالف حکمه حکم المنطوق› 
ويسمى: (دليل الخطاب)» و: (المفهوم) من غير تقييد". وهو اقسا 

مفهوم صفة» وشرط»ء وغاية» وعدد» وحصر باستشناء أو بإئماء أو 
بفصل بضمير الفصل› او بتقدم معمول» أو مبتدا ني یر ومفهوم لقب. 

وشرطه عند معتبره: ألا يكون المسكوت عنه رك لخوف» و: ألا 
يكون المذكور حرج للغالب» أو لسؤال» أو حادثةء أو لجهل بحكمه 


)١(‏ كقوله تعالى: #إولا تقل فما أف فإنه قطعي المعن قطعي الدلالة. 

(۲) أي: مهفوم المحالفة. 1 

(۳) أي: لموافقة ومخالفة. 

)٤(‏ السكوت عنه لخوف مثل: أن يقول: في سائمة الغنم زكاةء ولا يذكر المعلوفة حوفً من 
صاحبها. ومثال الخارج للغالب قوله تعالى: فإوربائبكم اللاي في حجوركم فإن التقييد 
بكوا في الحجورء لا يعني حل من ليست في الحجور؛ لأنه إنغا ذكر ذلك الكون الغالب أن 
الربائب تكون في الحجور. ومثال السؤال» نحو أن يسأل أحد التي (ص): هل في سائمة الغنم 
زكاة؟ فيقول: في سائمة الغنم زكاةء فلا يؤحذ منه إِلاً أنه أتى بالحواب مطابقاً للسؤال. ومثال 
الحادثة: أن يقال في حضرته لفلان غنم سائمة» فيقول: فيها زكاة. ومثال الجهل بحكمه أن يعلم 
لكلف أن في المعلوفة زكاةء ولم يعلم ذلك في السائمة فيقول الني (ص): في السائمة زكاة. 


أو لغير ذلك ما يقتضي. تخصيصه بالذكر. 

)٠۳٣(‏ فصل فمفهوم الصفة» نحو: في الغنم السائمة زكاة» 
و وفاقا رلالك» والشافعي» وأحمدء والأشعري» والجوبي» وأبي 
عبید)» حلافا (لبعض علمائناء والحنفية» 2 والأشعری 
والأحفش). وقیل: يعمل منه بالاسم“ المشتق» نحو: ( ا 
بنفسها )0" . 3 الذي یطراً NT‏ نحو: أكرم داحل الدار. 
وقیل بالمتداركء نخحو: اقتل الكلب المرسل العقور. وتوقف (الشيخ) 

فيهما. (الكرخحي» وأبو عبد الله): يعمل منه بالوارد بيانا مجمل» نحو: ي 
سائمة الغنم ا بعد: خحذ من غنمهم E RO‏ 
مستقلة» إذ هي من أنواعه» ولا تكون قسيمة له. وكذا الحال» 
نحو: ومن يقل مۇمنا معدا [لساء: [r‏ « ارلا باشرُوهُن وا نتم عا م عاکفون 
في المساجد [لتر AV ıê‏ . 

ومفهوم الشرط › نحو: إن كن أولأت حل فأثفقوا 
عَلَيْهن)[سى:]› ویعمل به وفاقا (للكرحي» وأبي الحسين» وابن سريج» 
والرازي)» وكثير ممن لا يعتبر مفهوم الصفة. حلاف (لبعض أئمتناء 
والشيخين» والقاضي» والحويي» والغزالي» والباقلان). وعن (أبي عبداله) 
روایتان. 

)١(‏ فإنه يفهم من وصف الغنم بالسائمة ‏ الي ترعى بنفسها أن المعلوفة ‏ التي حلب ها العلف 

لا زكاة فيها. 


(۲) اخحرجه مسلم عن ابن عبا 
(۳) لأن الحال النحوي وصف في اللغة. 
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ومفهوم الغايةء نحو: م انوا اليم إلى اليل 4إبمة ]٠١۷‏ وتاغسلوا 
وجُوهكم راندیکم إلى الْمَرَافق[لاسة:» ]» ويعمل به وفاقاً (للحمهور). 
حلافا (لأبي رشيد» وبعض الفقهاء)» وقيل: إن كانت الغاية من جنس 
ما قبلها عمل بهء وإلا فلا 


ومفهوم العدد نحو: إفاجلدو هُم مانن جَلدة)[فرر: ؛]» وإذا قيد 
بعدد فإن دل على ثبوته فيما زاد عليه بالأولى» نحو: (إذا بلغ الماء قلتين 
۾ يحمل حبغاً ) )٩(‏ . فمفهومه في طرف النقصان» وإلا فهو من ی ف 
الزيادة» نحو : [فاجلدوھ هُم ثمَانيْن جلد [اور: ؛]» ویعمل به حلاف (لأي 


حنيفة» وغیره)» فأما حيث يراد /٠١١/‏ بالعدد المبالغة كسبعين مرة» فلا 
ل هرم 

ومقهوم الحصر وأنواعه خمسة: مفهوم الاستثناى نخحو: لا إله إلا الل 
ورا الذين عاقدلم من المشر کین @[فر: ؛]» ویعمل به عند (أئمتناء 
والجمهور). حلاف (للحنفية)» وهو منطوق عند (أئمة المعاني» وابن 
الجحاجحب). 


)١(‏ أخرحه ابن ماجحة ۷۲/١‏ والنسائي ٠۷٥/١‏ والترمذي ۰4۷/۱ وأبو داود 1۷/۱ عن ابن 
عمر» فإن حكمه وهو عدم حمل الخبث مقيد بعدد» هو القلتان» ومعروف أن ما زاد عليهما أولى 
بألا محمله» فيكون المفهوم إذا نقص عن القلتين حمل حبثا لا إذا زادء جلاف فإفاجحلدوهم 
غانين فإن مفهومه لا تزيدوا عليها؛ لأن الأصل العقلي المنع من الجلدء فلا يزاد على ما 
قرره الشرع» أما النقص فيجوز لوافقته حكم العققل» ما لم يدل دليل الشرع على عدم 


(۸) باب الظافر والمؤول ۲1 


€ 2 ور 4 

ومفهوم إنغا المكسورة المقتضية للحصر نخو: «إإئما إهكم الله #إط: ۸]› 
ولإمَا الصُدقات للفقراء)[فر: 1[ ويعمل به عند (أئمتناء والجمهور)» 
وجعله (أئمة المعان» والغزالي» والباقلاي) ف ونفاه (الحنفية› 
والآمدي» وأبو حيان). وادعى (الزخشري)“ في (أنما) المفتوحة إفادة 
الحصر؛ لأا فرع المكسورة. 

£ £ 3 . @ 

ومفهوم الفصل بين المبتدأً والخبر» إذا كان معرفةء أو أفعل من كذاء 
أو فعلاً مضارعاً قبل دحول العوامل اللفظية وبعدها نحو: فالله هو الولي» 
وان هدی اله هر ادى( [بتر: 1۰[ \r1/‏ وزيد هو أفضل من عمرو»› 
ولان a‏ بيد بيهم [لسحدة: °[ 

د تقدم المعمول» نخحو: ياك تد )رمت »)٣‏ ولإفهداهم 
اققدة[لامم:.٠]»‏ ونفاه (ابن الحاحب» وأبو حيان). 

ت ك £ ت 

ومفهوم حصر المبتدا المعرف لغير معهود الظاهر ق العموم ي حبر 
احص منه) نحو: العام أو صديقي زید» وقيل: هو منطوق»› وأنکر قوم 
إفادته الحصر› فأما عکسه فلا یفیده على الأصح. 

ومفهوم اللقب» وقد يعبر عنه ممفهوم الاسم وعفهوم الاسم الطلى 
)١(‏ أبو حيان» هو: محمد بن يوسف بن علي بن حيان العلامة الحافظ المفسر النحوي اللغوي» ولد 

بغرناطة» وذهب إلى القاهرة وتولي بما في صفر سنة مس وأربعين وسبعمائة. أنظر: طبقات 

.1۷/٣ةيعفاشلا‎ 


(۲) الزخشري» هو: العلامة الكبير والمفسر الشهير محمود بن عمر الزخشري» إمام المفسرين ومن 
كبار الأدباء» له مصنفات في فنون شى توفي رحه الله سنة تمان وئلائين وحهمسمائة. 


٣‏ (۸) باب الظاهر والمؤول 
يكون: إما مفهوم عَلّم» نحو: محمد المصطفى» وعلي المرتضى» والحسن 
والحسين إمامان قاما أو قعدا. أو حنس» كالنص على الأجحناس الستة 
بتحرم الربا. 

ومنه مفهوم الظرفين» نحو: احج ر 8 
ول[فاذكرٌوا الله عند المشعر ارام [تر: ۸ء ولا وجه لعده قسما 
مستقلا. ولا ا به عند (أئمتناء والجمهور) مطلقاً. حلاف دقاف 
والصيرقي» وابن فورك» وبعض الحنابلة) |۳۲| مطلقا» و(لابن زید» 
وتلميذه) في الحنس» فأما قي التعليم فيعمل به. 

)١۳۷(‏ فصل ودليل الخطاب المعمول به» إما أن ينقل حكماً عقليا 
يجوز تغییره”» أو شرعياً عملياًء أو لاء إن م ينقل؛ فهو مؤكد لحكم 
العقل» نحو: إقاجلدو هُم ماين جَلدة[لرر: (Os‏ أو لحكم الشرع نحو: إن 
م جحد ماء فتيمم. بعد إيجاب التطهر بالماء إلا لعذر» وإن نقل حکما 
فإن كان ذلك الحكم عقليا نحو: لا زكاة في المعلوفة. ارود دلیل 


شير مغو 


(1) ابن فورك هو: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» من علماء الأشعرية» درس 
بالعراق وصنف من الكتب» وذهب إلى ليسابور وشاث هنالك» قبل وفاة الحاكم بسنة» 
قال الذهيي: مشهده بالحيرة 0 انظر: سیر أعلام النبلاء .۲٠ ٤/۱۷‏ 

(۲) مثل قوله (ص): "إذا احتلف البيعان في القدر والصيغة لفا وليترادا"» فإنه علمنا كيف 
نعمل عند تالف .ھکد وکل تیل تی کیره اروت 

(۳) بألا یکون مبتوتا» بل مشروطاً کالضرر» فإن قبحه مشروط بألا يكون لعوض أو اعتبار 


أو نحوهما. 
)٤(‏ إذ ما زاد منوع بحكم العقل» أي لا تزيدوا على مانين» وذلك موافق لحكم العقل» فهو حينئذ 
مۇکد. 


(ه) فإن مفهومه إن وحدت ماء فتطهرء وهو موافق لحكم الشرع» وهو إججاب التطهر بالماء. 


(۸) باب الظاهر والموول E‏ 


شرعي على وجوما في السائمة» فهو تأسيس(» وإن كان شرعياً نحو 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: « في الغنم السائمة زكاة ٠)‏ بعد قوله: 
في الغنم زكاة. فإن تراحى عن وقت الحاجة فناسخ» وإلا فمخحصص. 

وهو ظن إذا كان أصله ظنياً اتفاقاء إذ لا يزيد عليه واحتلف فيه إذا 
كان أصله قطعياً» فعند (الحفيد) أنه في الاستثناء والغاية قطعي» وكذا 
الشرط عند قوم. وتردد بعض علمائنا ني: (العدد /١١۳/‏ وإغا)» وقيل: 
ظي مطلقاً. 

(۱۳۸) فصل والقائلون بدلیل الخطاب والنافون له متفقون على أن 
الفطرق ب كما حل ا ت وا عن ات الل كرت 
ا ا کک و ا ر 
هو باق على ما کان عليه من عقل أو شرع0. 


)١(‏ وذلك لأن الأصل العقلي هو براءة المكلف عن التكاليف» وبالتالي فالموافق لحكم العقل هو عدم 
وجوب الزكاة في المعلوفة» ومفهومه وحوب الزكاة في السائمة» وهو حلاف البراءة فهو ناقلء 
وبالتالي هو تأسيس لحكم شرعي حدید لا تأکید. 

(۲) قال في (الدراري): ومعناه ابت في حديث البخاري وفي صدقة الغنم قي سائمتها إذا كانت 
أربعين إلى عشرين ومائة شاة.. الخ. 

(۳) قال تي (الدراري): فأهل القول عفهوم الخطاب يجعلونه حكماً شرعيأ» ومن منع من ذلك لا 
يجعله حكماً شرعياًء قال القاضي عبد الله: مال ذلك: إذا قال البي صلى الله عليه وآله - ابتداءا 
قبل إيجاب الزكاة جملة - : رفي الغنم السائمة زكاة)» فإن الحميع يقولون: لا حب في المعلوفة 
زكاة؛ لأن المانع للمفهوم يقول: لا زكاة فيها؛ لأن العقل قاض بذلك. ومن يقول بالمفهوم» 
يقول: لا زكاة فيها بالشرع مع العقل» وكأنه حين قال في السائمة زكاة تكلم بأن قال: ولیس 
في المعلوفة زكاةء نم الفائدة تظهر لو ورد حطاب بأن في المعلوفة زكاة بعد ذلك» فمن يقول 
بالمفهوم يقول إن إيجاب الزكاة في المعلوفة نسخ؛ لأنه أزال حكماً شرعيا وهو عدم الوحوب 


Af:‏ (۸) باب الظاهر والمؤول 


والأصح أن من اعتبره يعتبره في الإنشاء والخبر جميعاء لا ي الإنشاء 
فقط» خلاقاً (للامام» وابن الحاحب» وغیرهما)» کقوله صلی الله عليه 
وآله وسلم: « مطل الغنٰ ظلم » (» وإلغاؤه قي بعض صوره؛ لمانع» نحو: 
في الشام الغنم السائمة"» لا ينافي اعتباره كالإنشاء١.‏ 

واحتلف معتبروه ماذا كان حجة()» فقيل: باللغة» وهو المختارء وقيل: 
بالعرف العام» وقيل: بالشرع. 


RRR 


فيهاء ويعتبر في ذلك شرائط النسخ. ومن نع المفهوم» يقول: هو شرع مبتدأً ليس بنسخ» و م 
يعتبر شرائط النسخ. انتھی. 

)١(‏ أخحرجه البخاري ۸٤٥/۲‏ ومسلم ۱۱۹۷/۳ وابن حبان »٤٠٠/١١‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب 1۱/١‏ والطبراني في الصغير ۳۸٠٦/١‏ عن أآبي هريرة. والمراد با مثال: أن مفهوم قوله: 
"مطل الغن ظلم"ء أن مطل غير الغ ليس بظلم فلا حبس ولا يعاقب. 

(۲) فهذا المفهوم ملغي؛ لأننا نعرف أن في. الشام معلوفة. 

(۳) وكذلك في غو قوله تعالى: «إولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فالمفهوم هنا لا يعمل به 
معارضته القاطع وهو قول الله تعالى: #إوأحل الله البيع وحرم الرباي. 

)٤(‏ هذا الخلاف بيدو أنه فرع على الخلاف في دلالة اللفظ عليه» هل هي" وضعية أو عرفية أو 
شرعية» وقد تقدم الكلام عليها. 


ابابا نع 


شوى 


(1) باب الناسخ والمنسوخ ¥ 


]١‏ باب الناسخ والمنسوخ 

(۱۴۹) فصل النسخ لغة: حقيقة في الإزالة» عند رأبي هاش 
وأبي الحسين» والقاضي جعفر» والحويي» والرازي)» جاز بي التقل”. 
رشک (البستي“ - من أصحابنا - والقفال: /۳٤/‏ والحنفية). وقال 
جمهور (أئمتناء وبعض المعتزلة» والأشعرية): مشترك بينهما. وتوقف 

واحتلف فيه بعد استعمال الشرع له» فقيل: باق على معناه اللغوي 
من غير أن يكون منقولاً عنه إلى معن آخر» كنقل الصلاة. (المنصورء 
وأبو عبد الله» والقاضيان» والحاكم): بل منقول عنه بالشرع. (أبو 
هاشم» والشيخ): منقول إليه مع ملاحظة معناه اللغوي. 

واصطلاحا: بيان انتهاء الحكم الشرعي بطريق شرعي واجبة التراحي 
عن وقت إمكان العمل. فهو بيان لا رافع عند (أئمتناء والمعتزلةء 
والحويي» والرازي» والاسفراييي)“» وعكس (الغزاليء والباقلان» 
وعیرما). 
)١(‏ يقال: تسخ الأ أي: أزاله. 


(۲) يقال: نسخ الكتاب» أي: نقله. 


)™( البسيّ› هو: إسماعيل بن علي بن أحمد بن حفوظ ابو القاسم البسي»› من څفقي علماء الزيدية» 
يلقب بالأستاذء توفي قريبا من سنة عشرين وأربعمائة. 
)٤(‏ ولذلك ججعلونه NT‏ أي تخصيص في الأزمان» كما تقدم. 


۲۸ (1) باب الناسخ والمنسوخ 


واتفق المسلمون على جوازه عقلا ووقوعه شرعا؛ لأن الشرائع بحسب 
الصالمح» وهي تختلف باحتلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة» 
حلافا لشذوذ مطلقا و(للأصفهان) في القرآن. 

)٠٤١(‏ فصل والفرق بينه /٠١١/‏ وبين البدا: أن البدا لغة: 
الظهور. واصطلاحا: رفع عين الحكم المأمور به مع اتحاد الآمر والمأمور 
والمأمور به والوحه» والقوة» والفعل» والزمان» والمكان. والنسخ: بيان 
انتهاء الحكم. 

ولا يجوز البّدَا على الله تعالى» خلافا لبعض الإمامية. 

وأنكرت اليهود . النسخ“ لاعتقادهم توقفه على البداء وهو عند 
أكثرهم ممتنع عملا وشرعا» وعند بعضهم شرعا فقط. وجوزه بعضهم 
عقلا وشرعا. 

)۱٤١(‏ تسل وأرکانه او الناسخ» وهو: الشارع» وقد يطلق 
على الطريق0»› وعلى حكمها وعلى معتقد النسخ. 

أبيه قيل عمرو» وقيل: بحر» وقيل: يجى. أقول: المعروف المشهور أنه: أبو مسلم الأصفهان» خمد 

بن بحر من أهل أصفهان» معتزلي من کبار الکتاب» توفي (۳۲۲ هم. أما الحاحظ فهو أبو 

عثمان عمرو بن بحر» ولعله سهو سببه اتفاق الاسم. 

(۲) لا حفاء أن متأخحري الفقهاء توسعوا في مدلول النسخ حن اعتبروا الاستثناء ونحوه نسخاً» كما 
مم غلوا في ادعائه في القرآن حي لقد جعلوا آية واحدة (آية السيف) ناسخة لكل دعوة صفح 

وتسامح وحرية اعتقاد وعقلانية. 


(۳) أي: النسخ للشرائع. 
)٤(‏ الذي هو لفظ الدليل. 


(1) باب الناسخ والمنسوخ  ٠‏ ۹ 


والمنسوخ» وهو: الحكم الشرعي المبين انتهاؤه» كما تقدم. 

والمنسوخ به» وهو: الطريق الذي يثبت مما النسخ. 

والمنسوخ عنه» وهو: المكلف. 

وشروطه العتبرة: ألا يكون الميّن انتهاؤه ولا المبيّن للإنتهاء عقليين» 
كبيان انتهاء البراءة الأصلية» وبيان انتهاء التکالیف بالموت۰ »/٠۳١١٣/‏ 
ونحوه"» فأما بيان انتهاء موافق العقل فنسخ0©. 

ومضي وقت بمكن فيه فعل المنسوخ .أو تركه» تي الموسع والمطلقء 


£ 


وسياني. 


وكون لسن انتهاؤه هو الحكم الشرعي لا الصورة الحردة مع بقائه(. 
ر ال س الو ل اك 
ولا والجمهور) الإشعار عند ورود بأُنه 


ر 
رر "ر 

ر ور أن الأسل احق رة لكلف عن فيد افكبف مال ت دين قظمی أو لي نكي 

(۲) لأن الأمور العقلية الي مستندها البراءة الأصلية لم تنسخ» وإغا ارتفعت بإيجاب العبادات. 

(۴) كالحنون والإغماء. 

)٤(‏ كذبح الحيوان» تم نسخه بعدم ذجه» فإذا بين الشرع انتهاء الحكم الموافق للعقل والمؤ كد له فهو 
نسخ ‏ يعي حكم شرعي نسخ حكما شرعيا وافق العقل م فلا يقال: إن حكم العقل قد 
دخله النسخ» بل هو النسخ للتأكيد الشرعي وغاية ما هناك أنه ناقل عن حكم العقل» وقد 
عرفت حوازه في العقليات المشروطة كما ذكروا. 

(ه) لأن الحكم هو الذي تتعلق به المصلحة والمفسدة» ومثال ذلك: لو كان استقبال بيت المقدس 
باقياء وإنغا نسخ منه المسامتة المعتادة» فإن ذلك لا يكون نسخاً. كذا في الحادي. 


ا () باب اناس والمنسوخ 


ولا البدل» فيجوز النسخ لا إلى بدل عقلاً ومعا» كوجوب صدقة 
النجوى حلاف للأقل مطلقاء ولقوم في الوقوع. 

ولا التحفيف» فيجوز إلى أثقل كعكسه ومساويه» خلافاً (لداود 
وبعض أصحابه» وللشافعي) في رواية» كنسخ عاشوراء برمضان. 

ولا عدم التأبيد» فيجوز نسخ الأمر المقيد بالتأبيد خلافا (لبعض 
الفقهاء)» كما يجوز نسخ المطلق. 

ولا التقابل» فيجوز نسخ الأمر بالخبر كالنهي. 

ولا الجنسية» فيجوز نسخ /٠۳۷/‏ القرآن بالسنة المتواترة» والسنة به» 
وسيأني إن شاء الله. 

ولا القطع» فيجوز نسخ الآحاد بالآحاد. 

ولا كونمما منطوقين» فيجوز نسخ المنطوق بالمفهوم» وسيأت. 

)٤۲(‏ فصل ولا يثبت الحكم مبتداً أو ناسخاً على المكلفين قبل أن 
يبلغه جبريل عليه السلام إلى البي صلى الله علية وآله وسلم» وكذا بعد 
تبليغه إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم» وقبل تبليغ البي المكلفين» عند 
(أئمتناء والحمهور)» خلافا (لبعض الشافعية) في الناسخ» وأما بعده(٠‏ 
فإما أن يكون المنسوخ متكرراً أو لا» فالأول: إما أن ينسخ بعد إمكان 
فعله أو قبله» إن کان بعد إمکانه جاز سواء کان قبل فعله أو بعده 


)١(‏ أي بعد تبليغ جبريل للضي (ص) وتبليغ البي (ص) المكلفين. 


اتفاقاًء وإن كان قبل إمكانه امتنع عند (أئمتناء والمعتزلة“ وأكثر الفقهاء)» 
وحاز عند (جمهور الأشعرية» وبعض الفقهاء» وروي عن المنصور باله). 

والثاني: بمتنع نسخه قبل إمكان فعله على الخلاف المذكور»ء وأما بعده 
فاجوزون وبعض /۱۳۸/ المانعين على صحته كالمتكرر» وبعضهم على 
منعه» وادعى (الإمام» وغيره) الاتفاق على جواز نسخه. 


)٤۲(‏ فمل فیما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه من الأحكام 


وهي قسمان: (شرعي)» ليس للعقل فيه قضية سابقة» ووز نسخه 
باتفاق. و(عقلي)» وهو نوعان: ما قضى العقل فيه بقضية مبتوتة 
ضرورية» كشكر المنعم» وقبح الظلم. أو استدلالية كمعرفة الله تعالى» 
وهو“ عقلي» وإن طابقه السمع» ولا يجوز نسخه» فإن خالفه قطعَ 
بوضعه إلا أن يمكن تأويله. ۰ 

وما قضّى فيه بقضية مشروطة كالذبح”. 

ويطابقه٠‏ الشرع» وهو حينغذ شرعي تغليبا للطارئ» لا عقلي تغليبا 
للسابق» حلاف لقوم» ولا يشترط في المطابقة أن يكون إلى وفاة البي 
صلى الله عليه وآله وسلم» قيل: حلاف (لأبي الحسين)» ولا سن حلافا 


)١(‏ أي: هذا النوع. 

(۲) أي: إن حالف السمعي العقلي» فإنه يقطع بوضعه. كتعذيب الأطفال » وتكليف مالا يطاق. 
(۳) فإنه ليس بقبيح على القطع والبت» بل بشرط عدم العوض عند أصحابنا. 

)٤(‏ يعن أن ما قضى فيه العقل بقضية مشروطةء منه ما يطابقه الشر ع» ومنه ما يخالفه. 


۲ (1) باب الناسخ والمنسوخ 


(للشيخ)» وتظهر فائدة الخلاف في النسخ. 

ويخالفه /٠١۹/‏ واحباً» كدم الفدية» ومندوبا» كالأضحية» ومباحا 
نحو کثیر مما يۇ کل لحمه» ومکروهاً» کالأرنب» ولیس بنسخ في الأصح. 

فأما ما أمسك الشرع عن مطابقته وخالفته فعقلي. ويمتنع على هذه 
القاعدة القول بتعارض العقل والسمع إلا ظاهرا. 

)٠١٤(‏ فصل وججوز نسخ الإنشاء ولو مقيدا بتأبيد» كما تقدم. 

وأما الخبر» فإن كان .معناه١)‏ حاز عند (أئمتناء والجمهور)» خحلافا 
(لبعض التابعين» والدقاق)(“. وإن لم يكن بمعناه فإن تسخ التكليف 
بالإحبار به فقط جاز» سواء کان ما ر مدل او فا و 
مستقبلا» وإن نسخ ذلك بالإخبار بنقيضه جاز عند (أئمتناء والمعتزلة)» 
فيما يتغير مدلوله دون ما لا يتغير» وجحوزه (الأشعرية) مطلقاًء وإن 


(۱) فعلی قول من يقول انه شرعي جوز نسخه» ولا جوز نسخه على قول من يقول ٳنه عقلي. 

(۲) أي: وليس رفع الحكم العقلي بالشرعي نسخا ل 

(۴) لأن الشرع إما مؤكد في البتوتةء أو مؤكد وناقل في القضية المشروطةء فإذا ورد ظاهر “معي 
بخلاف حكم العقل لم يعارضه» لوحوب تأويل السمعي إن أمكن أو رده والحكم بوضعه» لكن 
لا بد من تحقق المعارضة بحيث لا بحكن المحمع فكثيراً ما تدعى المعارضة مع إمكان الحمم» وقد 
تكون معارضة للمذهب فقط. ا 

6 أي ععن الإنشاء» كالإخبار عن وحوب شيء ما. ملو لیر مادا کی ا ) و‎ )٤( 

(ه) الدقاقء هو: أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر البغدادي الدقاق» من علماء الشافعية» صنف 
كتاباً ني أصول الفقه ومن اختياراته أن مفهوم اللقب حجة» توفي في رمضان سنة اثنتين وتسعين 
وثلامائة. طبقات الشافعية ٠٠1۷/۲‏ . 

)٩(‏ ما یتغیر مدلوله کالإخبار بعان زید ثم نسخه بالإخبار بکفره» وما لا یتغیر» کالإخبار بأن اله 
أهلك عاداً ثم الإحبار بأن الله لم يهلكهم لأن ذلك كذب» وهو لا جوز على الله. 


(1) باب الناسخ والمنسوخ I‏ 


نسخ مدلوله؛ فإن کان نما لا یتغیر» کصفاته تعالی؛ امتنع عند (أئمتناء 
والمعتزلة» والأشعرية) وإن كان نما يتغير» كإعان زيد وكفره» جاز نسخه 
عند (أئمتناء وأبي عبد الله» والقاضي» وأبي الحسين »/٠٠١/‏ وبعض 
الأشعرية)» وامتنع عند (الشافعي» والشيخين» والباقلاي» وغيره من 
الأشعرية). وعن (بعض التابعين» والخشبية)(٠‏ جواز نسخه مطلقا. 

وعتنع عند (أئمتناء والمعتزلة): نسخ التكاليف العقلية كما تقدم» 
حلاف (للأشعرية)؛ إذ التكاليف عندهم كلها شرعية فتقبله"» وهي(“ 
فر ع التحسين والتقبيح. 

وكذا نسخ جيع التكاليف الشرعية لا إلى بدل؛ إذ هي شكر أو 
ألطاف» خلافا (للأشعرية) إلا (الغزالي) فمنعه» والإجاع على أنه(“ غير 
واقع. 

فأما انفراد التكليف العقلي عن الشرعي”“ فجائز عند مثبته خلافا 
(للإمامية). 

)٠٤١(‏ فصل يجوز عند (أئمتناء والحمهور) نسخ القرآن بالقرآن» 


)١(‏ في (ب) : من الخشبية. قال في (الدراري): وهم: المختار بن أبي عبيد وأصحابه» موا بذلك 
لتضارممم في بعض الوقعات بالخشب. حكاه نشوان. 

(۲) سقط من (ب): عندهم. 

(۳) أي: النسخ. 

)٤(‏ أي: مسألة نسخ التكاليف العقلية. 

)٥(‏ أي: نسخ جيع التكاليف الشرعية. 

)١(‏ كما لو عقل الصبي قبل البلوغ» فإنه يكلف بالعقليات عند جوزي ذلك وهم المعتزلة ومن 
وافقهم. 


2 (1) باب الناسخ والمنسوخ 
حلاف (للأصفهان)» کما تقدم» حکماً وتلاوة» نحو: «عشر رضعات 
مخرّمات » (). وحكماً دون تلاوة» حلاف لقوم. كآية الاعتداد 
بالحول(. وفائدته: کونه معجزا» وقرآناً یتلی. 

وتلاوة دون حكم» حلاف (لبعض المعترلة)» نحو: «الشيخ والشيخة إذا 
زنیا /۱٤١١/‏ فار جموهما). وف جواز مس الحدث والجنب له حلاف. 

وامختار: أن نسخ بعض أحكام الآية ليس بنسخ حميعهاء حلافا 
(لبعض الأصوليين)» وأن نسخ الوجوب لا ينسخ الجواز» كالوصية 
للوارث» حلاف (للمؤيد باللهء والشافعي). 


)۱٤٩(‏ فصل ویجوز نسخ قوله صلی الله عليه وآله وسلم بقوله» 
فالمتواتر والآحاد .مثلهماء والآحادي بالمتواتر» وكذا نسخهما بالقرآن» 
حلاف (لبعض أئمتناء وأحد قولي الشافعي). لا المتواتر بالآحادي حلاف 
(للظاهرية» وبعض الفقهاء)» [وهو مقتضى كلام المؤيد باه]. وقال 


(1) روي عن عائشة أا قالت: كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن: "عشر رضعات رمن" نم 
نسخن ب "مس معلومات يحرمن". أخحرحه مالك ۰1۰۸/۲ ومسلم ۱۰۷٥/۲‏ وأبو داود ۲/ 
٢‏ وغيره. وينظر في صحة كونه قرآنا مع شرط التواتر والإجماع على أن القرآن ما بين 
الدفتين» ومام فليس بقرآن» ولعل الحديث ما عكن تأويله» والعحب من جعل المصنف له قرآنا.! 

(۲) وهي قوله تعالى: #إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواحهم الي فإن هذه الآية 
منسوخحة بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرا. 

(۳) أورد المصنف هذا النص على أنه قرآن» وهو من السنة» حيث روي عن زيد بن ثابت قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فار وها البتة". 
احرجه احمد ۱۸۳/۰ والحاکم ٤۰۱/٤‏ والدارمي ۰۲۳٤/۲‏ عن زید بن ثابت. 

)٤(‏ سقط ما بين المعكوفين في (ب) فقط. 


() باب التاسخ والمنسوخ و 


(الإمام): يجوز في حياته صلى الله عليه وآله وسلم لا بعد وفاتهء فأما 
تخصیصه به فجائز کما تقدم. 

)٤١(‏ فصل ويوز نسخ القرآن بالمتواتر عند (أكثر أئمتناء 
والجمهور)» خلافا (للقاسم» وابنه محمد والناصر» وابن حنبل» وکذا 
المادي"» والشافعي تي رواية). واحتلف مانعوه فقيل: عقلا وقيل 
سمعا» فأما بالآحادي فممتنع حلافاً (للظاهرية) 

٠‏ فصل /۲ ويجوز نسخ القرآن بفعله» وفعله بالقرآن»,ا 
E E a SS E‏ متنا 
والجمهور)» بعد العلم بالوجوه الي يقع عليهاء إذ لا دلالة للأنعال: 
عجردها حن يقع بينها التعارض. (المنصور» وأبو رشيد)"» بل تتعارض 

)۱٤۹(‏ قصل وینسخ ترکه وینسخ به کفعله. ویعرف کومما 
ناسخين بوقوعهما بعد عام يشمله وغيره» ويقتضي التكرار» ثم يفعل. 


)١(‏ محمد بن القاسم» هو محمد بن القاسم بن إبراهيم الرسي» من كبار علماء الزيدية كان على غط 
والده في سعة العلم والزهد والورع» وكان من مؤيدي ابن أخيه الإمام المادي» توف سنة أربع 
ومانین ومائتین. 

(۲) المادي» هو الإمام أبو الحسين ييى بن الحسين بن القاسم الرسي» كبير أئمة الزيدية باليمن» وإليه 
ينسب المذهب المادوي قي الفقه» توفي سنة مان وتسعين ومائتين. 

(۳) أبو رشيد» هو: سعيد بن محمد بن سعيد النيسابوري» من شيوخ المعتزلة» له في الأصول كتاب 
بعنوان: (ديوان الأصول)» توفي حوالي منتصف القرن الخامس. 


۳٦‏ () باب الناسخ والمنسوخ 


الضد أو يترك» مع الترانحي 
وینسخ تقریره عند (أئمتناء والجمهور)»› وینسخ به حلاف (لأي 


عبد الله). 


(10٩) ^9‏ ر ولا ينسخ الإجماع ولا ينسخ به عند (أئمتنا 
والجمهور)» حلاف (لأبي الحسين الطبري» وأبي عبد الله) فيهماء 0 
علي والقاضي» ؤآبن إبان) في النسخ به» كما إذا احتلفت الأمة على 
اقولين في مسألة فهو إجماع على أما اجتهادية» فإذا أجمع أهل العصر 
الئان على أحدهما نسخ الأول بالثان ./٠٤١/‏ 


)٠١١(‏ قصل ولا ينسخ القياس مطلقاً عند (أئمتناء والجمهور» 
وهو بيان انتهاء حکم افرع مع بقاء حكم أصله» وقيل: يجوز مطلقا 
(القاضي): جوز إذا كان ظنياً. ورأبو الحسين» والرازي): يجوز في حياته 
صلی الله عليه وآله وسلم بنص أو إجماع أو قياس أقوى» لا بعد وفاته 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

(أئمتناء والجحمهور): ولا ينسخ به مطلقا. (بعض الشافعية): يجوز 

ا وبعضهم إن کان جایا لا حفیاً. (ابن الحاحب): بمتنعان إن کان 
ظنياً لا قطعياً» فين فینسخ بالقطمي في حیاته صلی الله عليه وآله وسلم لا 
لوقاف ین الق الثاني أن القطعي الأول منسوخ. 

وأما التخحصيص به فجائز كما تقدم» وكذا تخصيصه كما سيان إن 

شاء الله تعالى. 


(1) باب الناسخ والمنسوخ EN‏ 


ونسخ حكم الأصل نسخ لحكم فرعه» لزوال اعتبار الجامع حلاف 
(لبعض الحنفية). 

)٠١١(‏ فصل ويجوز نسخ الأصل والفحوى معا اتفاقا» كالتأفيف 
والضرب. والأصل دوماء على المختار»ء خلافا (للإمام وأ الحسين» 
/٠٤٤/‏ وغيرهما)» واحتلف فى نسخها دونه» فمنعه (أبو الحسين» 
والرازي» وابن الحاحب» والقرشي)» وحوزه قوم. (ابن زيد)* وهو 
المذهب. وقال (الإمام» والحفيد): إن كان في معن الأوْلى امتنع» نحو: 
فا قل لما أف [ررد: »]٠‏ وإلا حاز» كوجوب ثبات الواحد للاثنين» 
المفهوم من وحوب ثبات المائة للمائتين. وعن (القاضي) الأقوال الثلاثة. 

وينسخ ها كالنهي عن التأفيف بعد الأمر بالضرب. 

ويجوز نسخ دليل الخطاب وأصله معا على القول به» ونسخه دون 
أصله» (وأصله دونه) (. 

وججوز نسخ العملي به في الأصح. 

)٠١۳(‏ فصل والزيادة على النص إن لم يكن هما تعلق بالمزيد عليه 
كصلاة سادسة» فليست بنسخ حلاف (لبعض الحنفية). وإن كان ها 
تعلق به» فإن كانت مقارنة له في حطاب واحد» كغسل الأيدي بعد 
الوحوه» أو واجبة بطريق التبعية كخسل حزء من الرس بعد الأمر بخسل 
الوجه» أو مبينة حمل /٠٠١/‏ كإيجاب النية والترتيب بعد نزول آية 


(۱) سقط من (أً). 


Y۸‏ (1) باب الناسخ والمنسوخ 


الوضوء» ونحو هذه الصورة» فكذلك( اتفاقا. 

وإن كانت غير ذلك كزيادة عير الإجزاء٠‏ أو قبح الإحلال أو 
كون الأخير أحيرأ#» أو غو ذلك فعند (الشيخين» والحنابلةء وأكثر 
الشافعية): أا ليست بنسخ ا (جمهور الحنفية): نسخ فالا 
(الکرحي» وأبو عبد الله): إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل 
فنسخ» كزيادة عشرين في حد القاذف» وإلا فلاء كزيادة قطع رحل 
السارق بعد ذهاب يده. (أبو طالب» والقاضيان» والغزالي): إن غيرت 
إحزاء المزيد عليه كزيادة ركعة في الفجر فنسخ» وإلا فلاء كزيادة 
عشرين في حد القاذف. (القاضي): E‏ ثالث بعد(“ ائنين. 
(بعض الشافعية): إن بينت انتهاء مفهوم المخالفة فنسخ» وإلا فلا. 
(جمهور أئمتناء وأبو الحسين» والرازي» وابن الحاحب): إن بينت انتهاء 
حكم شرعي فنسخ» وإن بينت انتهاء حكم عقلي /٠٤١/‏ كالبراءة 
الأصلية» فليس بنسخ. 

(الشيخ): وهذه حلقة مبهمة لا يخالف فيها من تقدم» لكن يتفرع 


(۱) أي: ليست بنسخ. 1 

(۲) وذلك عند ما يكون الفعل جزياء وعندما وردت الزيادة لم يعد ججريا. 

(۳) وذلك كريادة كفارة على الكفارات الثلاث» فما قبل أن تزاد بشيء رابع» يقبح الإخحلال 
بالثلاث. 

)٤(‏ وذلك كلو زيد ركعة بعد ركعتين؛ لأا إن كانت قبل التشهد» فهي نسخ لوجوبه بعدهاء وإن 
كانت مزيدة بعده» فهي نسخ لوحوب التسليم بعد التشهد. 


)٥(‏ قي (ب): بين اٿنين. 


(1) باب الناسخ والمنسوخ ۹ 


على ذلك صور» منها: 

ا ول ا 0 

وازيادة التغريب في حد الزاني» وعشرين في حد القاذف» فليست 
بنسخ» وفاقا (لأبي الحسين)» وخلافا (للحنفية)“(ولابن الحاحب) تي 
الفر تت 

وتقييد المطلق بصفة» كالرقبة المعتقة بالإبعان في الظهارء وليس بنسخ» 
وفاقا (لأبي الحسين)» وخلافا (للكرحي» وأبي عبد الله). 

ومنها: زيادة ركعة قي الفجر» وهي نسخ» لتغييرها الإحزاء عند 
(القاضي)» أو وجوب التشهد والتسليم عند (الشيخ). 

والنقل من تخيبر إلى تخيير» وهو نسخ» .حلاف (للإمام» وأبي الحسين 
والشافعية) (. 

ومن تخبير إلى تعيين» وهو نسخ. . 

ومن تعي إلى نبي وهو نستخ» حلاف (للمام). 

وبيان انتهاء مفهوم: (إنغاء والغاية» والشرط)» وهو نسخ ./١٤١/‏ 
ونرة الخلاف أن الظن كخبر الواحد» إذا ورد بالزيادة على النص المعلوم 
م يقبل عند القائلين بأها نسخ» وقبل عند القائلين بها ليست بنسخ. 

)۱١٤(‏ فصل والنقص إن م یکن له تعلق بالنقوص منه» کاحدی 
الخمس» فليس بنسخ لغيرهاء وإن كان له تعلق به كالنقص من النص» 


(۱) سقط من (أً). 


4٠‏ (1) باب الناسخ والمنسوخ 


فنسخ للمنقوص ركنا أو شرطاً اتفاقا» واحتلف في الباقي» فعند (جمهور 
أئمتناء والأكش): أنه ليس منسوخ مطلقا. (بعض الشافعية): منسوخ 
مطلقاً. (أبو طالب» والقاضي): إن كان المنقوص ركنا كركعة أو شرطاً 
متصلاً كالقبلة» فالباقي منسوخ» وإن کان شرطاً منفصلاً کالوضوی 
فليس .منسوخ» والفرق بينهما أن الركن لا استصحابه في جميع 
العبادة('» كالركوع والسجود» والشرط يجب استصحابه في جميعها 
كالوضوء. (أبو الحسين): كما تقدم. ونمرة /٠٤۸/‏ الخلاف مثل ما مر 
في الزيادة. 

)٠١١(‏ فصل وإما يصار إلى النسخ بعد تعذر الحمع. 

زيتعين الناسخ: بعلم تأحره. أو بإجماع الأمة» أو العترة. أو بقول 
الشارع: هذا ناسخ» أو ما قي معناه» نما يشعر به كنصه على نقيض 
حكم الأول» نحو: « كنت. فميتكم ٠)‏ الخبر .. أو ضده» كتحويل القبلة. 
أو بتأحر إسلام راويه من غير واسطة. أو بتقدم صحبة راوي, المنسيىخ 
من غير واسطة» مع انقطاع صحبته موت أو غيره» و بأسناَده اى 
غزوة متأحرة أو وقت أو مكان متأخحر» فيقبل مطلقا عند (القاضي). 
وامختار وفاقاً (لأبي الحسين) قبوله في المظنون فقط. وقوله: اعلم أن هذا 
منسوخ مقبول في المظنون دون المعلوم» لا نسخ كذا بكذاء فلا يقبل 


)١(‏ يعي: لا يكفي استصحابه في جميع العبادات» كال ر كوع والسجود»ء فإن بعض الصلاة حال 
عنها. 
(۲) أحرحه ابن الجارود في المنتقى ۲٠۹‏ والترمذي ۳۷١/١‏ والنسائي ۲۳٤/۷‏ عن بريدة. 


(1) باب الناسخ والمنسوخ 
ن ا( لعل و په و 
فیهما عند رین 


(الإمام» والحفيد): يقبل في المظنون. 

فأما: نسخ کذاء أو هذا منسوخ من دون ذکر /۱٤۹/‏ ناسخ» 
فمقبول عند (الكرحي» وأبي عبد الله) فيهماء وغير مقبول عند 
(المنصور» والقاضي» وأبي الحسين» والشيخ) فيهما. والمختار قبوله في 
المظنون دون المعلوم. 


)٠١١(‏ فصل ولا يتعين الناسخ بنقل حكم العقل(» حلافا 
(للقاضي). ولا بحسن الظن بالراويء خلافا Cra‏ 8 ولا بکون 
حكمه أخحف. ولا بحداثة الصحابي. ولا المنسوخ lL‏ الصحف. 
ولا .عوافقة شرع سالف. 

وإذا لم يعلم ذلك فالوقف عن العمل بأحدهما حى يظهر مرجح عند 
من منع من التعارض على وجه لا يظهر معه ترحيح» واطراحهما أو 
التحيير بينهما عند بجحوزه» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

والأحكام المنسوحة قليلة» فلتراجع بسائطها. 


FRR 


)١(‏ يعيٰ: فلا يكون الناقل هو الناسخ. 

(۲) الطجاوي» هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» إليه انتهت رياسة أصحاب أي 
ا حعصر» ولد سنة تمان وثلائين ومائتين» ومات سنه إحدى وعشرين وللاقائة. طبقات 
الفقهاء .٠٤۸ /١‏ 

(۳) يعن بثبوت أحد الإئنين بعد الآخحر في الملصحف. 


لاا لان 


الإجمَت 


2 باب الاجماع‎ )١( 


|١‏ باب الأحماع 

هو لغة: العزم» والاتفاق. واصطلاحا: قسمان: عام» وخحاص. 

فالعام: إجماع الأمَة» وهو: اتفاق الجتهدين من المؤمنين من الأمة قي 
زمن ما على أمر مّا. 

ومن يرى انقراض العصر يزيد: إلى انقراض العصر ./٠٠١/‏ ومن 
یری أنه لا ينعقد مع سبق حلاف مستقر» وحواز اتفاق أهل العصر 
الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول» يزيد: لم يسبقه حلاف مستقر. 

والخاص: إجماع العترة» وهو: اتفاق ابجتهدين من المؤمنين من العترة» 
كذلك. 

والإجماع مکن عقا من الصحابة وغيرهم اتفاقا. 

واحتلف في وقوعه» فعند (أكثر أئمتناء والجمهور): أنه قد وقع 
مطلقاء وقيل: لم يقع مطلقاً. (المنصورء والإمام» والرازي» وأحد قولي 
أحمد): وقع من الصحابة دون غيرهم. (المؤيد» والإمامان(» والأمير 
الحسين): ومن الأربعة فقط“. 
(1) يعيْ: المنصور والإمام يجى» وقد تقدمت ترجتاها. 
(۲) الأمير الحسين بن بدر الدين محمد الهادوي» من علماء الزيدية في اليمن» له مؤلفات في فنون 

عدة» توق سئة النتين وستين وستمائة. 
(۳) يعي: أنه م يقع إججماع من العترة إلا من علي وفاطمة والحسنين عليهم السلا فما بالك 


بدعوى إجماع الأمة.. وبقول هؤلاء الأعلام يتبين لك قيمة الإجماعات الى كثيراً ما تُدّعى» وأن 
غايتها إفادة الظن في حق من ادعاهاء ولا تلزم غيره. 


)١( 41‏ باب الاحماع 


)٠١۷(‏ فصل وإجاع الأمة حجة - عند الحميع مطلقاً؛ للدليل 
القاطع(“ - شرعية فقط» حلافا لشذوذ. ولا اعتداد من قال: ليس 
بحجة مطلقاء ركالإمامية» والنظام» والنوارج)“. أو من غير 
الصحابةء (كالظاهرية. أو إذا كان ظنيا. 

(أئمتناء والحمهور)» وهو /٠١١/‏ قطعي إذا كان معلوماً. 
(الآمدي» والرازي): ظي مطلقا. 

واحتلف قي إجماع العترة عليهم السلام» وهم: الأربعة المعصومون» 
ثم أولاد الحسنين من جهة الآباء قي كل عصر”"» فعند (العترة» 
وشيعتهم» والشيخين» وأي عبد الله» والقاضي ني رواية» وغيرهم): أنه 
حجة للدليل القاطع. وعند (الأكثرء ورواية عن القاسم) ت مغمورة - 


)١(‏ ينظر في قطعية دليل حجية الإجماع فللمحققين في ذلك كلام كثر» وخحلاف طويل بعكن 
مراحعة طرف منه في (نظام الفصول). 

(۲) هذا الحكم لا يثبت إلاً بعد بيان من يعتبر قوله ني الإجماع ومن لا يعتبر» وذلك يتوقف على 
الأدلة وهي قسمان: قطعي وظي» أما القطعي فلا مدحل له في تحديد من يعتبر في الإجماع ومن 
لا يعتبر» وأما الظي فهو خحاضع لاحتلاف الناس» والخلاف يحول دون أن يحكم أحد على نفسه 
بالضلال وأنه لا يعتبر في الإجماع. لذا قال العلامة الجلال: "وما.المرحح لعدم اعتداده بخلافهم 
على عدم اعتدادهم بخلافه". 

(۳) النظام» هو: أبو إسحاق ابراهيم بن سيار النظام» علامة مناظر شهير» يعتبر من كبار شيوخ 
المعتزلة» توفي سنة إحدى وئلالين ومائتن. طبقات المعتزلة .٠١‏ 

)٤(‏ هؤلاء کی عنهم الخلاف ني إمکانه وني وقوعه» ولاشك في أن حجیته تنبن على وقوعه. 

() يعن قطعي لمعن لإ قطعي الدلالة. ٍ : 

)١(‏ واحتاره الإمام المهدي في (المنهاج)» وال حسين بن القاسم في شرح الغاية؛ لأن كونه دليلا وحجة 
إنغا ثبت بأدلة ظنية لا ترقى إلى مقام القطع كما تقدم للمؤلف. 

(۷) ولا يعتبر في الاجماع منهم إلا احتهدون» كما في إجاع الأمة. 


E باب الاحماع‎ )٠١( 


ليس بحجة(). 
ومَعلومة حجة قطعية في العلميات» كالنص المعلوم» فيحرم مخالفته. 
وفي كونه كذلك ف العمليات» حلاف بين (أئمتنا). والمختار أنه كذلك. 


فأما ضيه وظيّ إجماع الأمة» فكالآحادي» ولا يقدم“ عليهما إلا 
لمرجحح» كصحة سند. 

وتعتبر نساؤهم البحتهدات المؤمنات) فإن لم يبق منهم إلا بجتهد 
فحجة قي الأصح<. 

)١۸(‏ فصل وينعقدان بالقول» أو الفعل» أو الترك أو السكوت 
مع الرضاء أو .ما أمكن ت ركيبه منها. 

والطاريق اليهما في حق الحاضر: ماع القول»ء أو مشاهدة الفعل»ء أو 


نحوهما. وني حق /٠١۲/‏ غيره الثقل. 

وقد يفيد العلم الضروري كالمتواتر» أو العلم الاستدلالي كالمتلقى 
بالقبول على الأصح» أو الظن كالآحاد» وهو“ حجة عند (أئمتناء 
والجحمهور)» حلافا (لأبي عبد الله» وأبي رشيد» والغزالي)» وتوقف قوم. 


)١(‏ سيأ أنه لا يكفر ولا يفسق منكر حجية الإجماع» سواء منه الخاص أو العام والقطعي أو الظي؛ 
إذ لا دليل. 

(۲) أي: الخبر الآحادي» على الإجماعين. 

(۳) أي نساء الأمة والعترة» وهذه نظرة عقلانية مستقيمة للمرأة ليس فيها هضم» فالاجتهاد باب 
مفتوح لیس في ید أحد سه على من عداه» ما دام أهلاً لذلك,» فالعيرة بالكفاءة والأهلية. 

)٤(‏ في (أ) إلا واحد. 

)٥(‏ لأن غيره من المقلدين لا يعلم الحقء وإن عمل به مصادفة واعترض على هذا بأن الحجة إنغا هي 
في الاجتماع كما هو ظاهر الأدلة. 

)١(‏ أي: الإجماع المنقول بالآحاد. 


)۱١( 4۸‏ باب الاحماع 


)١١۹(‏ فصسل وإذا قال بعض وسكت الباقون» فإن عُلم أن سكوقم 
عن رضاء فإجماع» وإن م یعلم؛ فإن کان نما لا تکلیف فيه علیناء 
كالقول بأن عماراً أفضل من حذيفةء فلا إجماع ولا حجةء وإن كان نما 
فيه تكليف؛ فإن كان قطعيا» وكان لسكوقم حمل غير الرضاء كإمامة 
الثلائة٠»‏ فكذلك"» وإن م يكن له حمل فإجماع”» وإن كان 
احتهادياء قبل تقر الذاهب» فاحتلف في ذلك على القول بالتصويب 
مع انتشاره“ فعند (أكثر الفقهاء): أنه إجماع. (أبو علي)» ومع انقراض 
. العصر» وأيسمى: استدلاليا. وعند (المتوكل”» والمهدي» وأبي هاش 
/٠٠١/‏ والكرخحي» وعن الشافعي)“: حجة لا إجماع. .وهو الظاهر من 
كلام (الهادي). (جمهور أئمتناء وأبو عبد الله» والظاهرية» والأشعرية» 
وعن الشافعي): لا إجماع ولا حجة. (ابن أي هريرة): إن كان 


)١(‏ قال الحلال: بناء على أن الإمامة قطعيةء وأنه لم ينكر أجد إمامتهم» وي المقامين نزاع طويل. 

(۲) أي: لا حجة ولا إجماع لعدم تحقق الرضى. 

(۴) لأن السكوت على مخالفة القطعي لغير عذر لا يصدر عن عدول الأمة. 

)٤(‏ أما بعد تقرر المذاهب فلا يعتبر السكوت سكوت موافقة؛ لأنه قد تعورف على عدم الإنكار في 
الاجتهاديات» فليس السكوت على شيء تقريرا. 

(ه) أي: انتشار ما وقع السكوت عليه اما إذا نم ينتشر فلعل السكوت عنه للجهل به» فلا يكون 
تقريراً. 

)٦(‏ عطف على: مع انتشاره. 

(۷) المت وكل» هو: الإمام المت و كل على الله أحمد بن سليمان» أحد أئمة الزيدية في اليمن» له كتب» 
منها قي أصول الفقه: (الزاهر) و(المدحل) وأحباره كثيرة» توي سنة ست وستون وحمسمائة. 

(۸) في (ب): وعند الشافعي. 

(۹) فيكون دعوى الإججماع على مقتضى قول هؤلاء عاطلة وضائعة؛ لأن معظم الإ ماعات من هذا 
القبيل» إلا على كلام بعض المحققين من أن كثيرا من دعاوى الإجماع عائدة إلى أن الحاكي ۾ 
يعلم خالفا» وعدم علمه ليس دليل العدم. 


۹ باب الإحماع‎ )١١( 


مفتيا“ فإجماع» وإن كان حاكماً فلا إجماع ولا حجةً. وعکس 
(المروزي). 

وإن لم ينتشر ولم يعرف له مخالف فقيل: إجماع» وقيل: حجة. 
والختار”“ وفاقا (للحمهوں): أنه غير إجماع ولا حجة. (الملاحية 
والرازي): إن عمت به البلوى فحجة»ء وإلا فلا. 

والقول عا لم ينصوا على إثباته ولا نفيه؛ لا بخالف الإجماع» وقد وهم 
في ذلك (أبو جعف). 


)۱٦۰(‏ فصل (أئمتناء والمجمهور): ولا يشترط قي انعقاد الإجماع 
انقراض عصر الجمعین»› حلافا (لأحهمد» وابن فورك) مطلقاء ورلأي علي) 
ف السکوني» و(ابحوین) فما مستنده قیاس(٥.‏ 


)1١۱(‏ نسل (أئمتناء والمجمهور): ویعتبر من /\o</‏ : يشتهر 
بالفتيا من الجتهدين٠»‏ حلاف (لابن جرير). والتابعي اجحتهد مع 


)١(‏ في (ب) معيناً وني (ط) معنياء والصواب ما أثبته» والمعئ: إن كان الفاعل للمسكوت عنه مفتياً. 


(۲) وعلل ذلك بأن الاعتراض على الحاكم ليس من الأدب» فلعل السكوت لذلك» وأيضاً فالحكم 
في المحتلف فيه ليس فيه إنكار. انظر: المنهاج للسبكي .۳۸٠/۲‏ 

(۳) في (ب): وهو المختار. 

)٤(‏ وهو محمد بن يعقوب الموسمي» حيث زعم أن كلما سكتوا عن القول به فقد قالوا بعدمه» 
ويذكر أنه ادعى على الإمام المادي في بعض المسائل أنه حالف الإجماع» ومثل أبي جعفر - إن 
صجت الرواية عنه - في هذا العصر كثرر ممن يحجرون على الاجتهاد والإبداع بدعوى خالفة 
الإجماع» فكم ترك الأول للآحر. 

)١(‏ لأنه بمكن أن يرجحع بعض الجمعين» ويجتهد في إطار العصر من لم يكن بلغ رتبة الاجتهادء فلا 
يستقر إجماع لعدم استقرار من يعتير فيه. 

)١(‏ إذ مناط الاعتبار الاجتهاد لا الشهرة. 


)١١( 2‏ باب الاحماع 


الصحابة إذا بلغ رتبة الاجتهاد وقت إجاعهم» خلافاً (للظاهرية)» فإن 
(۹۲) فصل رأئمتناء والجمهور): والعتبر إجماخ كل أهل العصرء 
فإن خالف واحد أو اثنان فليس بإجماع(» خلافاً (لابن جریر» وبعض 
البغداديةء والفقهاء)» ولا بحجةء حلاف (للأشعرية). وقيل: إجماع ما ۾ 
يبلغوا عدد التواتر. (الإمام» وأبو عبد الله الجرجاني)١“‏ : إجماع ما م 
يسوغوا له الخلاف0. 
ولا يعتبر وفاق من سيوحد خلافا لمن يشترط انقراض العصر» ولمن 
زعم أنه إنغا يكون حجة إذا كان قول جيع الأمة من وفاته صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى انقطاع التكليف. ولا العوام» خحلافا (لأبي عبد الله 
/٠/‏ والباقلان). 
واحتلف فيمن يبلغ رتبة الاجتهاد» کامحدٹ» فقيل: يعتبر و 
)١(‏ وهذا مما يزيد وقوع الإجماع بعداء أو يجعل المستدل بالإجماع يجازف ويحكم بعدم اعتبار مخالفه 
في الإجماع» كما تقدم في الفصل الأول من باب الإجماع» حيث استدل المؤلف على حجية 
الإجماع بالإجماع» وما كان هنالك من يقول بعدم حجية الإجماع كالإمامية والخوارج والنظام 
حسب حكاية المؤلف» قرر أن يجعلهم شذوذا لا يعتبرون في الإجماع. 
(۲) في (ب): الإمام أيو عبد الله الجرحاني. والحرحانيء هو: الإمام الموفق بالل الحسين ر 
إسماعيل بن زيد بن الحسن الشجري المعروف بالشريف الجرحاني» أحد أئمة الزيدية في الجيل 
والديلم» كان من العلماء المبرزين في شى العلوم» وأحباره کئیرة) توق سنة عشرين وأربع مائة. 


(۳) وذلك بألا ینکروا علیھم کما حدث لابن عباس رضي الله عنهما في مسألة العولء فلا إجماع» 
أن إذا لم يسوغوا الخلاف» كما حدث لابن عباس أيضا في مسألة المتعة» فلا يعتبر خحلافه. 


9 باب الاحماع‎ )۱١( 


4 : ا ES‏ 
والمختار: أن الحكم الحمع عليه إن كان من فنه أو يتمكن من النظر فيه 
اعتبر وإلا فلا. 


واحتلف في كافر التأويل وفاسقه(» فعند (بعض أئمتناء وأبي هاشم 
وجمهور الأشعرية): يعثبران. وعند (جمهور أئمتناء واي علي» 
والقاضي): لا يعتبران. (الغزالي): يعتبر الفاسق دون الكافر. وقيل: يعتبر 
الفاسق في حق نفسه“. 

وإذا احتلفت الأمة على قولين» ثم کفرت. إحدى الطائفتين سقط 
حلافهاء وکان إجاعاء وكذا إن فسقت»› حلاف (للامام» وأيي هاشم)» 
أو ماتت» حلاف (للإمام» وغیره)0» فأما المبتدع بغیر ما( 


فمعتبر ./٠١٠١/‏ (البصرية): ويوصف المتأول بكونه من الأمة. 


)١(‏ هذا احتيار قوي جدأً فيه توسيع داثرة الإجماع في شي العلوم والصناعات» ما يعن بناء كيان 
احتماعي قوي ومتكامل تستوعب فيه كل الطاقات والكفاءات وتتفاعل فيه كل الخبرات. 

(۲) تعتبر هذه المسألة من أهم الأبواب الي يعكن التلاعب بالإجماع من خلاها؛ لأن كافر التأويل 
وفاسقه غير منضبطين عند الحميع» لذلك تحد كثيراً من المتلفين يحكم على مخالفه بأنه فاسق 
تأويل أو كافره» وبذلك يسقط اعتباره من الإجماع» وبالتالي يتحول الإجماع إلى جرد اتفاق 
المتفقين» وهذا لا يصنع قناعة» بل لا يودي إلى جحرد ظن راجح. 

(۳) ذكر في (النظام) أن المراد بالفاسق هنا فاسق التصريح» وإن ذكره المؤلف في سياق فاسق 
التأويل» وذكر أن معن: "في حق نفسه": أي فيما يكون عليه لا له» كما لو أجمعوا على إباحة 
شيء فخالفهم إلى حرمته فلا تكون الإباحة إجاعاء لتبقى علية التحرم. 

)٤(‏ بناء على أن القول لا عوت .عوت قائله. 

() أي: بغير كفر التأويل وفسقه. 


)١( | ۲‏ باب الاحماع 


)١١١(‏ فصسل رأئمتناء والجمهور)(٠:‏ وهو حجة في الأمور الدنيوية 
كالآراء والحروب» خلافا (للقاضي) في أحد قوليه. (الشيخ» وأبو 
رشيد): إن استقر فحجة وإلا فلا. (الحفید): کله دیيٰ» فلا يصح قسمته 
إلى ديي ودنيوي. وهو فاسد إذ المراد بالدنيوي غير العبادات وإن كان 
دينيا» فأما الدنيوية ال لا يتعلق ما تكليف كالزراعة ونحوهاء ففي كونه 
ا و 


)٠٠١(‏ فصل وإذا ظهر الإجماع ثم روي الخلاف عن واحد من 
جحهة الآاحاد م يقدح عند (بعض علمائناء والجمهور)»› حلاف 
(للمنصور»ء وغيره)» كإجماعهم على أن ما وصل الجوف مفطرء ثم نقل 
حلاف أبي طلحة في البرَدَة. وقيل: حجة. وامخقار: أن الإجماع إن ظهر 
بالآحاد فدح فيه ذلك» وإن ظهر بالتواتر لم يقدح فیه. وأما ذا کان له 
قولان يوافق أحدهما الإجماع /٠٠١١/‏ ويخالفه الآحر» فإن تقدم الموافق 
فإجماع ‏ وإنما يجوز الثاني عند مشترط انقراض العصر س وإن تأخحر 
فقال (المهدي): إجماع. وقال (الإمام): ليس بإجماع. 

ر ل ر ا ای ا ا ا ی 
أو عقانته وأنسنته) وانقسم فيها مفكرو العصر إللى: ين ؤيسار» ووسط أو إلى إسلاميينء 
وعلمانیین› كما يسميهم البعض» وقد احتدم في فيها الصراع. . ويلاحظ في هذا الفصل أن 
(القاضي) ثل اليسار و(الحفيد) بعشل اليمين ا والجحمهور) بعلثون الوسط إن جاز التعبيرء 
والحق أن هناك ما يسميه السيد محمد باقر الصدر رحه الله: (منطقة الفراغ) في محل الاجتهاد 
مام يصادم صلا قاطعاء وأن لتشريعات الإنسان فيها دوراً في إطار المصلحة وما رآه المسلمون 


SS E NE 


9 باب الإحماع‎ )٠١( 


)١0(‏ فصل وإذا احتلف أهل العصر وم يستقر حلافهم ثم اتفقوا 
فإجماع. 

واحتلف إذا استقر هل يتفقون بعده.؟ (فالإمام» والطوسي0› 
والغزالي): عتنع. (الجمهور): بل يجوز. تم اختلفوا » فعند (بعض 
الفقهاء): ليس بإجماع. (أئمتناء والموسوي» وأبو علي» وأبو الحسين» 
وبعض الشافعية» ومن يشترط انقراض العصر): بل إجماع. 

)١۷(‏ فصل واحتلف في اتفاق أهل العصر الثان» كالتابعين على 
أحد قولي أهل العصر الأول بعد استقرار خلافهم. فعند (أحمدى 
والأشعري» والحويي» والغزالي» والصيرق): عتنع. (أئمتناء والجمهور): 
بل يجوز. ثم احتلفوا في وقوعه» فأكثرهم على أنه واقع» سواء شذ 
المحالف أو كثر. ثم احتلفواء فعند (مهور أئمتناء وأبي علي» /٠١۸/‏ 
وأبي الحسين» وبعض الفقهاء): أنه إجماع» فيحرم العمل بخلافه لانقراض 
قائله. وعند (بعض أئمتناء وبعض الفقهاءء والمتكلمين): ليس بإجماع» 
فيجوز العمل بخلافه» إذ لا يموت موت قائله. وقيل: إن كان المتفقون 
هم المختلفون فإجماع» ويحرم مخالفته» وإلا فلا. واستبعد (ابن الحاحب) 
وقوعه» إلا عند شذوذ المخالف من أهل العصر الأول. 

فأما قبل استقرار خحلافهم فجائز. 


)١(‏ لعله الطوسي صاحب البلغة ينقل عنه صاحب (المصابيح الساطعة الأنوار) كثيرأ» ولعله صاحب 
البيان في التفسير. ويحتمل أن يكون المراد به الطوسي: أبا جعفر الإمامي. والله أعلم. 


)١( of‏ باب الاجمساع 


)١۹۸(‏ فصل رأئمتباء والحمهور): ومتنع إجماع أهل العصر الثاني 
على حلاف إجاع أهل العصر الأولء حلاف رلأي الحسين الطيريء 
وأبي عبد الله)» فالثاني ناسخ عندهما('» بناء على أصلهما في حواز نسخ 
الإجماع» والنسخ به» واحتاره (الرازي). 


(۹۹) فصل رأئمتناء والحمهور): . والتمسك بأقل ما قيل ليس 
بإجماع» خلافا (للشافعية)» فمثل قول (الشافعي)/۹١٠/:‏ إن دية 
اليهودي ثلث دية المسلم إجماع عندهم لاشتمال الدية الكاملة والنصف 
ا کا القليل ونفي OL‏ 

وأما استدلال (أئمتنا) على قصر الإمامة في ولد السبطين فليس منه؛ 
لتركبه من الاتفاق على صحتها فيهم وعدم الدليل على صحتها في 
غیرهہ0). 


)١(‏ ولعل الصواب القول بجوازه بناء على ظنية الإجماع» ولا يكون ناسخاًء بل يرحح بينهما 
كالدليلين الظنيين» وججمع إن أمكن من حيث النقل ونحوه» وإلا رجع إلى غيرهماء وقد تقدم 
الكلام في هذا الموضوع في باب النسخ. 

(۲) في حواشي الفصول ما لفظه: قلت فيه ما فيه» إذ دعوى عدم الدليل في غيرهم» تخالف دعوی 
الخصوم» فلا إجماع. تمت من حط السيد علي بن الإمام شرف الدين. ورد الإمام عز الدين بن 
الحسن في (العناية التامة) هذا الإجماع من ثلاثة وحوه» وذكر في (المعراج) أن إن صح فهو 
إجماع على جواز الإمامة في البطنين لا على منعها على غيرهم. وفي (نظام الفصول) قال الحلال: 
"وما حديث: (الأئمة من قريش) فقال النجري في (شرح القلائد): إن (من) للتبعيض وهو 
بعض مه م. . فوجحب الاقتصار على البعض اجحمع على أهليتهء ولا إجماع إلا على ولد السبطين.. 
فقلب عليه الدليل|بأن قيل: اتفقنا على بعض مبهم واختلفنا في تخصيص بعض معين» فلا إجماع 
على التحصيص» وهو مدعاك؛ لأن الصحة لا تستلزم الاحتصاص. قولك: لا ذليل على صحتها 

في الغير. . وهم ؛ لأن البعض المطلق ظاهر في الأحد الدائر في قريش ممحاز في الأحد المعين» 
کاضرب رحلا والظاهر هو الحقيقة وهي الأصل. 


9 باب الاحماع‎ )١( 


- فصل ولا إجماع إلا عن مستند: إما دلالة - وهو اتفاق‎ )۷١( 
أو أمارة().‎ 
(أئمتناء والجمهور): ولو احتهاداً أو قیاساً کتحرعم شحم الخنزيرءر‎ 
حلافا (لابن حرير» والظاهرية)» وقيل: .م يقع عنهماء وإن کان مک‎ 
في نفسه. (بعض الشافعية)» جور أن کان جل لش فان ثيل ذلك‎ 
بإمامة أبي بكر فمخالف للمعلوم ضرورة؛ للقطع بوقوع الخلاف فيها‎ 
- ورم الفته حیث یکون عنهما“ علاتا /۱۹۰/ (للحاکې)‎ 
۳m صاحب (المختصر)-‎ 
(أئمتنا» والمجمهور): وليس همم أن يجمعوا جزافاء وقيل: يجوز إذ هم‎ 
مفوضون» وللصواب معرضون» ومرحعه إلى قول (مويس بن‎ 
فصل وإذا أجمع على موحب خبر متواتر؛ فان کان نصا‎ 4) 
جليا وتواتر ي عصر الحمعين وبعدهم فهو مستند الإجماع اتفاقاأء وإن م‎ 
لا يقال: إن المستند حينثذ هو الدليل للحكم لا الإجماع؛ لأنه لا يشترط وجود المستندء بل‎ )١( 
يكفي اعتقاد وجوده» وأيضا فإن فائدة الإجماع أمران: الحكم» وصحة المستند وتلقيه بالقبولء‎ 
فيفيد العلم» فإذا م بحصل الأمران معا حصل الثان.‎ 
أي: عن القياس والاجتهاد.‎ )۲( 
سقط من (ب): صاحب المختصر. وهو: العلامة حسام الدين محمد بن محمد بن عمر‎ )۳( 
الأخحسيكي» من علماء الحنفية» مات فى ذي القعدة سنة ربع وأربعين وستمائة» ودفن .عقبرة‎ 
.٠٠١١/١ القضاة السبعة. طبقات الحنفية‎ 


)٤(‏ مويس بن عمران أبو عمران» ويقال له موسى» وهو من علماء المعتزلة» ويعد في الطبقة السابعة 
من طبقاتمې لم أقض له على تاريخ وفاة. 


)١( 91‏ باب الاحماع 


يتواتر بعدهم وعلم بدليل أنه مستنده فكذلك» وإن لم يعلم فعند (أئمتنا 
والجمهور): انه مستنده قطعاء وعند (أي عبد الله): لا يقطع به. وإن م 
یکن لضا جلیا از أن یکرت سنه او غو من دة ار آمارة: 

٤ )۵ رج له‎ f E 

وأما الآحادي فإن علم أَمُم أجعوا على ذلك بأن نصوا على ذلك أو 
تنازعوا أو توقفوا م انقطع التناز ع أو التوقف عنده أو عرف بالنظر أنه 
المستند فهو المستند اتفاقاء وهو خينعذ قطعي في الأظهر» وكذا /١١١/‏ 
إن انقطع التنازع ا و التوقف وإن يعلم أَمُم أجمعوا لأجلهء 
فالختار وفاقاً (لأبي عبد الله وأبي الحسين): أنه لا يقطع بذلك» حلاف 
(لأبي هاشم). وقال (الحفيد): إن كان في باب الاعتقاد أو ما يترتب 
عليه كالموالاة والمعاداة علم امم أجمعوا لأحله» وإن كان عمليا محضا فلا 
قطع» وفیه نظر. 

OY‏ (الإمامية» وجمهور أئمتنا): وقول الوصي وفعلا 
حجة(؛ للعصمة وغيرها من الأدلة. (الجمهور): ليس بحجة. (بعض 
أئمتنا): أرحح من غيره(. تم اختلفوا فقيل: مع كونه غير حجة. وقيل: 
مع الوقف. فأما ما الحق“ فيه واحد فاتفق (أئمتنا) على أن قوله 


حجة0), 


)١(‏ معن الحجة: حرمة المخالفة» ووجحوب الموافقة» فإذا رأيت بعض أئمتنا يخالف الوصي» فإما لأنه 
م يصح له عنه» أو لأنه لا يعتير قوله حجة. 

(۲) وذلك لا يكون إلا للمقلدء أما الجتهد فقد نص العلماء على عدم حجية بجتهدي الصحابة عليه. 

(۴) في (أ): فيما احق . 

)٤(‏ إذ الحتى مع واحد» فلو قلنا بأنه مع غيره لنَافى العصمة والحجية. 


9Y باب الاحماع‎ )١( 


وعلى القول بأنه حجة» فقيل: مخالفه فاسق» وقيل: آم» وقيل: مخطى» 
وقيل: بالوقف. 

ولا حجة في قول غيره من الصحابة» خلافا (للشافعي» ومحمد» وأبي 
علي» وأبي عبد الله» وبعض الحدثين)» و(لأيي حنيفة) /١٠۲/‏ إن حالف 
القياس(٠.‏ ولا في إجماع الخلفاء الأربعةء خلافا (لأحمد وأبي خازم)0. 
ولا العمرين“ خلافاً لقوم. ولا أهل الحرمين خلافا لقوم» ولبعضهم ني 
أهل مكةء ورلالك) في أهل المدينة. ولا الملصرين» على الأصح. ولا قي 
قول الإمام حلاف (لأبي العباس» والإمامية). ولا في إجماع غير هذه الأمة 
على الأصح: 

(أئمتنا» واجمهور): ولا يشترط عدد التواتر» خلافا (للحوييء 
وغیره)» فلو م بق إلا دون أ قل الجمع» > فامختار أنه -حجة قاطعة»› حلاف 
(للدواري» والسبکي» وغيرهما). 

(۷۳) فصل وإذا احتلفت الأمة على قولين في مسألة أو مسألتين 
فصاعدا» ففي إحداث قول ثالث حلاف. E‏ والجمھوں): لا 


يجوز مطلقاء وهو أحد قولي (المؤيد). وعند (الظاهرية) يجوز مطلقا 


)١(‏ لأنه يكون بذلك توقیف. 

(۲) أبو حازم بالخاء المعجمة» هو: عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي» أصله من البصرة وولي القضاء 
بالشام والكوفة والكرخ» من كبار علماء الحنفية» توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين. طبقات 
الحنفیة .۲۹٦۱/۱‏ 

(۳) يقصد بالعمرین ابو بكر وعمر. 

)٤(‏ أي: الكوفة والبصرة. 


)١( 0۸‏ باب الاحماع 


وهو أحد. قولي /١٦۳/‏ (المويد)» وظاهر كلام (أبي العباس). وقال 
(المنصورء وأبو الحسين» والشيخ» والمتأحرون): إن رفع ما اتفقا عليه م 
يجزء كحرمان الحدء وتعميم نفي الية في الطهارات» وإلا جاز 
کالعزل عن الروجحة المملوكة» وکفسخ النكاح ببعض العيوب 
الخمسة0. 

)١۷١(‏ فصسل وإذا استدلت الأمة بدليل أو عللت بعلة أو تأولت 
بتأويل» فإن نصت على منع حلاف ذلك لم يجز إحداثه» وإن نصت 
کو میا او وا ا ر ن لم تنص فعند (أكثر أئمتنا 
والجحمهور) أنه يجوز» وعند (بعض المعتزلة» والشافعية) لا بجوز» وتوقف 
أبو الحسين) في إحداث دليل أو تعليل» وكذا (أبو عبد الله)» ومنع هو 
و(بعض أئمتناء وجمهور المتكلمين) من إحداث تأويل. (المنصور): إن 
کان الدلیل أو التأويل من جهة النقل امتنع» لا من + جحهة النظر فجائر. 

(۱۷) فصل وعټنع 0 علم /٠٦١/‏ الأمة بخبر أو دليل ن 

9 
مع العمل .مقتضاه أو عدمه» e‏ 
راحح مع العمل عقتضاه» واستدلاهم موافقة 
ججوز. وقیل: ل ججوز. والمختار: امتناع ذلك فیما کان وور وجوازه 
ئي غيره. 
(۱) یعی: وان ا رفع وای الارلت ٣ال‏ ای 
(۲) الي هي: الحنون» والجذام» والبرص» والرق» والجب في الرجل. والقرن» والرتق في المرأة. 


)١١(‏ باب الإحماع 


ويتنع قبوهم لخبر ظاهره الصحة وباطنه البطلان(؛ للزوم استنادهم 
إلى باطل ٿي نفس الأمرء خخلاف الحتهد). 


FON‏ (أئمتناء والجمهور): وتمتنع ردة الأمة وفسقها 
سمعاً”» حلاف لقوم» وكذا العترة عليهم السلام» لا اتفاقهم على الجهل 
عا لم يكلفوا به“ على الأصح» لعدم الخطاًء فأما انقسامهم فرقتين كل 
مخطى في مسألة ومصيب في الأخرى» فالأصح جوازه*. 

[أنواع الإجماع ومراتبه] 

(۷۷) فصل وينقسم إلى: (قطعي)» وهو المتواتر الصادر من جميع 
الأمة أو العترة المعتبرين المعلوم قصدهم فيه“. وكذا المتلقى بالقبول على 
الأصح. (وظيٰ)» وهو خلافهما ./٠٠١/‏ 

ويقدم القطعي على الكتاب والسنة والقياس» (بعض المتكلمين»› 
والفقهاء): ومخالفته"“ كفر. (أئمتناء والجمهور): بل فسق. (الآمدي» 


)١(‏ وهذا في الواقع هو رة الإجماع أنه برتقي بابر الظنيي إلى مرتبة الحجية ظاهراً وفي الواقع» بحيث 
لا يصح أن نجوز مثلاً عدم صحته» إذ ذلك مناف لكون الإجماع لا يكون على خطأً عند 
القائلين بحجيته. 

(۲) فقد يستند إلى حديث ظاهره الصحة عنده» وهو غير صحيح تي الواقع» إذ ليس .ععصوم ولكنه 
معذور بعد البحث. 

(۳) أي: دل السمع على أما لا تحمع على الردة أو الفسق» إذ ذلك حلاف الدليل. 

)٤(‏ كالحروف المقطعة ومبهماب القرآن. 

(ه) هذه نظرة صائبة موفقة فحواها أن الخطاً والصواب ليس حكراً على فرقة بعينها في كل مسألة. 

(1) ولا يكاد يوخد إلا في المعلوم بضرورة الدين فقط» وهو احمل عقيدة وشريعة. 

(۷) أي: الإجماع القطعي. 


ا )١(‏ باب الأجماع 


والرازي): لا أيهما. فأما مخالفة مقتضاه فمعصية لا يقطع بكبرها إلا 
لدلیل. 

واحتلف (أئمتنا) في مخالفة إجماع العترة عليهم السلام القطعي» فقيل: 
فسق» وقيل: إثم» وقيل: خحطأ» وهو المقطوع به في قضاء أي بكر 
في فدك. 

ولا يكفر ولا يفسق منكر كومما حجة؛ إذ لا دلل» وإن 
قطع بخطفه. 

فأما ما علم من ضرورة الدين كالعبادات الخمس ونحوها فمنكره 
كافر اتفاقاً. 

ومنكر النص الحلي فاسق لا كافر» حلاف (لأكثر الإمامية). ومنكر 


)١(‏ قال الإمام يى بن حمزة في مقدمة (الانتصار): وأما إجماع العترة فهو حق وصواب لظاهر الآية 
والخبز» ولا يفسق من خالفه لعدم الدلالة غلى فسقه. والفسق إنما يكون بدلالة قاطعة شرعيةء 
ولیس في ظاهر الآية واخبر ما یدل على فسق من خالفه. وهل یکون قاطعاً فما تناوله ام لا؟ فيه 
نظر وتردد» والأقرب أن دلالته ظنية» كظواهر الآيات القرآنية ونصوص السنة المنقولة بالآحادى 
وكالإجماعات من جهة الأمة الي نقلت على طريق الآحادء لما في ظاهر الآية والخير ‏ الدالين 
على كونه حجة س من الإحتمال. وإذا كان مظنونا حاز مخالفته بالإجتهادء وهذا فإنك ترى 
كثيرا من المسائل التي وقع فيها إجماع العترة» الحلاف من جهة الفقهاء فيها ظاهرء والإحتهاد 
فيها مضطرب من غير نكير منا في المخالفة ولا تأثيم للمخالف ولا تحريج عليه» ولو كان 
إجاعهم قاطعاً حرم الإحتهاد ولكان الخطاً مقطوعاً به. وفي هذا دلالة علنى كونه ظنيا وأنه لا 
يحرم الإجتهاد.أه. 

(۲) بناء على أنه حلاف إجاع العترة في ذلك العصرء وهم الأربعة عليهم السلا ولم يطلع على 
حجة إجماعهم أو اطلع ولكن رآها ظنية أو رآها قطعية» ولكن خحصصها ما روى من حديث: 
"نحن معاشر الأنبياء" وهو قطعي عنده» والكلام هنا في عخالفة القطعي من اجماع العترة لا الظيء 
فتنبه لذلك. 


e باب الإحماع‎ )١( 


اللص الخفي متأولاً خطيء لف عند (جيع العترة» وشيعتهم)»› 
واحتلفواء فجزم (أقلهم) بفسقه'» و(متأخحروهم» وبعض قدمائهم) 
بتولیه» وتوقف (جمهورهم)". 

(۱۷۸) فصل ومعارضه من الأدلة إن كان عقلياً لا يجوز تغييره» 
وحب /٠١١/‏ تأويل الإجماع إن أمكن» وإلا قطع بكذبه على الأمة» 
رفا بتقدر :ذلك ي ته ٠ون‏ جاز تغييره» فا معتبر الإجماع قطعياً كان 
أو ظنياً. وإن کان شرعیاء فإن كانا قطعيرن؛ فقال (الحفيد» وغيره): 
يعتنع ذلك» إذ لا تعارض بين القواطع» والنسخ متعذر؛ لأن الإجماع لا 
ينس ولا ينْسّخ به» وافختار: اعتبار الإجماع دونه؛ لاهم لا يجمعون إلا 
وقد علموا نسخه» وإن كانا ظنيين فإن أمكن تخصيص العارض 
بالإجماع حصص به» لا عكسه» وكذا المعارض القطعي؛ لأن الإجماع لا 
يقبل تخصيصاء وإن م بعكن فالوقف حن يظهر مرجح» أو الإطراح أو 
التخيير كما تقدم في النسخ. وإن كان أحدهما قطعيا والآخحر ظنيا فالمعتبر 
القطعي . 

)١(‏ ذكر في الحواشي منهم: الإمام أحمد بن سليمان» وقال الحلال: الظاهر أن حكمهم بالفسق إغا 

هو لتوهم الحلاءء وإلا فالحكم بفسق مخالف الخفي جزاف بين. 

د ري اراسي يم ال مام علي وال امريد ي وواه الوب بال 
(۳) ذكر قي الحواشي منهم: الحسين» وعبد الله بن الحسن »وأولاده الأربعة» وقال: وهو الأشهر عن 
زيد بن علي» وابنيه يى وعيسى» وأحمد بن عيسى» والصادق والباقر.. ثم قال: والأشهر أنه 


رأي أثمة أهل البيت وشيعتهم. وفي (تعليق الشرح): قال المؤيد بالله: ما أعلم أن أحدا من العترة 
يسب الصحابة ومن قال ذلك فقد كذب. 


)١( 1۲‏ باب الاحماع 


وإذا تعارضت رواية الإجماع والخلاف في شيء حملا على الصدق 
إن أمكن» وإلا فرواية /١٦۷/‏ الخلاف أولى. 
(۱۷۹) فصل ومراتبه سبع: 

]١[‏ ما جرى عليه السلف والخلف» ولم يعلم فيه حلاف» وهو 
عزيز لا يكاد) يوحد .إلا فيما علم من ضرورة الدين» 
كأصول الشرائع» وإنما لم يحتج إليه فيها لحصول ما هو 
قوی منه. 

[۲] م ما انفرد به السلف. 

[۳] ثم ما م ينقرض عصره. 

]٤[‏ ثم ما افترقوا فيه على قولين» ثم اتفقوا على أحدها. 

[ه] م ما افترقوا فيه على قولين ومضوا عليهماء ثم أتى التابعون 
بعدهم فأجمعوا على أحدها. 

[1] ثم ما أف به بعض وعام البعض الآحر وسكتوا. 

[۷] ثم ما انعقد من أهل العصر معا إلا واحدا أو اثنين. 

ومسائله قليلةء فلتراحع بسائطهاء وأكثرها ظيْ. 


HRRK 


(1) سقط من ): یکاد. 


لافطال 


2 باب أفعال الني رص‎ )١( 


١[‏ ۱| یاب الأ فعال وما ردری مجر اها 
[بحث في عصمة الأنبياء] 

(۱۸۰) ل احتلف في عصمة الأنبياء عليهم السلام» فعند 
(الإمامية» وبعض الفقهاءء والأشعرية): امم معصومون من الكبائر 
الفا عدا وتوا (الإمامية) :/٠٦۸/‏ إلا على وحه الفية. 
(الحشوية» والكرامية» والخوارج» وبعض الأشعرية): غير معصومين 
عنهاء وتقع منهم عمدا وسهوا. (أئمتناء وجمهور المعتزلة» والغزالي): 
معصومون عن الكبائر» ويجوز عليهم الصغائر إلا ما فيه حسة(» فيمتنع 
اتفاقا. وکذا ما یتعلق بالتبلیغ کالکتمان. 

واحتلفوا في كيفية إقدامهم عليهاء فعند (المادي» وأبي علي» وأبي 
عبد الله» والقاضي): على حهة التأويل. (النظام» وابن مبشر): على 

e SS Bi‏ ععفو عنه. (جمهور أئمتناء وأبو هاشم): بل يقدمون 
عليها عمداً وسهواء ولا يقرون عايها. 
(الجمهور): ويجحب خفاؤهاء ولا يعلمون صغرها إلا بعد فعلهاء 


)١(‏ في (ب): كسرقة بصلة. ويظهر أا حاشية. 
(۲) ابن مبشر» هو: حعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي» من كبار شيوخ المعتزلة» توفي سنة أربع 
وعشرین ومائتین. تاریخ بغداد ۱۹۲/۷. 


)١١( EE‏ باب آفعال الني ر 

کالمکروه منهم على الأصح. 
وانعقد الإجماع على عصمتهم من تعمد الكذب ف الأحكام. وجوزه 

(الباقلاي) غلط0). 
واحتلف في وقت العصمة» فعند (الإمامية» وبعض الفقهاء والأشعرية) 

/// إنه وقت الولادة. (أبو الهذيل» وأبو علي» وجمهور الأشعرية): 

وقت النبوءة. والمختار وفاقا (لحمهور المعتزلة): أنه وقت التكليف. 
واحتلف فيمن ثبتت منه» وفي كيفية ثبوتماء فقيل: ثبوتما من الله 

تعالى. ثم احتلفوا في الكيفية» فعند (أئمتناء والمعتزلة) بالألطاف. وقيل: 

ببنية خصو صة. وقیل: منعهم عن المعصية. وقیل: بل بوا من البي 

صلى الله عليه وآله وسلم. ثم احتلفوا في الكيفية» فقيل: باحتيار نفسه» 

وقيل: مع اللطف منه تعالى. وقيل: بل بوتا من الله تعالى والبي 

وكيفيته بخلق الداعي» واللطف منه تعالى» وبفعل الطاعات» واجتناب 

الكبائرء ومعناه معێ ما قبله» وليس .ممستقل ق الأظهر©. 

)١(‏ يعي أنه يجب خفاء الصغيرة منهم؛ لام قي موقع القدوة ولا يعلمون صغرها؛ لأن ذلك يعي 
إقدامهم عليها عمداء وذلك كوقوع المكروه منهم فإنه يقع لكن يجب حفاؤه» وقيل: أقل أفعاهم 
الإباحة» وسيأن. 

(۲) زعم الباقلان أن المعجزة تدل على صدق الي فيما هو متذكر له عامد إليه» وأما ما كان من 
النسيان وفلتات اللسانء فلا يدحل تحت التصديق المقصود بالمعجزة. أحكام الآمدي۱/٤۲۲.‏ 

(۳) يعي أن الله ي ركبهم على بنية لا يعصون معها. 

)٤(‏ لعل الأقرب في معن العصمة أا فضل معرفة بالله» يتبعها سلوك مستقيم» على وفق إرءدة الله 


تعالى» يدعمها في حق الأنبياء عليهم السلام الاتصال بالوحي» ما فيه من شدة تثبيت» بالإضافة 
إلى أا رعاية منهم لمقام النبوة الذي احتصهم الله وأكرمهم به فدواعیهم کبیرة لکي یکونوا 


)١١(‏ باب أفعال التي رص 
)۱۸١(‏ فصل في حقيقة التأسي والإتباع والموافقة وا لمخالفة والائتمام. 
فالتأسي: قاع فعل بصورة فعل الغير» على الوحه الذي فَعَل» مع 

قصد اتباعه» ّ رکه کذلك» ویکون فیهما دون القول‹٩/۱۷۰/.‏ 
(ابن خلاد): لا يشترط قصد الاتباع. (أبو طالب» والحفيد): 

ويشترط فيه العلم بصورة المتأسى فيه» ووحهه من المتأسى به" فلا 

تأس بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في نحو رد الوديعة". والمختار 

فاق (لأبي الحسين): أمُما لا يشترطان» فنحن متأسون به في ذلك. 
وأما اعتبار الزمان والمكان وطول الفعل وقصره في التأسي» فإن علم 

دحوما في قصد المتأسى به اعتبرت» كرمضان في الصوم» وعرفة في 

الوقوف» والطمأنينة قي أركان الصلاة» واقتصاد الإمام قي قرايتماء وإن 
علم عدم ذلك لم يعتبر» وإن التبس فمقتضى كلام (أبي طالب» والحفيدء 

وأيي عبد الله) اعتبارها» ومقتضى كلام (القاضي» وأبي الحسين» 


والشيخ) عدم اعتبارها. 


على مستوی التكرم والمسئولية» هذا مع ما ينالونه من زيادة الهدى نتيجة هادهم وتحملهم 
المشاق العظيمة» وهكذا اجتمعت محموعة دواعي وصوارف أنتجت العصمة. 

. يعي أن التأسي الإتيان مثل فعل الغير في شكله وعلى وجهه من وجوب أو ندب.. الخ» مع‎ )١( 
قصد التأسي لا جرد الموافقة والصدفة» وكذلك التأسي في الترك» ولا يكون التأسي في القول.‎ 

(۲) يعن أنه يشترط ألا تعلم الصورة والوجه إلا من جهة التأسى به. 

(۳) وذلك لعدم تعدد وجوهها؛ إذ لیس فيها غير وجه واحد. 

)٤(‏ يعي أن المقصود في التأسي والإستنان هو الإتيان بصورة الفعل ووجهه بقصد الاتباع» وأما 
ظروف الفعل وأحواله الزائدة على صورته ووحهه فتدور مع القرينة ثبوتا وعدماء فإن التبست 
فقولان: تعتبر أو لا. 


)١١( 1۸‏ باب أفعال النيي رص 


والاتباع: المصير إلى ما تُعُبدنا به على الوجه الذي تعبدنا به» لأنا 
تعبدنا به» وهو أعم من التأسي /١۷٠/؛‏ لأنه يكون في القول» بمعئ: إنا 
نقول کقوله صلی الله عليه وآله وسلم» أو نعمل بمقتضاه من وحوب أو 
ندب أو غيرهماء وقي الفعل والترك كالتأسي من غير فرق. 

والأظهر أن التأسي قد يكون في القول» وعلى هذا فلا فرق بينه وبين 
الاتباع. 

والموافقة في القول: أن نقول كقوله» وإن لم يكن لأنه قال. ويي 
الفعل أن نفعل كفعله» وإن لم يكن لأنه فعل. وفي الترك أن نترك 
کترکه» ون ا یکن لأنه ترك. ون الاعتقاد كذلك. 

والمخالفة: نقيض الموافقة. 

والائتمام: الاتباع في صورة الفعل ووحهه”“ أو ني صورته فقط 
عند قوم" . 

[السنة وأقسامها وأحكامها] 

A)‏ ج (أئمتناء والجمهور): ويجب التأسي به صلی الله عليه 

وآله وسلم في غير ما وَضَّحَ فيه أمر ية من اقواله وأفعاله وتر وکه 


)١(‏ يعيٍ: فالفرق بينها وبين التأسي والاتباع أنمما بشرط؛ لأنه قال: أو فعل أو ترك» بينما الموافقة 
أعم فكل اتباع وتأس موافقة ولا عكس. 
(۲) وهذا لا يصح الاخحتلاف على الإمام فرضا ونفلاً ولا فرضاً وفرضاً. 


1۹ باب أفعال الني رص)‎ )١١( 


المتعلقة به“ المعلوم وجهها مطلقاء إلا فيما حصه دليل ./٠۷۲/‏ 
(الكرخحي) وغيره: لا يحب ذلك مطلقاًء إلا فيما حصه دليل. (ابن 
حلاد): يحب في العبادات دون غيرها. 

واحتلف في طريق وجوبه» فعند (أكثر أئمتناء والجمهور) معا لا 
عقلاً. (الإمام» وغبره): بل عقلاً وسمعا. 


(۸۳ فصل وما وقع منه” فواجحب أو مندوب أو مباح» لا حرم 
E O E‏ 
لندرته» إلا أن يبينهما. 

وهو على حمسة أقسام: 

(الأول): ما وضح فيه مر الحبلة ما لا يخلو عنه ذو روح» کالأکل 


)١(‏ لا المتعلقة بغيره» فسيأي حكمهاء وذلك كالتقرير ونحوه. 

(۲) هذا الفصل مهم جداء وفيه تحديد السنة ال هي الطريقةء وفيها كما ترى ثلاثة أقوال: طرفان» 
ووسط. فالأوّل أا ما عدا الأفعال والتروك والأقوال الي تقتضيها طبيعة الإنسان كإنسان» 
فيجب التأسي سواء في العبادات أو غيرها (الدين والدنيا)» لدليل التأسي العام #إوما أتاكم 
الرسول.. الآية «إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعون.. الآية #إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
فالأصل وجحوب التأسي إلا ما استثناه الدليل. الثاني: أَما ما قام الدليل الخاص على وحوب 
الاتباع فيه والتأسي بعينه؛ لأن العمومات السابقة مخصوصة اتفاقاء ودلالة العموم المخصوص ظنية 
في الباقي جحازية كما تقدم» فالأصل عدم وحوب التأسي إلا ما حصه الدليل. الثالث: (الوسط) 
أن السنة هي العبادات وتفصيلاتماء فيجب التأسي فيها دون غررها. 

(۳) يعيْ: وما وقع من الي صلی الله عليه وآله وسلم. 

)٤(‏ أي: لأنه حب حفاؤ هما كما تقدم. 

(ه) أي أنه لا مكروه في فعله؛ لأنه نأدر والحكم للأغلب لا للنادر. 


)١١( ۷۰‏ باب أفعال الني رص 
Ea iE EE TAREE A N FESR E EEE EE NETTIE‏ 


والشرب الا هيئتهما. وسبيله وسبيل أمته فيه الإباحة. 

(والثاني): ما وضخ تخصيصه به واجباًء كالوتر» والتهجد» والمشاورة 
والسواك والأضحية» وتخبير نسائه فيه. أو مباحاًء كالوصًال*» 
والنكاح بلا مهر وشهود» وإلى تسع. أو رما كخائنة الأعين» ونزع 
لامته حی يقاتل“. 

(والثالث): ما وضح أنه بيان مجحمل» إما بقول» مثل :/١۷۳١/‏ « صلوا 
كما رأيتمون أصلي » <“ أو بقرينة كالقطع من الكوع“. والأمة مثله 
فیه"). وأما ما تردد بین اجبلي والشرعي كال ركوب في الحج» فلا 
تاس فيه. 

(والرابع): ما علم وحهه من وجوب أو ندب أو إباحة» وليس مختصا 
ه» وهو محل الخلاف المتقدم.. 

(والخامس): ما لم يعلم وجهه عبادة کان أو غيرهاء واحتلف فيه» 
فعند (المنصور» وبعض العتزلة» والشافعية» والحنابلة): أنه واحب في 
حقنا. (الشافعي» والجويي): مندوب. (بعض علمائناء وعن مالك): 


)١(‏ كالأكل باليمين وما يليه ونحو ذلك. 

(۲) في الصوم» وهو: صوم يومين أو أكثر بدون فطر. 

(۳) لامة الحرب: شکله ولبسته ا لخاصة كالدرع والمغفر ونحوها. 

)٤(‏ أحرجه الشافعي قي المسند ٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٤٠٠/۲‏ عن مالك بن الحويرث. 
(ه) أي: قطع يد السارق» امتثالاً لقوله تعالى: «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما). 

(1) أي: فيما وضح أنه بيان مجمل. 

(۷) الذي فيه الثلائة الأقوال» وهو وما قبله حقيقة السنة. 


۷۱ باب آفعال النے رس)‎ )١( 


مباح. وقيل: محظور. ومختار (أكثر أئمتناء والجمهور): الوقف» ومن ثمة 
قال (أئمتنا): لا حجة قي حكاية فعله أو تركه إذا لم يعرف وجههما. 
(ابن الحاجب): إن ظهر قصد القربة فندب» وإلا فمباح. 

)0 فصل ویعلم وجه فعله صلی الله عليه وآله وسلم: بالضرورة 
من قصده» أو بنصه عليه» أو بوقوعه امتثالا لدال على وجوب أو ندب 
أو إباحة \V/‏ ا بتسویته بینه وبين ما علم وجحهه. وتعم هذه 
المعرفات أنواع فعله الثلاثة(٠.‏ 

ويخص الوجحوب أماراته"» نحو: كونه محظورا عقلاً وشرعأ» لو م 
یجب کالحد“. او شرعاً کریادة î,‏ في مكتوبة. أو استحقاق 
الذم على ت ركه. . 

والندب» “ كونه نما له صفة زائدة على حسنه» ولا دليل على 
وحوبه. وإخلاله به بعد المداومة على فعله من غير نسخ. واستحقاق 
المدح على فعله دون الذم على تركه. 

والإباحة جرد الحسن» كالفعل اليسير في الصلاة بعد ترم الكثر. 

)۱۸١(‏ فصل وإذا عَلمٌ صلی الله عليه وآله وسلم بأمر من مكلف 


)١(‏ أي الوحوب والندب والإباحة. 

(۲) أي: العلامات الي تدل على الوجوب فقط. 

(۳) يعي: ما ليس فيه إلا وجهان: الوجوب» والنطر.. وليس مباحاً ولا مندوباًءفإن فعله حمل على 
الوحوب؛ لأنه لو لم يجب لحرم. 

)٤(‏ أي: ويخص الندب. 


)١١( 7‏ باب أفعال الني رص 
(فعل أو قول)» ثم سكت عن إنكاره قادرا فإن کان كمضي کافر إلى 
كنيسة» فلا أثر لسكوته اتفاقا» وإلا دل على الجواز إن لم يسبق 
تحرمه» وإن سبق تحريمه فنسخ إن لم يمكن التحصيص. فإن استبشر به 
فأوضح من السكوت في الحواز اتفاقاء ولذلك /٠۷١/‏ تمسك (الشافعي) 
في ثبوت السب بالقيّافة ‏ بسكوته صلى الله عليه واستبشاره بقول 
الدلجي في قصة أسامة وزيد. ولا حجة له في ذلك عند (أئمتناء 
وجمهور الحنفية)» لما" إنما يكونان حجة حيث يعلم الحكم منهماء 
لا من غيرهماء وهو هنا معلوم منه» وما فعلهما لغرض جلي وهو 
حسم القالة ما يلرم اللنصم على أصله“» ورك تبيين أا ليست بطريق 
فأما سكوته مع عدم العلم» فليس بحجة» خلافا (لبعض الظاهرية). 
)۱۸٩(‏ فصل ویقع التعارض بين قوله وفعله» بحيث بنع كل منهما 
مقتضى الآحر» فيكون أحدها خصصا أو ناسخا. 
والقسمة العقلية تقتضي أن يكون وقوعه بين فعلين» أو قولين» أو فعل 
وقول» أو عكسه. 
(۱) یعيٰ: ان سکوته لیس تقریراً؛ لأنه منکر له من أصله. 
(۲) سقط من (أ): جمهور. 
(۳) أي: سکوته واستبشاره. 
)٤(‏ أي: من غيرها. 


() لأهم كانوا يقولون: زيد بن حمد» فجاءت القيافة وهم مؤمنون ا 
() يعي: أن القسمة العقلية تقتضي لانية أقسام وإن م تقع بالفعل هميعها. ر 0 0 8 


کک“ 


N باب أفعال الني رص‎ )١١( 

فأما الفعلان فإن كانا متماثلين كصلاتين في وقتين» أو مختلفين 
كصلاة وصوم فلا تعارض بينهما اتفاقا. 

واحتلف في المتضادين كصوم وأكل ./٠۷١/‏ (فأكثر أئمتناء 
والجمهور) على أنه لا تعارض بينهماء لحواز الأمر بأحدها في وقت» 
والإباحة في آحر» إلا أن يدل دليل على وحوب تكرار الأول عليه أو 
على أمته» أو عليه وعليهم. فالثاي ناسخ لحكم الدليل الدال على التكرار 
لا لحكم الفعل؛ لعدم اقتضائه التكرار. (المنصور» وأبو رشيد): بل 
يتعارضان. وهو" لفظي» إذ مراد منكري التعارض أنه لا بعكن فيهما 
عجردهما» وهو اتفاق» ومراد مثبتیه أنه یکون قیهما باعتبار ما ينضم 
إليهما من القرائن اللفظية» وهو اتفاق. 

وأما القولان فيتعارضان كما تقد» فیکوان اھا ا او 
ایغ وهو ظاهر. 

وأما الفعل والقول ففيهما أربعة أقسام. 

(القسم الأول): ألا يدل دليل على تكرار الفعل في حقه» ولا على 
تأسي الأمة به صلى الله عليه وآله وسلم» والقول إن خحصه وتأحر فلا 
تعارض» وإن تقدم امتنع حلافاً (للأشعرية)» وإن جُھل /۷۷/ فامختار 


)١(‏ يعي: لأن الفعل لا يقتضي التكرار بنفسه» بل بدليل خارجي» فالنسخ له لا للفعل. 
(۲) أي: الخلاف بين القائلين بالتعارض ومنكريه. 
(۳) لأنه يازم أنه صلى الله عليه وآله عصى» فخالف مقتضي القول المتقدم. 


)۱١( Y٤‏ باب أفعال الني رص 
صصص 


القول. وقيل: الفعل» وقيل: الوقف. وإن حص الأمة فلا تعارض 
مطلقا وان عمه وعمهم» فإن كان بطريق التنصيص“ وتأحر فلا 
تعارض لا في حقه ولا في حقهم› وإن تقدم فلا تعارض في حقهم» 
وعتنع يي حقه» حلاف (للأشعرية)» وإِن جهل فکما تقدم. وإِن کان 
بطريق الظهور) وتأحر فلا تعارض لا في حقه ولا في حقهم» وإن تقدم 
فالفعل تخصيص ف حقه» ولا تعارضص في حقهم» وإن حهل فالوقف. 
(القسم الثاني): أن يدل دليل على تكرر الفعل في حقه» وعلى تأسي 
الأمة به صلى الله عليه وآله وسلم» والقول إن حصه فلا تعارض في حق 
الأمة مطلقاً وني حقه إن تأحرء فنسخ» وإن تقدم /٠۷۸/‏ امتنع حلاف 
(للأشعرية)» وإن جھل فالثلائة كما تقدم)» وإن حص الأمة فلا 
تعارض في حقهم مطلقاً وني حقه إن تأحر فنسنخ» وإن تقدم امتنع حلاف 
(للأشعرية)» وإن حهل؛ فامختار - وفاقا (للجحمهور) - العمل بالقول 
لاستقلاله» وقيل: بالفعل؛ لأنه يبين القول. (الإمام» والقاضي»› وابن 
زید» وغيرهم): بل يتعارضان فيرجح أحدهما على الآحر إن أمكن» وإلا 
)١(‏ وذلك کأن يصلي رکعتین عقب الظهر ‏ والفرض ألا تکرار ولا تأ ثم يقول: لا تحب 
علي صلاة ركعتين عقب الظهرء فواضح أنه لا تعارض لعدم تكرر الفعل في حقه وعدم تأسينا. 
أما لو قال: يحب علي صلاة ركعتين عقب الظهرء تم ترك امتنع ذلك؛ لأنه عصيان لا يجوز عليه 
صلى الله عليه وآله» وعلى ذلك فقس الباقي. 
(۲) أي: سواء تقدم أو تأحر أو جهل. 
(۳) كأن يقول: يجب علي وعليكم فعل كذا.. 


)٤(‏ کأن یقول: يحب على کل مسلم أو کل مكلف فعل کذا. 
)٥(‏ يعيْ: والمخحتار القول» وقيل: الفعل» وقيل: الوقف. 


2 باب أفعال الني رص‎ )۱١( 


رحع إلى غيرهما من الأدلة. وإن عمه وعمهم» فإن تأحر فنسخ» وإن 
تقدم امتنع حلافاً (للأشعرية)» وإن جحهل فالثلاثة. 

(القسم الثالث): أن يدل دليل على تكرر الفعل قي حقه دون تأسي 
الأمة به» والقول إن حصه فلا تعارض في حق الأمة مطلقاء وتي حقه إن 
تأحر فنسخ» وإن تقدم امتنع حلاف (للأشعرية)» وإن حهل فالثلاثة على 
الخلاف التقدم» وإن حص الأمة فلا تعارض مطلقا وإن عمه وعمهم 
فكذلك في حق الأمة مطلقاًء وني حقه كما ذكر قي الخاص به قي القسم 
هذا /۱۷۹/. 

(القسم الرابع): أن يدل دليل على تأسي الأمة به دون تكرار الفعل 
في حقه» والقول إن خحصه وتأخحر فلا تعارض» وإن تقدم امتنع حلاف 
(للأشعرية)» وإن جحهل فالثلاثة على الخلاف المتقدم» وإن حص الأمة فلا 
تعارض في حقه مطلقاً وتي حقهم إن تأحر» فكذلك على الغتار. (ابن 
الحاحب): بل نسخ. وفيه نظر» وإن تقدم امتنع حلاف (للأشعرية)» فإن 
حهل فالثلانة على الخلاف المتقدم. وإن عمه وعمهم» فإن كان بطريق 
التنصيص وتأحر فلا تعارض لا في حقه ولا في حقهم وإن تقدم امتنع 
حلاف (للأشعرية)» وإن جهل فلغتار القول» وإن كان بطريق الظهورء 
فكذلك. 


فالغلاتة. 


)١( 8‏ باب أفعال | لن رص 
(۱۸۷) فصل في بیان ا تدل عليه أفعاله ونروکه للتعاقة بغېره 

وني الفعل أربع صور: 

(الأولى): إقامته الحد على شخص» لا يدل على أنه فعل كبيرة 
قطعا'» حلاف (لأبي الحسين). 

(الثانية): تناوله من طعام» هل يدل على حل مكسبه قطعا؟ الختار أنه 
لا يدل على ذلك. 

(الثالكة): إذا فعل/٠۱۸/‏ في الصلاة فعلاء فإن كان مما يفسد لو م 
يكن مشروعا كزيادة ركعة عمداً ني مكتوبة دل على أنه مشروع فيها 
لقره ضا إلا ذل غل أنه فمل فيل لا يفده كر كه الى ى 
الا ول امام ها 

(الرابعة): إذا أوقع بالغير نوعاً من العقوبات» كأخذ ماله» فإن كان 
ذلك لامر معين فهو سببه» وٳلا فهو لسبب غير معين. 

وفي الترك هس صور: 

(الأولى): تزكه للإنكار على فاعل ما عُلمّ حَظره» يدل على إباحته 
له"» وأما لغيره فإن كانت الإباحة لسبب وشاركه الغير فيه» فهو مثله 
وإلا فلاء إلا لدليل. 


(۱) تعلق بفعّلء أي ليس ,من أقام عليه الحد مقطوعاً بأنه فعل كبيرة ق الواقع؛ لن أحکام الشريعة 
على الظاهر. 
(۲) یعي: فقا فل مل ا ا 


e أي: لذلك تارا‎ )٣( 


E باب أفعال النے رص)‎ )١( 


(الثانية): تركه للفعل يدل على عدم وجوبه عليه وعلى أمته» إلا 
للل غل اشا دون ات 

(الثالثة): تركه للقنوت والتشهد الأوسط مرة» لا يدل على عدم 
كوهُما مشروعين لاحتمال السهو لا مع التكرار /۱۸١/‏ فيدل على 
ذلك فيهما. 

(الرابعة): تركه لشيء من الفروض يدل على نسخه في حقه لا يي 
حق غیره» إلا أن يتر كه الغير مع علمه وتقريره. 

(الخامسة): ت ركه قطع من سرق دون قدر نصاب السرقة» يدل على 
أنه لا قطع فیما دونه» فأما ترکه قطع من سرق درعاء فلا یدل على 
الترك فيهاء لحواز سقوطه لشبهة دارئة. 

وأقواله المتعلقة بغيره تأي قي الأحبار. 

(1۸۸) قصل والفعل وإن لم يتطرق إليه كثير من أحكام اللفظ 
كالعموم والنصوص» ففيه ما يشبه العموم ويحمل عليه» نحو أن يفعل 
فعلاً ي وقت ولا يُعلم ولا يُظن ‏ لشخحص ولا حال ولا زمان ولا 
مکان ‏ فيه حصوصيّة» فیکون نسبته ليها“ على سواء وفیه ما یشبه 
الف رر مرف کا ا يك الاي ها اة 
في العمران. 


)١(‏ أي: إلى الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة» يعن فيعمها جيعاً. 
(۲) فالشخحص: الاستقبال لبيت المقدس منه عليه السلام. والحال: كونه لقضاء الحاجة. والمكان: في 
العمران. فلا يتعدى إلى استقبال الكعبة من غيره في الخلاءء أو في أحدها وو ذلك. 


)١١( YYA‏ باب أفعال اني رص 
BRIAR EKITS REDLAND EKKO GLEE ÊSTE E IENE RRR ERO AE aa‏ 


(۱۸۹) فصل واحتلف في تعبده صلی الله عليه وآله وسلم قبل 
البعثة. فعتد (أئمتداء وجمهور المعتزلة» وبعض الفقهاء: أنه م يبَعّبد قبلها 
/۲ بشرع. وقیل: بل متعبد. ثم اختلفوا فقیل: بشرع آدم» وقیل: 
نوح» وقیل: إبراهیم» وقیل: موسی» وقیل: عیسی» وقیل: ما ثبت أنه 
شرع. وتوقف (الإمام» والشيخ» والباقلاي» وبعض الشافعية). فأما بعد 
البعثة فعند (أكثر أئمتناء والجمهور): أنه لم يكن متعبدا بشرع من قبله. 
(المؤيد» وأبو طالب» والمنصور» والفقهاء): بل متعبد بكل شرائع من 
قبله» إلا ما نسخ أو مَنَعَّ منه مانع. وتوقف (أبو طالب» والشيخ» وابن 
زيد» وجمهور المتكلمين» والفقهاء) تي کونه طاف وسعی وذکی قبل 
البعثة. وقطع (أبو رشيد) أنه م يفعله. (والمنصورء وأئمة الأثرء وأبو علي 
في رواية) أنه فعل. 


HRRK 


a باب الأخبار‎ )١١( 


]١[‏ باب الأ خبار 

)۱۹١(‏ فصل لفظ رالخير) حقيقة في القول المخصوص» جار في 
غيره(٠‏ على الأصح. 

(أئمتناء والجمهور): ولا يمتنع حد الخبر. وهو: الكلام /۱۸۳/ 
المحكوم فيه بنسبة حارجية”“ في أحد الأزمنة الثلاثة» مطابقة أو غير 
مطابقة. والإنشاء نقيضه. ق يعتنع. تم احتلفواء فقيل: لعسره. وقيل: 
لجلائه. 

وقد يرد بصورة الإنشاء”» والإنشاء بصورته. والختار في نحو: 
بعت» وطلقت» إذا قصد مما إيقاع الحكم حال النطق اء أا إنشاء» 
حلافا (لأبي حنيفة). 


[أقسام الخار عمو وأسباب وقوع فوع الكذب] 


(1۹۱) فصل وينقسم الخبر إلى: صدق» وكذب. انشا 
وال جحمهور): وينحصر فيهما. ثم احتلفوا في تفسيرهما. 


)١(‏ كالإشارة والرموزء وكالخبر المسند إلى من ليس تكلم كقول الشاعر: 
تخبرن العينان ما القلب كاتم من الغل والبغضاء بالنظر الشزر 
(۲) يعي متعلّق واقعي» حارج عن محرد الكلام. 
(۳) كقوله تعالى: #إوالوالدات يرضعن أولادهن). 
)٤(‏ كقوله تعالى: إهل أدلكم على تحارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون 
في سبيله چ أي: آمنوا وجاهدوا. 
)٥(‏ لأنه م محكم فيها بنسبة خحارجية: متقدمة على اللفظ مشار به إليها. 


YAY‏ (۱۲) باب الأ خبار 


والأكثر على أن الصدق هو المطابق للواقع إثباتاً أو نفياً» سواء 
اعتقد المخبر مطابقته أو 'لا. والكذب غير المطابق فيهما» سواء اعتقد 
کونه غیر مطابق أو لا. 

(النظام وموافقوه): بل الصدق المطابق لاعتقاد المحبر ولو حطأء 
والكذت افةو لو صوابا و عة فا عا لاقع وعدمها). 

(الجاحظ): لا ينحصر فيهماء بل بينهما واسطة» فالمطابق للواقع مع 
/١۸٤/‏ اعتقاد المطابقة صدق» وغير المطابق مع اعتقاد عدمها كذب» 
وما ليس كذلك - وهو أربعة أقسام“ - فليس بصدق ولا كذب. 
وظاهر قول (المادي عليه السلام) في الكذب كقوله. وها بتفسير 
الجاحظ أحص من التفسيرين الأولين". والخلاف معنوي» وقيل: لفظي› 


(۱) فإِذا قلت: زد قائ وكان قائما بالفعل فأنت صادق» وكذلك إذا قلت: زيد ليس بقائم ولیس 
بقائم بالفعل» فأنت صادق أيضاًء وسواء اعتقدت أم لاء والكذب عكس ذلك. 

(۲) أي: في النفي والإثبات. 

(۳) أي: الصدق والكذب بالمطابقة وعدمهاء بل ها باعتبار اعتقاد المخبر وعدمه» فإذا قال أحد: 
زيد قائم.. معتقدا ذلك فهو صادق» ولو لم یکن قائماً فعلاً والعکس. 

)٤(‏ بسبب الاحتلاف في هذه المسألة أن الحمهور اعتبروا أن الألفاظ وضعت للتعبير عما في الواقع» 
واعتبرها النظام وموافقوه تعبيرا عما في الضميرء أما الحاحظ فيعتبر الألفاظ وضعت لا في الذهن 
ولا في الواقع. 

(ه) وهي: مطابقة الواقع مع اعتقاد عدم مطابقته» ومطابقة الواقع بدون اعتقاد رأساء وعدم المطابقة 
مع اعتقاد المطابقةء وعدم المطابقة بدون اعتقاد المطابقة. 

)١(‏ أي: الصدق والكذب. 

(۷) فكل صدق وكذب عند الحاحظ كذلك عند الأرلين وكل ما هو صدق وكذب عند الأولين 
ليس كذلك عند الحاحظ الموجود الواسطة. 


(۱۲) باب الأ خبار YAY‏ 


وئووّل“ بأن المراد أنه مبحث لغوي. وقوم: محمد صلیءالله عليه وآله 
ت ومسيلمة صَدَّقا أو كبا كذب على الأصح0. 

(۱۹۲) فصل وينقسم: إلى ما يعلم صدقه» وإلى ما يعلم كذبه» وإلى 
ما بحتملهما. 

(فالأول): ضروري: بنفس الخبر؛ كالمتواتر لفظاً أو معن وبغيره 
كالموافق للضروري"» واستدلالي: عقلي»› کخبره تعالی) وخبر رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم» وشرعي كخبر الأمة والعترة”» وكذا 
موافقهما“. 

(والثاني): نقيض ما علم صدقه0. 

(والثالث): خبر الواحد وهو ما لم عل“ صدقه ولا کذبه »/۱۸٩/‏ 
وقد يظن صدقه كخبر العدل» أو كذبه كخبر الكذاب» أو يشك 
كامجهول» وقطع بعض الظاهرية بكذب كل خبر لا يعلم صدقه. 


)١(‏ أي: القول بأن الخلاف لفظي. 

(۲) لتضمنه إضافة الصدق والكذب إليهما جميعاًء وهو خلاف الواقع. 

(۳) وهو الموافق للبديهيات» كمن أخبر أن النار حارة» وأن الواحد نصف الإنين. 

)٤(‏ فإنه معلوم الصدق؛ لكونه تعالى حكياً بالدليل القاطع العقلي. 

(ه) لكونه معصوماً لقيام دليل صدقه عقلاًء وهو المعجزة. 

)١(‏ فإنه لا يعلم عقلاً صدقه» بل بالدليل الشرعي القاطع. 

(۷) أي: موافق الاستدلال العقلي والشرعي» كذا في النظام. وفي الدراري: أي موافق الإجماعين 
المذكورين من الأخبار. 

(۸) أي: ما حاء خالفا للقاطع» من خحبره تعالى أو خبر رسوله صلى الله عليه وآلة سلم. 

(۹) في (ب): عا لا یعلم. 


)١( e‏ باب الأخبار 


وقد كذب على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قطعاً. وسببه: الإلحاد 
في الدين» و الرواية ما يتوهم أنه المعئ» أو رواية ما هو خحاص على 
العموم» أو رواية ما حکي عن قوم على حلاف ذلك لعدم ماع أوله» 
أو الترغيب» أو الترهيب» أو تقرب إلى سلطان» أو انتصار لمذهب» أو 
نحوها. 

ويحرم التساهل في أحاديث الفضائل ونحوها من غير بيان ضعفها أو 
بطلاما)» وكذا نسبة موافق القياس الحلي إليه صلى الله عليه وآله 


وسلم» خلافا (لبعض أهل الرأي)» وفتيا الإمام ونحوها خلافاً (لبعض 


)١(‏ الإلحاد في الدين» كوضع الزنادقة أحاديث ليضلوا الناس» فقد ادعى بعضهم عند قتله أنه وضع 
أربعة آلاف حديث. 

والرواية ما يتوهم أنه لمعن مثل ما روى ابن عمر روى عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقف 
على قليب بدر» فقال: "هل وجدت ماي وعدتكم حقاً". ثم قال: "أمم الآن يسمعون ما أقول هم". 
فذكر ذلك لعائشة فقالت: لاء بل قال: "إم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول هم هو الحق". 

ورواية ما هو حاص على العموم» كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "ولد الزنا شر الثلاثة". فبينت 
عائشة أغا قاله في ولد زنا وكان مع ذلك فاجرا. 

ورواية حلاف المطلوب لعدم سماع أوله» نحو ما روي عن عائشة أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
"الشوم في ثلائة: المرأة والدار والفرس» كان حكاية عن قول اليهود؛ لا أنه قال ذلك إنشاءا. 

والترغيب والترهيب» مثل ما يروى عن بعض الوعاض من المبالغة في الثواب والعقاب ونسبة ذلك إلى 
البي صلى الله عليه وآله وسلم. 

والتقرب إلى السلطان» كما بروى عن غياث بن إبراهيم» أنه وضع للمهدي في حدیث :"لا سبق إلا 
في نصل أو حف أو حافر". فزاد فيه: أو حناح. 

والانتصار للمذهب» كما يرويه بعض المتعصبين: عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
"سيسى أقوام من أميي يقولون القرآن مخلوق» فمن قال ذلك فقد كفر بالله العظيم» وطلقت 
امرأته من ساعته". 

(۲) وهذا ما يفعله كثير من مصنفي المتأخحرين» فيهتمون بجمع أحاديث الفضائل» سواء العامة أو 
الخاصة» دون بيان أحكامهاء ولا حن أسانيدهاء وهذا تقصير لا ينبغي. 


(۱۲) باب الأخبار 49 


اللإمامية). 
وتعمّد الكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم فسق لا كفرء حلاف 
(للأمير الحسين» والجويي) وغيرهما. 


[أقسام الخبر عن النبي صل اٹ علي ولہ صام] 


(۱۹۳) فصل وینقسم خبره صلی الله عليه وآله وسلم إلى: قطعي» 
وهو: ما کان نصاً في دلالته متواترا فی نقله »/۱۸٩/‏ أو متلق بالقبول 
على الأصح. وظيٰ» وهو خلافه» كالآحادي. 

والتواتر لغة: تتابع الأشياء مع تراخ ينها واصظادحا: خير اة 
يحصل العلم بخبرهم. ومنعت (السَمَنيةَ» من حصول العلم به لا الظنء 
ثم احتلفواء فمنعه أكثرهم قي الماضيات والحاضرات» وأقلهم قي الماضيات 

واتفق العقلاء على حصول العلم به» ثم احتلفوا فعند (أئمتناء وجمهور 
المعتزلة» والأشعرية» والفقهاءء وامحدثين): أنه ضروري”» وعند 


)١(‏ قال في التعريفات/ :٤٠١‏ السمنية: فرقة تعبد الأصنام» وتقول بالتناسخ» وتنكر حصول العلم 
بالأحبار» نسبة إلى سومنات قرية باهند على غير قياس. 

(۲) أشار في الحواشي إلى أن هنالك روايتين عن الأئمة حصوصا عن المادي» إحداهما تفيد أنه 
ضروري» وأحرى تفيد أنه استدلالي» وذكر أن سبب الخلاف في ذلك ما في كلامه في البالغ 
المدرك ولفظه كما ف (شرح البالغ المدرك ص٩۷):‏ "ومن تراحت به الأيام عن لقائهم»› وکان 
في غير أعصارهم» فالحجة عليه بتوالي الأحبار الي في مثلها يتنع الكذب ولايتهيأء وما نقل من 
الأحبار تستنکره العقول وتحيل أن جيء به رسول» فسبيله الشذوذ والغلط في التأويلء ومعرفة 
خرچ الخاص من العام وامحكم من المتشابه" ه. 


۸1 (۱۲) باب الأ خبار 


(البغدادية» والمطرفية» والملاحمية» وبعض الأشعرية» والهفقهاء): أنه 
استدلالي» وتوقف (الموسوي» والآمدي). 

)۱۹١(‏ فصل وشروطه المعتبرة: 

تعدد امخبرين تعددا يمنع اتفاقهم على الكذب وتواطئهم عليه. 

واستنادهم إلى ضروري محسوس. 

وعدم سبق العلم بالمبر عنه للمخبر ضرورة". 

واستواء عددهم في الطرفين والوسط في عدم النقص /٠۱۸۷/‏ عن 
قل عدد يمحصل العلم بخبرهم. 

ومعنی کونما شروطا عند من جعله ضروریا؛ أنه تعالى لا يخلقه إلا 
عندها بمجرى العادة)» وضابط العلم بحصوها حصول العلم“. وعند 


)١(‏ قالوا: لأن ضرورته إن كانت بديهية وحب أن لا يختلف فيهاء وإن كانت استدلالية فإن كانت 
مقدماتا بديهية فكذلك» وإن كانت استدلالية فلا تتيح الضرورةء وإنما تتيح الحزم» .والجزم لا 
يستلزم المطابفة. 

(۲) کأن تشاهد زيداً قائماً ثم تخبر تأثرا بذلك. 

(۳) أي: من الحبرية ومن البصرية الذين مجعلون الله تعالى فاعلاً للمسبب بفعله السبب» فإذا حصلت 
شروط العلم خلقه الله إذ لا يقع شيء إلا بخلقه» وعند البغدادية - ومنهم المطرفية - أن العلم 
حاصل بطيع امحل ضرورةء فهناك تلازم طبيعي بين السبب والمسبب دون تدخل إههي مباشر. 

)٤(‏ إنما ذكر هذه الحملة لأن من يقول إنه استدلاليء احتج بأن حصوله يتوقف على علم المخبرين 
بالمشاهدة» وعلى أمم عدد لا بعكن لخلهم التواطؤ على الكذب إلى آخر ما هنالك من الشروط› 
وما کان كذلك فهو كسي لا ضروري؛ لأن الضروري لا يتوقف على شيء. وهذا اضطر من 
قال بأنه ضروري إلى القول بأنه بحصل العلم من غير هذه الشروط إذ إن الله لا خلقه إلا عندها 
كما ذكر الؤلف. 

)٥(‏ يعيٰ: فحصول العلم با خير المتواتر متوقف على حصول الشرائط فإذا حصل العلم كشف عن 
وجودهاء لا أن -حصوله متوقف على العلم اء 


YAY باب الأخبار‎ )١( 


امیا غا هروط ان ن تر فت ق م د 
وهو ضابط حصول العلم. 

ثم العدد قد يكون ناقصا لا يحصل العلم عنده» وزائداً يحصل بدونه 
وكاملاً بحيث لو نقص ل يحصل العلم» ولو زاد لكان فَضلّة. والغتار وفاقا 
للمحققين: أنه غير معلوم لنا(). وضابطه ما حصل العم عنده. ويختلف 
باحتلاف أحوال المخبرين والمستمعين والوقائع". وقيل: بل هو 
معسلوم لنا. 

واحتلف في أقله» فقيل: أربعة. وقطع (أئمتناء والشافعية» والباقلان) 
بنقصها. (الجمهور): خمسة» وهو المختار. وقطع (القاضي» وأبو رشيد) 
بنقصهاء وتوقف (الباقلاي). وقيل: سبعة. (الأصطخري)": عشرة» 
وقيل: اثنا عشر. (أبو الهذيل): عشرون /۱۸۸/. وقيل: خمسة 
وعشرون» وقيل: أربعون. وقيل: سبعون» وقيل: مائة. وقيل: ثلانمائة 
وبضعة عشر. 

(أبو الحسين» والباقلاي» وغيرهما): وكل عدد أحبر شخصا بواقعة 
فحصل له العلم عند خبره» ثم احبر بها غيره فإنه يحب حصوله للغيرء 


)١(‏ أي: أنه غير معلوم لنا حصول العلم بعدد معين. 

(۲) وهذا ما أكده غير واحد من علماء الزيدية كالإمام عبد الله بن حمزة والحفيد. 

(۴) الاصطخري» هو: الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد الاصطخري» ذكره السبكي في طبقات 
الشافعية ۲٠١/۳‏ توف سنة تمان وعشرين وثلانمائة. طبقات الفقهاء .٠٠۹/١‏ 

)٤(‏ ثم أخحيرء أي: ذلك العدد بالواقعة غير ذلك الشخحص. 


A‏ (۱) باب الأخبار 


وكذا عند إحبار ذلك العدد أو مثله بواقعة أحرى ذلك الشخحص أو 
غيره“. وقيل: لا يجب ذلك. (المويد بالله» والمنصورء والصاحب”» 
أبو رشيد» والحفيد): يحب ذلك في العدد الكثير لا القليل. 


)۱۹٩(‏ فصسل رأئمتناء والحمھوں): ولا یشترط ألا يحويهم بلدء وألا 
بجبروا على الصدق» وألا يسبق إلى المخبر اعتقاد حلاف خبرهم لشبهة 
أو تقليد» ولا إسلام» ولا عدالة» ولا احتلاف دين ونسب ووطن» ولا 
كوهُم معصومين» ولا وجحود معصوم» أو أهل ذلة فيهم(“. 


)۱۹١(‏ فصل وينقسم إل: متواتر لفظاومعي ومتواتر 
/۱۸4/ لظا ومعناه مختلف فيه» كخحبري (الغفدير) © 


)١(‏ يعي: أنه يطرد» فما أفاد العلم في واقعة ما لشخحص ماء أفاد العلم لغيره في غيرهاء معن أنه لا 
يختلف باحتلاف الوقائع والأشخاص. 

(۲) قال في الحواشي: وهو الأصح على ما قرره سابقاً من أنه يختلف باختلاف المخبر والمستمع 
والحال. 

(۳) الصاحب» هو: إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني العروف بالصاحب كافي الكفاة 
أبو القاسم» من مشاهير العلماء والأدباءء تولى الوزارة للملك مؤيد الدولة بن بويه» وكانت 
علاقته بأئمة الزيدية والمعتزلة متينةء وله كتب وأخحباره كثيرة» توفي سنة مس ولمانين وئلامائة. 

)٤(‏ هذا كلام قوي في المتواتر» لا فيما يفيد العلم» إلا أنه يشكل عليه حد الكثير» فهو غير منضبط. 

(ه) الذي يفهم من كلام الإمام المادي في (البالغ المدرك) أنه لا بد أن يكونوا غير متفقين» فليراحح 
في (البالغ المدرك). 

(1) جديث الغدير معروف مشهور رواه الإمام أبو طالب في الأمالي ۳۳ وقال المقبلي في (الأبحاث 
املسددة :)۲٤٤‏ عزاه السيوطي في الحامع الكبير إلى: أحمد» والحاكم» وابن أبي شيبةء والطبرانيء 
وابن ماحة» وابن قانع» والترمذي» والنسائي» وابن أبي عاصم» والشيرازي» واي نعيم» وابن 
عقدة» وابن حبان» والنطيب. ثم قال المقبلي: نعم فإن كان مثل هذا معلوما وإلا فما قي الدنيا 
معلوم. وانظر (لقط اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة) للزبيدي .٠٠٠١‏ 


۸۹ باب الأخبار‎ )١( 


و(المثرلة .٠(‏ ومتواتر معن وفي لفظه احتلاف» وهو ما اتفق عليه بتضمن 
أو التزام عند احتلاف الوقائع» كشجاعة علي عليه السلام» وجحود حاتم» 
ويسمى: التواتر المعنوي. 


والثلاثة مقبولة في أصول الدين وفروعه". 


(4۷) فصل رالمتلفى بالقبول ما حکم بصحته العصوم» 
كالامة5» فعلم صدقه بالنظر. (أکثر أئمتنا وأبو هاشم» والقاضي»› 
والغزالي» وبعض امحدتين): وهو قطعي كالتواتر. الجمهور: بل هو 
ظيٰ. (أبو طالب): قطعي ق ابتداء الحكم ل ق نسحد للمعلوم. 


(۱) احرج البخاري ٩۹٩/۰‏ و ۰۱۸/٦‏ ومسلم »)۲۶٣۰٤( ۱۸۷۰/٤‏ والترمذي ٥‏ رقم (۳۷۳۱)» 
وحمد بن سليمان الكوني في ا لمناقب رقم »)٤۱۹(‏ وأبو طالب ٣١‏ عن سعد بن أي وقاص قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: " أنت مي عترلة هارون من موسى إلا أنه لاني 
بعدي" . ورواه المادي في كتاب (العدل والتوحید ۱۹) مرسلا. 

(۲) قال الإمام أبو طالب في (شرح البالغ المدرك ۷۸ ۷۹) الأخبار المروية عن البي (ص) أربعة 
أقسام: خبر متواتر من جهة اللفظ والمعئ» معاوم منهما جيعاء وذلك كالخير المروي في ركعي 
الفجر في صلاة الفجر» ولي وحوب خمسة دراهم عند تمام النصاب. والقسم الثاني: متواتر من 
حهة اللفظ» والمعن محتلف فيه» كقوله عليه السلام: "من كنت مولاه فعلي مولاه"» وقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: " أنت مني بعازلة هارون من موسى إلا أنه لا بي بعدي"» فلفظ هذا الخبر 
منقول متواتر» ومعناه ختلف فيه» فهذان القسمان يقبلان في أصول الدين وفروعه» وها كآية من 
القرآن في كومُما حجة. اه. 

ما سا تواتر لفظا وع :أو عى دون اللفظ فهر قريب وأا ا اتحتلف اق مهاه فة نظ أن 
معناه يكون حينئذ ظنياً؛ لأن قطعية ا معن لا تستلزم قطعية الدلالة» والأصول لا يقبل فيها الظن. 

E E وذلك‎ )٤( 

(ه) قالوا: لأن المعصوم إنغا يعصم عن مخالفة ما وجب لا عن مخالفة ما طلب. 


1۰ (۲) باب ال خبار 


(۹۸) فصل والآحادي ما ليس متواتر ولا مي بالقبول. فإن رواه 
فوق عدلين ولم يتواتر ولا تلقي بالقبول فمشهور مستفيض. أكثر 
(أئمتناء والمجحمهور): ولا بحصل به العلم بدون قرينة ولا معهاء وقيل: قد 
يحصل. ثم احتلفواء فعند (أحمد» والظاهرية): يحصل ولو بدون قرينة. 
(أحمد): ويطرد. (المؤيد بالل والمنصور في روايةء والإمام» وغيرهم من 
علمائناء والنظام» وبعض الأشعرية) :/٠۹١/‏ يحصل لكن مع قرينة» كما 
إذا ا ملك موت ولد له مدنف مع صراخ وانتهاك حرم 
ا 

(1۹۹) فصل وما أحبر به واحد بحضرة خلق كثير» ولم یكذبوه 
وعلم أنه لو كان كذبا لعلموه» ولا حامل لحم على السكوت» فهو 
صدق قطعا للعادة). وكذا ما أحبر به بحضرة البي صلى الله عليه وآله 
وسلم مما يتعلق بشريعته أو معجزاته أو نحو ذلك ولم ينكره» حلاف (لابن 
الحاجحب» وغيره). 

وما صرح بتكذيبه حَمَع يستحيل تواطؤهم عليه عادة» أو صادم 
قاطعاء أو بُح عنه فلم يوجد عند أهله» غير مستندين في فقده أو رده 
إلى أصل ق ۳ فکذب. 


(1) مشرف على الموت من شدة المرض. 

(۲) أي لأن العادة تقضي بأنه لو کان کذباً لکذبوه» وبأن سکومم ولا حامل هم تصدیق. 

(۳) مثال الاستناد في فقده أو رده إلى أصل مرفوض: أن يرد الحديث أو يقال بعدم وجوده؛ لأنه 
ليس في الكتب الستة المعروفة. 


۹۱ باب الأ خبار‎ )١( 


وكذا خبر المنفرد عا تتوفر الدواعي إلى نقله» وقد شا ركه فيه خلق 
كثير» حلاف (لاإمامية» والبكرية). والتوفر إما لتعلقه بالدين» كأصول 
الشريعة» أو لغرابته» كقتل الخطيب على المنبر» أو مجموعهماء كمعارضة 
القرآن وظهور المعجز على مسيلمة. 

وليس من ذلك حبر /۱۹١/‏ (الغدير) و(المنزلة)» لتواترهما لمن بحث» 
ولا يلزم استمراره إلا مدة استغرابه» كنتق الجبل» وانشقاق القمر» 
وتسبيح الحصا ونحوها. 

)٠٠٠١(‏ فصل رأئمتناء والجحمهو: والتعبد بخبر الواحد العدل جائز. 
ثم احتلفوا في وقوعه» فعند (أحمد» وابن سريج» وأبي الحسين» والقفال): 
يجب عقلاً وسمعا. وعند (أئمتناء والمعتزلة» والطوسي» والأشعرية): يحب 
معا فقط» والعقل بحوز. e‏ والإمامية» والظاهريةء والخوارج): 
متنع معا و عقلا. وقيل: متنع عقلاء ونسبته إلى (أي علي) 
غلط» وقيل: عقلاً وسمعاً. 

ودليل التعبد به قطعي(» ولا يفسق منكره؛ إذ لا دليل» وإن قطع 
بخطه٠.‏ واثفق على وجوب العمل به في الفتيا والشهادة» وما قدح به 
(الرازي) في العمل به فلا يِسْمَّع. 
)١(‏ هذه إشارة إلى أن دلیلٍ التعبد بالآحاد هو إجماع الصحابة. 
(۲) هذه مسألة مهمة حدا تحتاج إلى البحث والنظرء وذلك لأن أغلب السنة ثبتت بطريق الآحادء 

والمقصود بالخلاف المذكور خبر الواحد لا الاثنين فصاعداء والمهم هنا ما ذكره المصنف من عدم 


حواز التفسيق به» وكذلك ما يهول به بعض القاصرين من دعوى خالفة السنة على من م يوافق 
منهجهم في السنة ثبوتاً أو دلالة. 


)١( e‏ باب الأخبار 


)۲٠١(‏ فصل وشروطه المعتبرة الراجعة إلى المخبر أربعة: 

(الأول): التكليف» وإن سَمعَّ قبله» وفاقاً (للحمهور) كالشهادة. 
واحتلف قي المراهق /٠۹١/‏ المميزء فعند (المؤيد بالله) يقبل» وهو 
مقتضى مذهب من أوحب العمل به عقلا. (أبو عبد الله» والغزاليء 
والرازي): لا يقبل. وقبول شهادة بعضهم على بعض في الجنايات 
مستثى عند قابلها؛ لكثرها بينهم منفردين. 

(والثاني): الإسلام؛ وإن مع قبله» فلا يقبل كافر التصريح إجاعاء 
ومن قبل شهادة بعضهم على بعض مطلقاً أو مع اتحاد الملة لا يقبل 
روایتهم. 

واحتلف في كافر التأويل »/٠۹۳/‏ وهو: من أتى من أهل القبلة ما 
يوحب كفره غير متعمد كالمشبه» فعند (بعض أئمتناء وأبي الحسين» 
والرازي» وجمهور الفقهاء): أنه يقبل. وعند (جمهور أئمتناء والمعترلة 
واحدثين» والغزالي» والباقلاي): لا يقبل» وعن (القاسم» والمادي) 
روایتان. و(للمؤيد) قولان أظهر"ما القبول. 

(والثالث): العدالةء فلا يقبل فاسق التصريح إجماعا. واحتلف لي 
فاسق التأويل» وهو: من أتى من أهل القبلة ما يوحب فسقه غير متعمّد 
كاللخوار ج» فعند (بعض أئمتناء وأبي الحسين» والقاضي» والغزالي» وأكثر 
الفقهاء): أنه يقبل. وعند (بعض أئمتناء ومالك» والشيخين» والباقلان): 
لا يقبل. وتوقف (أبو طالب). وقيل: يقبل دون الكافر. 

ويستثن من كفار التأويل وفساقه ‏ عند قابلهم ‏ من يجوز 


۹۳ باب الأخبار‎ )١١( 


ر 0 
الكذب» إن لم نقل بكفره أو فسقه تصريحا كالسالمية”“ والكرامية“ 


والخطابية ونحوهم. 
ولا يقبل من أظهر التأويل وأقواله وأفعاله تدل على تعمد عغالفته الحق 
كمعاوية. 


(البافلاي): وهما» سلب أهلية. (أبو حنيفة): بل مظنة همة. 
(الشافعي): الكفر سلب أهلية» والفسق مظنة مة. 

وأما من لم يكفر ولم يفسق ببدعته كالمختلفين في بعض مسائل 
الأصولین(» وإن ادعی کل منهم القطع عذهبه »/٠۹٤/‏ فمقبولون 
إجماعاء وكذا من أتى مظنونا من الفروع المخحتلف فيها جتهداً أو مقلدا 
شرب ما لا يسكر من النبيذ» وتقبل شهادته أيضاً إجماعا» ولا وجه 
لتفسيقه» ولا لتسمية ذلك فسقاً مظنوناً للقطع بأنه ليس بفاسق؛ إذ لا 
قاطع. وقول (الشافعي): اقل شهادة الحنفي وكهدا شرت الها ف 


)١(‏ السالمية: جماعة من متكلمي البصرية» ينسبون إلى أي الحسن بن سالم» صاحب سهل بن عبد الله 
التسترتي» أثى عليهم ابن تيمية. وقال غيره :لم من جملة الحشوية. 

(۲) الكرامية: نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني» التو ٠٠٠١(‏ ه» هم مقالات في التحسيم 
شنيعة. وذكر السمعان نمم يقولون بجواز وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله 
رش 

(۳) النطابية: أتباع أي حطاب الأسدي» قالوا الأئمة أنبياء وأبو الخطاب ني» وهؤلاء يستحلون 
شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم» وقالوا الحنة نعيم الدنيا. كذا في (التعريفات .)١١١‏ 

)٤(‏ أي: الكفر والفسق. 

)٥(‏ يعي أصول الدين وأصول الفقه» ومثل لذلك بالقول بأن العوض لا يقطع الثواب» وكالإحتلاف 
في مسألة الإمامة. 


۹٤‏ (۱۲) باب الأ خبار 


نظر» إذ لا بح .عباح عند 

(والرابع): رجححان ضبطه الظاهر على سهوه» فإن استويا قبل عند 
(القاضي» وابن زيد» والشافعية)؛ إلا أن يعلم سهوه فيه» ورد عند (أکثر 
أئمتناء والمجمهور). وقال (المنصور» والإمام» وابن أبان): محل اجتهاد. 

وتشارك الشهادة الرواية في اعتبار هذه الشروط الأربعة. وتختص 
الشهادة باعتبار عدم العداوة للمشهود عليه» واعتبار العدد و الت 
عند معتبره. وتختص الرواية /٠۹١/‏ بقبول الفرع مع إنكار أصله» 
والترجيح بالكثرة. 

)۲٠۲(‏ فصل والعدالة الإتيان بالواحبات وترك كبائر المقبحات» 
وما فيه حسة. 

وا في الكبيرة» فعند (أئمتناء والطوسي» وبعض البغدادية) أَمُا 
ما توعد عليه بعينه. (البصرية): ما وجب فيه حد أو ص على كبره. 
(الإسفرائييْ» ومن وافقه على نفي الصغائر كالخوؤارج): بل هي كل 
ذنب. (الناصر» وبعض البغدادية): كل عمد. 

وعد منها (المادي» وولده أحمد”"» وغيرما): الشرك وقتل النفس 


)١(‏ يعيْ: قبول رواية التلميذ عن الشيخ» حن وإن أنكرها الشيخ» هذا إذا كان التلميذ معروف 
العدالة على تفصيل في ذلك سيأي. 

(۲) کالزنا ونحوه» لا ما ورد في وعید عام» کقوله تعالی: ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده 
ندحله نارأ..)» فلا تصلح دليلاً من قال إن كل معصية متعمدة كبيرة عند هؤلاء. 

(۳) أحمد بن الإمام المادي» هو: الإمام الناصر لدين الله أحمد بن حى بن الحسين» أحد أئمة الزيدية 
في اليمن» تسلم الأمر بعد أن تخلى عنه أحوه المرتضى» وله مؤلفات في الفقه والعقيدة» توفي سنة 


9 باب الأخبار‎ )١( 


عمدا» وقذف المحصنة» والزناء والفرار من الزحف» وأكل مال اليتي» 
وأحذ الرباء واللواطء وشرب الخمرء والسرقةء وزاد (الهادي) تشبيه الله 
بخلقه» وتجويره» والكذب على الله ورسوله والإمام العادل عمد 
والبغي عليه» ثم قال: ونحوها مما توعد فاعله بالنار. وزاد (ابنه أحمد): 
اكَعرّب بعد الهجرة» وعقوق الوالدين /٠۹١/‏ المسلمين» وكتم الشهادة 
لغير عذرء والفساد في الأرض» وأذى المسلم» وأكل اليتة والرياى 
واليمين الغموس» والرشوة على واجحب أو محظور» وغل الزكاة» وأحذ 
مال الف اذا كان قدر اناب ارف قال افادى ولاف ملفا 
(المؤيد): وتكفير المؤمن أو تفسيقه. (أئمتنا): وترك الصلاةء والفطر في 
رمضان لغير عذر. (القاضي زيد”» وأبو مضر): وفطر النذر المعيّن. (أبو 
مضر): وغير المعين. (بعض أئمتنا): ونقض العهد. (الإمام): وقتل الحرم 
الصيد عامدا. (الشافعية): والنميمة» وقطع الرحم والخيانة في الكيل 
والوزن» وتقدم الصلاة وتأحيرها» وسب الصحابة» والدياثة» والقيادة 
والسعاية» ويأس الرحمة» وأمن المكرء والظهار» وأكل لحم الخثزير» والغلول. 

(الناصر» والمنصور» والبسيّ» وغيرهم): والأصل تي المعصية الكبرً. 
(الشافعية): بل الصغر» والمختار /٠۹۷/‏ تحويزهما حن يقوم دليل. 

مس وعشرین ونلامائة. 
)١(‏ أي: نسبة احور إليه. 
(۲) القاضي زيد» هو: القاضي العلامة الكبير زيد بن محمد بن الحسن الكلاري» نسبة إلى كلار من 


بلاد الحيلء أحد علماء الزيدية المبرزين في القرن الخامس» أحذ عن المؤيد بالله وأبي طالب» وله 
كتب في مختلف الفنون» لم أقض له على تاريخ وفاة. 


)١( 1‏ باب الأخبار 


)۲٠۴(‏ فصسل واحتلف في رواية الجهول» ويطلق على: ججهول 
العذالة» أو الضبظء أو النسب» أو الاسم. فعند (محمد بن منصور» 
وابن زيد» والقاضي في العمّد» والحنفية» وابن فورك): يقبل ججهول 
العدالةء وهو أحد احتمالي (أبي طالب» وأحد قولي المنصور). وعند 
(أئمتناء والجمهور): لا يقبل إلا مجهول الصحابة. (المنصور): أو بجهول 
التابعين. فأما ججهول النسب» أو الاسم فمقبول على الأصح. وبجهول 
الضبط لا يقبل. 


)٠٠٤(‏ فصل رأئمتناء والجمهور): ولا يشترط الذكورة ولا 
البَصر» ولا عدم القرابة» والعداوة» ولا عرضه على الكتاب» ولا الإكثار 
من الحديث» ولا معرفة النسب» ولا العلم بفقه أو عربية أو معن 
الحديث» ولا موافقة القياس إذا لم يكن الراوي فقيهاء ولا كونه الإمام 
المنصوص علیه» ولا کونه من اهل البیت /۱۹۸/» ولا العدد. 

(أبو علي): لا يقبل إلا عدلان فصاعدأء ثم كذلك حي ينتهي إلى 
البي صلی الله عليه وآله وسلم» لا عدل واحد» إلا أن يعضده ظاهر 
الكتاب أو السنة أو عمل بعض الصحابة أو قياس أو اجتهاد منتشر. 


)١(‏ محمد بن منصورء هو: الإمام الحافظ محدث الزيدية وحافظها » محمد بن منصور بن يزيد المقري 
المرادي الكوني» شيخ الأئمة» محدث مشهور في أوساط الزيدية له كتب كثيرة» منها أمالي احمد 
بن عيسى » والذكر » و المناهي» وغيرهاء ما ذكر ابن النلنم في الفهرست وأبو عبد الله العلوي 
في مقدمة الحامع الكافي» توفي رحه الله قرب سنة تسعين وثلامائة» وما يروى عنه من قبول 
الجاهيل ليس دقيقاء أنظر تفصيل ذلك في مقدمة كتاب الذكر بتحقيقنا. 


0 باب الأخبار‎ )١( 


وقیل: اث شتر ط ق الرنا أربعة» وټ الأموال ونحوها عدلین» کالشهادهة 
فيهما» وللوصي عليه السلام ق أحوال الرواة تفصيل يتوجه معرفته(. 


(۱) وذلك ما روي عنه في نمج البلاغة أنه قال: إن في أيدي الناس حقا ۴ حقاً وباطلا وصدقا وکذباًء 
وناسخاً ومنسوحا» وعاماً وخاصاء ومحكماً ومتشاهاء رحفظا ووا ولقد کذت لی سول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده» حن قام حطيباً فقال: "من کذب علي متعمداً فليتبوا 
مقعده من النار". ونما أتاك بالحديث أربعة رنحال ليس مم خحامش: 

رجل منافق: مظهر للإامان» متصنع بالإسلام لا يتأم ولا يتحرج» يكذب على رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعمدا» فلو علم الئاس أله منافق كاذب ل يقبلوا منه» ولم 
یصدقوا قوله» ولکنهم قالوا: صاحب رسول الله صلی الله عله وعلی آله وسلم رآه وسمع منه 
ولقف عنه» فيأحذون بقوله» وقد أحبرك الله عن المنافقين ما أنحبرك» ووصفهم .ما وصفهم به 
لك نَم بقوا بعده عليه السلام فتقربوا إلى أئمة الضلال» والدعاة إلى النار بالزور والبهتانء 
فولوهم الأعمال» وجعلوهم حکاماً على رقاب الناس» وأكلوا ممم الدنياء وإغا الناس مع الملوك 
والدنياء إلا من عصم الله» فهذا أحد الأربعة. 

ورجل: مع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيعا م بحفظه على وحهه» فوهم 
فیه» ولم يتعمد کذباً» فهو في يديه یرویه ویعمل به ویقول: انا معته من رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم» فلو علم المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه منه» ولو علم هو أنه كذلك لرفضه. 

ورجل ثالث: مع من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم شیئا يأمر به» ثم مى عنه وهو 
لا يعلم» أو معه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم» فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ» فلو 

وآخر رابع: یکذب على الله ولا على رسوله» مبغض للکذب خوفا من ال وتعظياً 
لرسول الله» ولم يٌهم» بل حفظ ما مع على وجهه» فجاء به على ما معه» لم یزد فيه و م ینقص 
منه» وحفظ الناسخ فعمل به» وحفظ النسوخ» فجنب عنه» وعرف الخاص والعام فوضع کل 
شيء موضعه» وعرف المتشابه وامحكم. 

وقد کان یکون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلام له وجهان: فكلام 
خحاص» و کلام عام» فیسمعه من لا یعرف ما عن الله به» ولا ما عئ به رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم» فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة» وما قصد به وما حرج من أجله".أه.. 


)۱١۲( ۹۸‏ باب الأ خبار 


[طرف للجرح والنعصديل] 

)٠٠(‏ فصل وللتعديل طرق» أعلاها: حكم الحاكم - المشترط 
للعدالة - بشهادة الراوي. ثم قول المزكي: هو عدل لكذا). ثم عمل 
العام الذي لا يقبل الجهول بروايته على الأصح. ثم رواية العدل عنه» 
واحتلف فيهاء فقيل: تعديل مطلقاء وقیل: ليست بتعدیل مطلقاً. والمختار 
انه إن کان لا يروي إلا عن عدل فتعدیل /۱۹۹/› وإلا فلا. 


)٠٠(‏ فصل والحرح ارتفاع أحد أركان العدالة» وله طرق» 
أعلدها؛ التصريح په مع ذکر السبب» 2 التصريح من دونه» ولیس هله 
ترك الحاكم العمل بشهادته. ولا العام العمل بروايته؛ لحواز معارض. 
الأصح"» فأما الحد في شهادة الزنا لانخرام النصاب فجارح على الختار. 

)۲٠۷(‏ فصل واحتلف في اشتراط العدد في التعديل والحجرح في 
الرواية والشهادة» فعند (المؤيد» والباقلاني): يئبتان بواحد فیهما» وعند 
(بعض امحدئين) لا يثبتان به فيهما. والمختار ‏ وفاقا (للجمهور) ‏ 
تبوتمما بواحد فى الرواية لا ف الشهادة» فيعتبر فيها اثنان فيهماا. 

)١(‏ أي: مع بيان سبب العدالة. 
(۲) أي لا جرح بسبب عمله بقول ما قي مسائل الاجتهاد» كشرب الحنفي للنبيذء وصلاة الشافعي 

متلبساً بالمي» وخحروج الزيدي على أثمة المحور» ونحو ذلك. 

(۳) آأي: ليس التدليس جرحا. 
)٤(‏ أي: الرواية والشهادة. 
)٥(‏ أُي: من الحرح والتعديل. 
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(الباقلاي): ويكفي في الرواية الإطلاق فيهماا“. وقيل: لا بد من 
تعيين سببهما. (الشافعي): يكفي قي التعديل دون الجرح. وقيل: عكسه 
|۰۰ (بعض أئمتناء والجويي» والغزالي» والرازي): إن کان عا 


ATG e 


بها كفى الإطلاق» وإلا فلاء وهو المختارء لكن يشترط اتفاق الجارح 
ا قدا في اجر ح2. 
(۲۰۸) قصل وزغا یقبلان” من عدل لا بحمله علیهما هوی فیمن 
يحتملهماا» وإذا تعارضا قَدّم الحارح إن كان عدده أكثر إجاعآت» 
وكذا إن تساويا أو كان الجارح أقل» وقيل: يطلب الترحيح» فأما عند 


N 
ا کہ کد‎ 


)۲٠۹(‏ فصل وشروطه الراجعة إلى احبر ثلالة: 

(الأول): أ یصادم: قاطعا عقليا» س بوضع کل خبر قضی بتشبیه 
أو جبر أو تجویر» ولم عکن تأويله» أو وهم راویه» کبعض أحادیٹ 
الا ا غ کا اهل فان حصه قبل کما 


تقدم. 


(۱) اي: يکفي ان يقول: هو عدل وهو بحروح. 1 1 

(۲) وذلك بأن يتفقا في أسباب الحرح والتعديلء فلا يكون هذا جحرحا عند أحدهما تعديلا عند 
الآحر», كتفضيل وتقسم الإمام علي على سواه فإنه تعديل عند الشيعة» جرح عند خالفيهم . 

)"( أي: الجر ح والتعديل. ١‏ ِ 

)٤(‏ لا فيمن لا يحتملهما كعلي عليه السلام جحرحاء وكالحجاج تعديلا. 

)١(‏ وذلك ي مبين السبب الجمع على اللحرح به. 

)١(‏ أي: أو يقطع بتوهم راويه. 

(۷) أي: يقبل الخبر المخصص للقاطع لا المصادم له. 


)١١(‏ باب الأخباء 


(الثاني): الإسناد» وهو اتصال الرواة من راويه إلى البي صلى الله عليه 
وآله وسلم» عند (أكثر الحدثين» والظاهرية» وبعض الأصوليين)» ولذلك 
منعوا قبول المرسل مطلقا إلا من الصحابي١٠»‏ (الأسفرائيي): ولا يقبل 
منه أيضا. 

وهو عند (أئمتنا والجحمهور): ما سقط من إسناده راو فصاعدا» من 
أي موضع» فدحل فيه المعلق والمنقطع والمعضل”. (جمهور الحدثين): بل 
قول التابعي قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

وقبله (أئمتناء والمعتزلةء والحنفيةء والمالكية) مطلقاء ولذلك احتصر 
کٹثیر 3 أئمتنا الأسانيد» (ركزيد» والقاسم» وألمادي) وغيرهم» ولم 
يصنفوا في اجرح والتعديل. (الشافعي): يقبل إن كان لا يرسل إلا عن 
عدل أو عضده غيره» كقول صحابي أو فعله أو فعل الأكش» أو إسناد أو 
إرسال۵) مع احتلاف شيوخهما /۲٠۲/‏ أو قياس» والمجحموع هو الحجة 
لا بجرده“. (ابن إبان): يقبل مرسل الصحابة والتابعين» فأما من بعدهم 
فإن كان من أئمة النقل قبل وإلا فلا. 

فإن أسند اراواي تارة وأرسل أحرى» أو رفع تارة ووقف أحرى» أو 
وصل تارة وقطع أحرى» فالحكم للإسناد» والرفع والوصل على الأصح» 
)١(‏ بناء على أنه لا يرسل إلا عن صحابي» والصحابة عدول عنده. 
(۲) يعي: المرسل. 
(۳) المعلق ما سقط رار أو أكثر من أول سنده. والمنقطع: ما سقط رار من سنده من اي مکان. 

والمعضل ما سقط منه راويان متتاليان. 


)٤(‏ من غير الُرْسل. 
(ه) أي المرسل وما عضده لا وحده. 
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وقیل: للاکثر من أحواله.” 2 ا ا 3 
وإن أسند ما أرسل غيره أو رفع ما وقف أو وصل ما قطع» فالحكم 
كذلك عند (أئمتنا والجمهور). وعند (أكثر الحدثين) أنه للمرسل 
والواقف والقاطع» وقيل: للأكثرء وقيل: للأحفظ. 
والظاهر قي العنعنة الإسناد"“. وجمهور من قبل المرسل يقبل 
التدليس /۳ ۰ لأنه نوع منه» إلا القسم الثاني والرابع منه الاآتيين»› 
ورده أقلهم إذا روي بالعنعنة. 
وهو أربعة أقسام: 
1 ۱] تدلیس الإسنادء وهو أن ES‏ 
|[ أو يعطف على من يسع عنه من م يسمع عنه ويوهم السماع 
منه» نحو. حدننا فلان وفلان. 
]٣[‏ وتدليس الشيوخ» وهو أن يسمي من روی عنه بغر اسمه 
المشهور كأبي عبد الله الحافظ» يعي الذهي تشبيها بالحاكم. 
]٤[‏ وتدليس التسوية» وهو أن يروي الحديث عن ثقة والثقة عن 
ضعيف عن ثقة» فيسقط الضعيف فيستوي الإسناد کله ثقات. 
وابن سيرين» وتعلب» وبعض الحدثين» والظاهرية)» وعند (أئمتنا 


)١(‏ هي تسلسل الرواة بعن. 
(۲) ابن سيرين» هو: الإمام الشهير: محمد بن سيرين»› أحد سادات التابعین» روی عن کثیر من 
الصحابةء قال الذمي: کبیر العلم ورع بعيد الصیت» (توقي ٠١‏ ١١ه).‏ 


4T‏ (۱۲) باب الأخبار 


والجمهور): يجوز با معن مطلقاً. (الخطيب): يجوز بلفظ مرادف. 
(الماوردي): يجوز إن نسي اللفظ. (بعض الحنفية): يجوز إن كان له 
معن واحد» وإلا فلا. (صاحب الكافي)": إن تعبدنا بلفظه لم تجز 
روایته بالمعی» وإن م عبد فإن م یکن راویه /۲۰٤/‏ عارفً فكذلك 
وإن كان عارفاً فإما أن يكون اللفظ متملاً لأكثر من معن أو لهأ 
فالأول يجب بلفظه. والثان إن رواه بلفظ أعم أو أحص أو أوضح أو' 
أحفى لم يجز» ووحب بلفظه» وإلا جاز بالمعى. 

)۲٠١(‏ فل ويغتار ‏ وفاقاً (للحمهور) : أن إنكار الأصل 
لرواية الفرع) لا يقدح في قبوطما مطلقاً» كموته وجنونه. (بعض 
الحدثين» والحنفية): يقدح مطلقا. (الشيخ): إن أنكرها ولم يع العلم 
ها فلك واا ادى الل ها ارا رانا اي غل 
احتهاد. إذا اجتمعا“ في شهادة لم ترد اتفاقا. 


)۲٠١(‏ قصل وإذا تعدد الرواة ثم انفرد أحدهم بزيادة» فإن تعدد 


)١(‏ الخطيب» هو: أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر البغدادي المعروف بالنطيب أحد العلماء المميزين 
في الحديث وعلومه» توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة. انظر معجم الأعلام .٠ ٤‏ 

(۲) الماوردي» هو: القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» قال النطيب: 
كان ثقة من وجوه الفقهاء الشافعيين وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه» وكان يوافق 
المعتزلة» توفي في ربيع الأول سنة مسين وأربعمائة. طبقات الشافعية ٠۲٠١/۲‏ 

(۳) صاحب الكاف هو أبو جعفر اهو مي. تقدمت ترجمته. 

)٤(‏ أي: الشيخ لرواية التلميذ. 

(ه) أي: الأصل والفرع. 

(1) وذلك لبقاء عدالتهماء وإنغا وحب الترجيح للتعارض في تلك الرواية بعينها. 
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الجلس قبت اتفاقاء: وقد تكرن مخصصة امريد عليه إن اعارضتةه ۽ آمك 
الجمع» وناسخة مع تراخيها إن م يعكن. وإن اتد اجس قبلت عند 
/٠٠٠/‏ رأيي طالب» والمنصور» والإمام» وأيي عبد الله والحاكي 
والغزالي) مطلقاء وردّت عند (بعض الحدثين) مطلقا. (القاضي): تقبل ما 
لم تغير الإعراب. (أبو الحسين): تقبل إلا أن يثر عدد من لم يروهاء أو 
تغير إعراب المزيد عليه» وليس راويها أضبط. (الحفيد): محل اجتهاد. 
وإن حهل تعدد الجلس أو اتحاده» فأولى بالقبول ما علم اتحاده اتفاقا. 

وإذا اتحد راويهما ذاكراً للزيادة في حال دون حال» فإن أسندهما إلى 
ججلسين قبلت للتعدد غيّرت إعراب المزيد عليه أو لاء وكذا إن جهل 
تعدد المجحلس واتحاده» وإن أسندهما إلى مجلس فالختار قبوهما. (أبو الحسين؛ 
والرازي): إن غيرت الإعراب تعارضتا ووجب الترحيح» وإن لم تغيره 
فان کانت مَرّات روایته ها قل /۲۰٦/‏ ومرات تر که هما کشر م تقبل؛ 
إلا أن یصرح بتذکرہ ما وسهوه فی ترکهاء وإن کان عَکسّه أو 
تساویا قبلٌت. 

(۲۱۲) فصل وذكر الخبر كاملا أولى» وحذف بعضه لغير استهانة 
جائز» وفاقا لمن أجاز الرواية بالمعى» وقيل: متنع إلا أن يرويه مرة أحرى 
بتمامة. فإن ر إليه تممة في اضطراب نقله» أو تعلق )لحذوف 
الد كر لف ب ماه ان اة لر واا ورف و 
ق امتنع الحذف. 


)١( e‏ باب الأخبار 


)۲٠۴(‏ فصل في الشروط الراجعة إلى المخبر عنه 

احتلف فيما يؤحذ فيه بالآحادي وما لا يؤحذ» فعند (أئمتناء 
والجحمھوں: أنه إن ورد في العلمیات ابتداء“ كما تعم به البلوى علما 
نحو المسائل الإميةء أو علما وعملاً كأصول الشرائع» ل يقبل» خلافا 
(للإمامية» والبكرية» /۲٠۷/‏ وبعض الحدثين)» وإن ورد غير ابداء فإن 
وافق أدلتها"“ قبل مُوكداً لا حجة على انفراده» خلافاً هي وإن خالفها 
رد إلا أن بمکن تأویله. وإن ورد قي العمليات فإن لم تعم به البلوی قبل 
كالإحارة. وإن عمت كمس الذكر والجهر بالبسملة» فكذلك عند ا 
وابحمهور)» حلاف (لبعض الحنفية). 

)۲٠١(‏ فصل وإذا ورد بخلاف الأصول المقررة؛ (الحفيد): وهي: 
الكتاب» والسنة» والإجماع المعلومة فإن أمكن هله على تخصيصها قبل 
إن كان عملياً اتفاقاء لا إذا كان علمياً على امختار. وإن م بمكن ذلك.. 
فإما أن يخالف الأصول نفسها بأن يقضي في عين ما حكمت فيه 
بخلاف ذلك الحكم. أو يخالف مقتضاها بأن يقضي فيما لم يوجد فيها 
حکمه بعینه» بخلاف حکم نظیره فان حالفها رد؛ إذ لا ينْسّخ قاطع 
.عظنون» حلافا (للظاهرية).. وإن حالف مقتضاها قبل 
)١(‏ أي: لم يتقدمه دليل قطعي يوافقه فيما دل عليه» وعلى هذا لا يقبل أصحابنا الأحاديث الآحادية 

الي تج با البعض في مسائل العقيدة. 


(۲) أي: أدلة المسائل الإلمية وأصول الشرائم» وهي: العقل» ومحكم الكتاب» والسنة المتواترة. 
(۳) فی (ب): حکم خلاف. 
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واحتلف في أخبار/۸١۲/‏ وردت» من أي القسمين هي فذهب 
(الكرحي» وأبو عبد الله إلى أن حبر (القرعة) (“ (والمصراقم ”> ما 
حالف الأصول نفسهاء فيردان لنقل الأول الحرية"» والإجماع منعقد أنه 
لا یطراً عليها الرق» ولمخالفة الثاني ما أجع عليه من ضمان التالف عثله» 
إن کان مثلیا» وقیمته إن کان قیمياً. 

وأن خير (نبيذ التس)) وخبر (القهقهة)“ مما حالف مقتضى 
الأصول» فيقبلان لمخالفتهما حكم نظرهما المجمع عليه» وهو نبيذ 
الزبيب» وأن ما لا ينقض خارج الصلاة لا ينقض داخلهاء وعن الشافعي 


(۱) وهو ما روي من طرق عن عمران بن الحصين أن رجلا أعتق ستة ماليك له وهو مريض» وم 
یکن له مال غيرهم» فجزأهم صلى الله عليه ثلاثة أحزاء» تم قرع بينهم فأعتق صلى الله عليه وآله 
رسلم اثنين» وأرَق أربعة.. أحرجحه مسلم. والتصرية ترك البقرة يومين أو ثلاث ليجتمع لبنها فيظن 
أا لواب 

(۲) وهو ما روي عنه صلی الله عليه وآله أنه قال: "لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعهما فهو خير 
النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر"» أحرجه البخاري ومسلم. 

(۳) وهي أصل مقرر. 

)٤(‏ وهو ما روي ان الیل ا ا و ب ا ان ابن مسعود وقال له: "ما في 
إداوتك أو ركوتك" قال: نبیذ ماء. فقال صلی الله عليه: "مرة طيبة وماء طهور" وتوضاً منه. 
فال ي رالدرازي): ارخ الأمير الخسين مرصلاء اوضه والإامام أحمد بن سليمان كذلك 
وضعفه» وأحرجه الترمذي وأنكره» وقال: فيه حلاف بين العلماء» وأحرجه أبو داود ولم يذكر 

)٥(‏ وهو: ما روي انه صلی الله عليه وآله كان يصلي بطائفة من أصحابه وكان هناك بئر مغطاة 
بحصير» فأتى رجحل أعمى فوقع في البئر؛ فقهقه بعض من كان يصلي» فلمًا تمت الصلاة أمرهم 
صلى الله عليه بإعادَة الوضوء.. قال في (الدراري): أحرجه البيهقي في الخلافيات واستوف 
الكلام عليه وجمع أبو يعلى الخليلي طرقه في حزء» ومدار حديثه على أي العاليةء وقد اضطرب 
عليه فيه. 


)١( e‏ باب الأخبار 


مما معا ما حالف مقتضى الأصول» فتقبل. والتحقيق أا من قسم 
التحصيص إن ثبتت وهو اتفاق. 

۲۰۹/ فصل وإذا حالف القیاس فهو الأول عند (جمهور‎ )۲٠۵( 
أئمتناء والشافعي» والكرخحي» والرازي)“. وقالت (المالكية): بل‎ / 
القياس. (بعض علمائناء والأصوليين): محل اجتهاد. (أبو الحسين): إن‎ 
كان أصل القياس وعلته ووجحودها في الفرع مغلومة» فهو الأوللى» وإن‎ 
كانت افلائة مظنونة فار أول» وإن كان بغضها معلوما وبعضها‎ 
مظنونا فمحل اجتهاد. (ابن الحاحب): إن عرفت العلة بنص راجح على‎ 
ا لخبر ووجدت قطعاً في الفرع فالقياس أولى» لا ظناً فالوقف وإلا فالخبر‎ 
وتوقف (الباقلان).‎ 

)۲٠١(‏ قصل رأئمتناء والجمهور): وتقبل قي الحدود كغيرهاء خلافا 
(للكرحي» وقدم قولي أي عبد الله). وني المقادير كابتداء الْصْب» 
والكفارات» وتقدير الديات خلافاً هما. 

(۲۹۷) فصسل وإذا عمل بخلافهء فإن كان العامل هو البي صلى الله 
عليه وآله وسلم ١‏ الأة فكما تقدٌم“ /۲۱۰/. وإِن کان صحابیا فکما 


)١(‏ أي: حبر القَرعَة ونبيذ التمر. 

(۲) يعيٰ: فتستئ وحدها فقط من أصوهاء ولا يقاس عليها. 

(۳) أي النبر الآحادي. 

)٤(‏ سقط من (أ): الرازي. 

(ه) في باب التعارض إذا كان هو العامل جخلافه» وفي باب الإ جماع إذا كانت الأمة العاملة عخلافه. 


TY باب الأخبار‎ )١( 


يأي. وإن كان أكثر الأمة» فالعمل به لا بقوهم» ولو صحابةء حلاف 
(لالك). 

فأما المخحالف إجماع العترة الظي عند (أئمتنا)» أر إجماع أهل المدينة 
عند (المالكية)؛ فالترجيح. 

)۲٠۸(‏ فصل في أقواله المتعلقة بغيره. 

قضاؤه صلى الله عليه وآله وسلم ني الحقوق والأموال يدل على لزومها 
للمقضى عليه ظاهراً فقط» لا ظاهراً وباطنا. قيل: حلاف (لأبي الحسين). 

وک لر مرا او اف الل اه و اطا ع وف 
وغيره). (الدواري): بل ظاهرا فقط» فیما مّلکه صلی الله عليه وآله 
وسلم من غيره» م مَلّكه الغير؛ لحواز كونه غصبا قي نفس الأمرء لا فيما 
ملكه الغير من الغنائم ونحوهاء فظاهراً وباطنا. 

وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: فلان أفضل من /۲۱۱/ فلان» 
يبحتمل الأمرين. (الحفيد): وأظهرهما أنه ظاهرا وباطنا. 

ودعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي إعان المدعو له ظاهرا 
وباطناء عند (الحفيد» وغيره). وقال (ابن أي الخي): إن انضم إلى دعائه 
قرينة تدل على الباطن قطعاء فإرادته معلومة» أو ظنا فإرادته مظنونة 
رالا فالرقفت: 


)١(‏ الدواري» هو: العلامة الكبير عبدالله بن الحسن بن عطية الدواري الصعدي» من كبار علماء 
الزيدية في وقته» كان يعرف بسلطان العلماءء وكان له تأثير على الأحداث في عصره له 
مؤلفات شهيرة» توفي في شهر صفر سنة نمانغائة. 


0 (۲) باب الأخبار 
[الصحابي ومراتب الرواية عنه] 


)۲٠۹(‏ فصل في كيفية الرواية وإظهار مستندها 

أما كيفية نقل الصحابي فسبع مراتب تأي. 

وهو عند (أئمتناء والمعتزلة): من طالت جالسته للبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ا له. (ابن زيد): مع الرواية. وقيل: ولم يخالفه بعد موته. 
(الحدثون» وبعض الفقهاء): من احتمع به مؤمناً وإن م تطل جالسته وم 
يرو. (ابن المسيب): من أقام معه سنة أو سنتين» وغزا معه غزوة أو 
غزوتین. 

والخلاف معنوي في الأصح» ونمرته :/۲٠۲/‏ معرفة فضل الصحابي» 
وغابة الظن بصدقه» وانقراض العصر» ومعرفة التاريخ» وقبول مرسله» 
وما يأتي من الاحتلاف في أقواله وأفعاله وعدالته وجواز تقلیده وغير 
ذلك. 

(أئمتناء والمعتزلة): وهم عدول إلا من ظهر فسقه» كمن قاتل الوصي 
عليه السلام ولم يتب. (جمهور الفقهاء والحدثين): عدول مطلقاء وما 
شجر بينهم فمبناه على الاجتهاد» وقيل: إلى وقت الفتنة ‏ وهو آخر 
أيام عثمان» وقيل: ما بين علي ومعاوية ‏ فلا يقبل الداحلون فيها؛ لأن 
الفاسق غير معين. (الباقلان): كغيرهم. 


)١(‏ أي: الصحابي. 
(۲) وذلك لاعتبارهم خحارجين على الإمام بدون حق. 


۹ باب الأ خبار‎ )١( 


وقد تاب الناكثون(“ على الأصح لا القاسطون"» وبعض المارقين“. 
فأما المتوقفون فلا يفسقون على الأصح» وإن قطع بخطمهم. 

وقي فس قتلة عثمان وحذلته حلاف. 

[طرق معرفة الصعابي] 

والطريق إلى كون الصحابي صحابياً::علميء وهو: التواتر» كما في 
كثير من أكابر الصحابة وأصاغرهم. وظي» وهو: الآحاد؛ إما من غيره 
أو منه على الأصح. 

)۲٠٠(‏ فصل المرتبة الأولى: إذا قال: معت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» أو أخحبري» أو حدثيٰء» أو نحو ذلك» نما لا يتطرق إليه 
آل و ر 

الثانية: إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» أو نحو 
والظاهر عند (أئمتناء والمعتزلة» وبعض الأشعرية) “ماعه منه بلا واسطة 
ويحتملهاء حلافا (للأشعرية» والفقهاع. 

الثالفة: إذا قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذاء أو 
مى عنه» فعند (أئمتناء والجمهور) أنه حجة لظهوره ني أنه الآمر 
)١(‏ الناكثون: الذين نكثوا بيعة الإمام علي رضي الله عنه. 

(۲) القاسطون: الذين حرجوا على الإمام علي وحاربوه» وعلى رأسهم معاوية بن أي سفيان وعمرو 

بن العاص. 


(۳) المارقون: اسم يطلتق على الخوارج الذين تمردوا على الإمام علي و كفروه ثم قاتلوه. 
)٤(‏ اي: بان يقول غيره او هو: هو صحابي. 


)۱١( 1‏ باب الا خبار 


والناهي»› والظاهر سماعه مله ہا واسطة» ويحتملها حلاف (للقاضي)؛ 
وعنذ (داود» وغيره): أنه ليس بحجة إلا أن يروي لفظه صلى الله عليه 
وآله وسلم لاحتمال r\r/‏ الواسطة والعموم والخضرص» وأن يعتقد 
ما لیس بام مرل وما لیس بنهي يا وأحيب بأنه حلاف الظاهر. 
(الشيخ): يحمل على ثبوته عنده بدليل قاطع من ”ماع أو تواتر. 

فأما قول التابعي: أمرنا رسول الله ٠صلى‏ الله عليه وآله وسل 
فمرسل. 

الرابعة: إذا قال: مرا بکذا أو نُهينا عنه» فعند (أئمتناء والجمھوں) 
أنه حجة من نوع المرفوع المسند لظهوره في أنه صلی الله عليه وآله 
وسلم هو الآمر والناهي. وعند (بعض الحنفية» والمحدثين): أنه ليس بحجة 
لاحتماله ما تقدم» وأن يکون غير البي صلی الله عليه وآله وسلم من 
أكابر الصحابة. (الحفيدء وغيره): إن كان الصحابي من الأكابر 
كالعشرة» فهو الآمر صلی الله عليه وآله وسلم» وإِن کان من غيرهې 
فمحتمل. (الإمام): إن کان بعد وفاته صلی الله عليه وآله وسلم /۲۱٤/‏ 
فكذلك» وإِن کان في حیاته صلی الله عليه وآله وسلم فهو الآمر. 

وي التابعي وجهان(. 

. ۶ م £ رس ¢ 0 ى 

وکذا اوجحب او حرم» او محوهما من صيغ ما م يسم فاعله. 

(المنصور): بشرط ألا يكون للاجتهاد قي ذلك مسرح. 


)١(‏ أي: إذا قال التابعي: أمرنا أو فينا. 


(۲) باب الأخبار 11 


الخامسة: إذا قال: من السنة كذاء أو السنة جارية بكذا» فعند 
(أئمتناء والجمهور): أنه حجة كذلك. وعند (الكرحي» والصيري): 
أنه ليس بحجة. ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياته صلى الله عليه وآله 
وسلم أو بعد وفاته. (الحفيد): يعتبر فيه ما تقدم» وكذا التابعي إذا 
أطلق. وقيل: موقوف» وهو أخير قولي (الشافعي). 

السادسة: إذا قال: كنا نفعل» أو كانوا يفعلؤن» والمختار ‏ وفاقا 
ھی ا کے کنا (لبعض الحنفيةء» والمحدثين) _ 
لظهور قوله کناء في امم فعلوه في زمانه صلی الله عليه وآله وسلم» 
واطلع /۲٠١/‏ عليه ولم ينكره» فهو من نوع المرفوع» ولاحتمال قوله: 
كانوا» لذلك» وللإجماع بعده صلى الله عليه وآله وسلم. (المنصورء 
والحفيد): لا فرق بين كنا وكانوا في احتماهما لذلك وللإهماع. (بعض 
الأصوليين): بل حجة؛ لظهوره ني عمل الجماعة» فهو من الإجماع 
المنقول بالآحاد. 

وقول التابعي: كانوا يفعلون» يدل على فعل بعض الأمة» لا كلهم 
إلا أن يصرح بذلك. 

السابعة: إذا قال عن البي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من الإسناد 
المتصل عند (الجمهور)؛ لأن الظاهر ”ماعه منه بلا واسطة. (أئمتنا): 
)١(‏ أي: من نوع المرفوع المسند لظهوره في أا سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 


(۲) من کونه من الأکابر لا من غيرهم فمحتمل. 
(۳) احتجاج لكونه حجة؛ لإقرار البي في: "كنا" » وللإجماع في: "كانوا" أو الإقرار. 


۳1۲ (۱۲) باب الا خبار 


ويحتملها فيكون من المرسل'. (الإمام» وغيره): بل مرسل» إذ العنعنة 
تقتضي الواسطة. 

(المحدثون): فأما غير الصحابي فعنعنته من المتصل بشرط: سلامته من 
الندلیس» وملاقاته لن روی عنه. 

(۲۲۱) فصل وإذا ذكر /۲٠۹/‏ الصحابي حكماً طريقه التوقيف 
كالمقدرات والأبدال“ والحدود. فعند (بعض الحنفية: أنه محمل على 
إلتوقيف0). (ابن حزم)“: لا يحمل عليه. (أئمتناء والقاضي» وأبو 
الحسين): إن كان للإجتهاد فيه مسرح حمل عليه» ولا فالتوقيف. 

ومطلق تفسیره(٠‏ موقوف عند بعض انحدثین» وقال بعضهم: إن کان 
متعلقاً بسبب الثزول فهو ي حكم المرفوع» وإلا فموقوف. 


(۲۲۲) فصل وإذا روی حبرا فما أن يكون نصا أو ظاهرا أو بحملا 
إن كان نصا وحالفه تعين نسخه عنده“. والغتار: العمل بالنص 
غالبا 


(۱) بناء على تعريفهم للمرسل بأنه: ما سقط منه راو صحابي أو غيره» كما تقدم أو أكثر. 

(۲) وهو شرط البخاري» وقيل: معاصرته تكفي لاحتمال اللقاءء وهو شرط مسلم وهو الأقرب. 

(۳) أي: ولم يرفعه إلى الني صلى الله عليه وآله. 

)٤(‏ أي: التعريف من الشرع» بحيث لا يعرف بالنظر والاجتهاد. 

(ه) ابن حزم» هو: العلامة الشهير: أبو محمد علي بن أحمل بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل ثم 
الأندلسي القرطيء إمام محدد في مذهب الظاهرية» تون عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان 
سنة ست و مسين وأربعمائة. سير اعلام النبلاء .۱۸٤/١۸‏ 

)١(‏ أي تفسير الصحابي الغير مسند إلى الي صلى الله عليه وآله. 

(۷) حلا له على السلامةء لا في حقنا فالعيرة بالنظر. 


IT باب الأخبار‎ )۱١( 


وإن کان ظاهرا وهمله على غیره» فالختار: - وفاقاً (للحمهور) -: 
مله على الظاهر غالبا وفيه قال (الشافعي): « كيف أترك الحديث 
لقول من لو عاصرته لحججته » . (بعض الحنفية): بل يحمل على تأويله 
مظلغًا. (القاضي» وأبو الحسين» وابن الحاحب)“: إن صار إليه لعلمه 
بقصد البي صلى الله عليه وآله وسلم /۲٠۷/‏ وجب المصير إليه» وإن 
صار إليه لدليل» نظر فيه» فإن اقتضاه فكذلك» وإلا فلا. (الإمام): محل 
اجتهاد. 

وإن كان محملاء وحَلّه على أحد معتمليه فالظاهر هله عليه بقرينة 


وتوقف (الشيرازي). 


[مراتب رواية غير الصحابي وطرقها] 
(۲۲۲) فصل وأما كيفية نقل غير الصحابي فثماي مراتب: 
(الأولى): قراءة الشيخ» وهي أقواها على الختار» فإن قصد إسماعه 
وحده أو مع غیره» فله أن يقول: حدنيٰ» وأحبرني» وحدتنا وأحبرناء 
وقال ٺي» و“معته» وإن يقصد : جز بل يقول: حدث» وأحبر» 
(الثانية): قراءة الراوي عليه من غير نكير ولا ما يوحب سكوتا من 
إكراه أو نحوه من المقدرات للمانعة من الإنكارء وتسمى عرضاء ورححها 


)١(‏ سقط من (ب): ابن الحاجب. 


1٤‏ (۱۲) باب الاخبار 


(أبو حنيفة» ومالك بن أنس) على الأولء وقيل: سواء» وتصح الرواية 
ما“ /۲٠۸/‏ خلافاً (لبعض الظاهرية)؛ لاقنضاء العرف أن سكوته عند 
و و ا و ار ا بقراءټ غلب ماش آنا 
وفاقاً (للفقهاء الأربعة). وقيل: بتنع» واختاره (الإمام) إلا لقرينة تدل 
على إرادة التقييد. 

(الثالثة): قراءة غيره" عليه» وهي كقراءته مع اعتبار ما تقدم. 

(الرابعة): قوله بعد فراغ القراءة عليه: الأمر كما قرأت» وله أن 
يقول: حدثي» وأحبرني مقيداً ومطلقاء وفاقاً (للجمهور). 

(الخامسة): إذا قال القارئ بعد قراغه: سّمعت هذا؟ فأشار برأسه» 
فهي قائمة مقام التصريح في جواز العمل» وللراوي أن يقول: حدليء 
وأحبرني مقيداً بقراعتي عليه» وني الإطلاق قولان. (الإمام): وأظهرهما 
المنع. 

(السادسة): إذا قال بعد فراغه: هل أروي هذا عنك؟ فقال: نعم» فعند 
(المتکلمین) لا تجوز /۲٠۹/‏ له الرواية إذ م يلط عليها ولا مع منه شيا 
فيكون كاذباً. (الإمام): يجوز مع التقييد» لا الإطلاق» ويلزمه العمل ها 
اتفاقا. 


)1( الإمام ابو حنيفة النعمان من أبرز أئمة النظر والاجحتهاد» إليه ينسب المذهب الحنفي» توفي رهه 
الله سنة مسين ومائة. 

(۴) ي: من دون ان يقول الشبخ: ارو عي. 

(۳) أي: غير الراوي مع حضوره. 


(۱۲) باب الأ خبار 9 


(السابعة): الرواية عن الخط» وتسمى: (الوجحادة والكتابة)» نحو: أن 
رکا بخطه أو بخط من يثق به : معت كذا عن فلان» 
ويجوز العمل به عند (أئمتناء والشافعي» وأكثر الأصوليين) إن غلب على 
ظنه صحته» لا الرواية عند بعضهم» والمختار جحوازها بغير ما يوهم 
السماع. ونحو: أن يقول: هذا حطي» فيجوز العمل به لا الروايةء إلا إذا 
سلطه عليها صريحاً أو بقرينة. ونحو: أن يكتب إلى غيره: إني معت 
الكتاب الفلا من فلان؛ فللمكتوب إليه العمل به» إذا علم أو غلب 
على ظنه أنه حطه» لا الرواية؛ فلا يقول: معته» أو: حدثي» أو نحوهما 
ما يوهم السماع. (الرازي)/٠٠۲/:‏ بل يقول: أحبري» والأحوط أن 
يقول: رأيت مكتوباً بخط ظننت أنه حط فلان؛ ليخرج عن العهدة. 

(الثامنة): الإحازة» وهي قوله للموحود المعين: أجزت لك رواية 
الكتاب الفلان» أو: ما صح عندك أنه من مسموعاتي ومستجازاتي. 

ومختار (أئمتناء واحمهور): جوازهاء خلافا (لأبي حنيفة» وغيره)» 
وحواز حدثڻي» وأخبرني اا س و مق ومنعهما“ قوم فأما 
أنبأن فجائز باتفاق للعرف. 

وتحوز لحميع الأمة الموجودين» وفي: أجزت لنسل فلان» أو لمن يوجد 
من بي فلان حلاف» والإجماع على منع من يوحد مطلقاً. فأما إذا قال: 


(۱) آي: حدئي واخيرن. 


)١( 0‏ باب الخبار 


هذا مسموغي(» فلا تجوز له الرواية إذ م ساط عليهاء وججوز العمل. 

ومنها": المناولة في الأصح» وقد تسمى عرضاً» وهي: أن يقول 
الشیخ ‏ مشیراً إلى کتاب معین قد سمعه : خحذه /۲۲۱/ وحدث به 
عي فان قد “معته على فلان» وله أن يقول: حدثي وأحبرن مناولة مقيدا 
لا مطلقاً. 

فاا المناولة باليد فلا اعتبار ما مع التعيين والتسليط“. 

)۲۲١(‏ فصل وطرق الرواية المقبولة والمردودة والمتلف فيها أربع: 

فالمقبولة ائنتان: (الأول): أن يعلم قراءة شیخه له أو قراءته علیه» 
ويذكر ألفاظها ووقتهاء فيجوز له العمل والرواية» وهي أقواهما. 

(والثانية): أن يعلمها جملة من غير تذكر ألفاظها وتحقق وقتهاء 
فیجوزان() له. 

والمردودة أن يعلم أنه ما مع» أو يظن ذلك أو يشك فيهء فلا يجوزان له. 

والمخحتلف فيها: أن يظن السماع ولا يعلمه» فلا يجوزان له عند (أبي 
طالب» وأبي حنيفة). وعن (الشافعي» وأبي يوسف» وحمد): يجوزان. 
(الإمام» والحفيد): جوز العمل دوها /۲۲۲/. 

KHK 


)١(‏ دون أن يسلطه على الرواية صريما أو بقرينة. 

(۲) أي: من الإحازة. 

(۳) أي: مع التعيين بالإشارة والتسليط للراوي على الرواية. 
)٤(‏ أي: العمل والرواية. 


1۹ باب القیاس‎ )۱١( 


]باب القیاس 
هو في اللغة: التقدير والمساواة. وأما في الاصطلاح: 


فقياس الطرد: إلحاق فرع بأصل في حكمه؛ لاشتراكهما في العلة ي 
نظر الجتهدء ولا يلزم المحطمة“ زيادة القيد الأحير» بخلاف المصوبة<؛ 
لأن قياسه صحيح عندهم وإن تبين الغلط والرحوع. 

وقياس العكس: تحصيل نقيض حكم الأصل في الفرع؛ لافتراقهما في 
علة الحكم» كقول (أصحابناء والحنفية): لما وحب الصوم في الاعتكاف 
بالنذر» وجب بغير نذر قياساً على الصلاةء فإما لما م تحب فيه بالنذر 
لمم بحب بغير نذر. وقبله (اللجمهور)» وهو المختارء ورده (ابن زيد» وبعض 
الأصوليين). 


فإن أريد جمعهما بحد واحد قيل: تحصيل مثل حكم الأصل أو نقيضه 
في الفر ع» لاشتراكهما في علة الأصل أو لافتراقهما فيها. 


)١(‏ المحطعةء هم: القائلون إن في الواقعة حكما لله تعالى معيناء فمن وافقه أصاب ومن خالفه أحطاء 
ثم احتلفوا بعد ذلك» فمنهم من قال: إنه لا دلالة عليه قطعا ولا ظناء وإنغا هو كدفين يعثر عليه. 
ومنهم من قال: عليه دلالة ظنية. ومنهم من غلاء وقال: إن عليه دلالة قاطعة. أنظر: مقدمة 
الانتصار. 

(۲) المصوبةء هم القائلون بأن الواقعة ليس فيها حكم معين؛ بل المطلوب من كل جتهد ما أداه إليه 
نظره» وأن الآراء كلها حق وصواب» وهم: أئمة الزيدية والحماهير من المعتزلة والحققون من 
الأشعريةء وعليه جمهور الفقهاء أبوحنيفة والشافعي ومالك وأتباعهم. كذا في مقدمة (الانتصار). 
وسيأتي كلام للمؤلف في هذه المسألة في باب الاجتهاد والتقليد. 


٣‏ () باب القیباس 
[أقسام القياس وأحجكاهه] 

)۲۲٠(‏ فصل وينقسم القياس [۱] باعتبار /۲۲۳/ موقعه إلل: 
(عقلي)» ومورده المسائل العقلية. و(شرعي)» وهو المراد. 

[۲] وباعتبار استعماله إلى: (صحيح)» وهو ما جمع الشروط المعتبرة 
الآتية. و(فاسد)» وهو بخلافه. 

[۳] وباعتبار فائدته إلى: (قطعي)» وهو: ما عَلم أصله وعلته 
ووجودها في الفرع» سواء كان الفرع أولى بالحكم من الأصل أو 
مساوياً له. و(ظي)» وهو جخلافه. 

]٤[‏ وباعتبار حامعه إلى: (قياس علة)» وهو ما تذكر فيه العلة الحامعة 
بين الأصل والفرع» كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. (وقياس 
دلالة)» وهو ما لم تذكر فيه وما يجمع بينهما ما يلازمها من: حَاصية 
كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة» أو حكم» كقياس قطع الجماعة 
بواحد» على قتلها به» بجامع الاشتراك في أحد موجبيها في الأصل» وهو 
وجحوب الدية عليهم. وإلى (قیاس معێ)» وهو ما کان جامعه مخیلا(. 
و(قیاس شبه)» وهو بخلافه. 

[ه] وباعتبار ظهوره وخفائه إلى: (حلي)» وهو: ما کان الحكم فيه 
أولى أو مساوياً »/۲۲٠/‏ مع القطع بنفي تأثير الفارق» كالضرب 
والتأفيف» والعبد والأمة» وقيل: لا يسمى المساوي قياساً. و(خحفي) 


(1) من الإحالةء وهي: الظن» أي: الظن أنه العلة. 


٠ باب القیاس‎ )۱١( 


وهو: جخلافه. 


)۲۲١(‏ فصل والعقلي حجة في العقليات» عند (جهور أئمتناء 
والمعتزلة» وقدماء الأشعرية). 

واحتلف قي التعبد بالشرعي١»‏ فعند (المنصورء وأبي الحسين» 
والشيخ» وحفيده» والقفال): يجب عقلاً وسمعا. وعند (جمهور أئمتنا 
والمتكلمين): ی والعقل جوز فقط. (الظاهرية» والخوارج» 
والحاحظ» والنظام» والإمامية» والمحعفران”» والإسكاني): يمتنع معاً. 
ثم احتلفوا» فقيل: لأنه لا يوحد في السمع ما يدل عليه» وقيل: بل 
لوروده بإبطاله» وهو رأي (الإمامية)» وادعوا إجماع العترة عليهم السلام 
على ذلا وهو غير صحیح. واختلفوا فیه عقلا» فقیل :/۲۲٢/‏ جائز 
وهو رأي (الظاهرية» والخوارج)» وقيل: متنع» وهو رأي الباقين. ثم 


)١(‏ أي القياس الشرعي والخلاف فيه كالخلاف في حبر الواحد» وحكمه حكمه في أنه لا يكفر ولا 
یفسق منکر حجیه) وان عليه مدار کثیر من الأحكام» فيجب النظر وإيفاء الموضوع حقه من 
الببحث والتحري؛ لأهمية القول بحجيتهماء أو بعدمهاء ولا ينبغي الركون قي مثل هذين الأصلين 
المهمين إلى التقليد. 

(۲) الحعفران ما: جعفر بن حرب الحمداني المعتزلي من معتزلة بغدادء كان ميل إلى التشيع» له 
مصنفات كثيرة منها: كتاب (الإيضاح) و(نصيحة العامة). توي سنة سبع وثلائين ومائتين. 
وحعفر بن مبشر» وقد تقدمت ترهته. 

(۳) الإسكافي هو: العلامة أبو جعفر محمد بن عبد الله السمرقندي الإسكافي المتكلم على مذهب 
المعتزلة» قيل: كان أعجوبة في الذكاء وسعة المعرفة وكان يتشيم» مات سنة أربعين ومائتين. سير 
أعلام النبلاء .٠٠١١/١٠١‏ 

)٤(‏ أي: القائلين .عنعه معاً. 


)۱١( ۲‏ باب القاس 


احتلفواء فقيل: في شرعناء وهو رأي (النظام)؛ لأن مبى القياس على 
الجمع بين المحماثلات» والفرق بين المختلفات» وشرعنا وارد بخلافه(٠.‏ 
وقيل: في كل شرع» وهو رأي (الإمامية)؛ لأن الأحكام الشرعية لا 
عرف بالعقل» ولأن طريقه الظن» وهو يحتمل الخطأء ولخفائه وإغناء 
النصرص عر( . 

(۲۲۷) فصل رأئمتناء والجمهور): وأدلة التعبد به من السمع 
قطعية» إذ لا يثبت مثله إلا بقاطغ. (أبو الحسين» والشيخ» وحفيده» 
وغيرهم): بل ظنية» وإثبات القطعي العملي بالظي جائز. ويلزمهم مثله 
في كل قطعي عملي. والتحقيق: أن الخلاف في اعتقاد کا وهو 
أي اعتقاد كونه حجة علمي» فلا یثبت إلا بقاطع ./۲۲٠/‏ 

ولا يفسق منكره» خلافا (للباقلان)» إذ لاأ دليل؛ وإن قطع جخطفه. 

والمختار وفاقا (للقاضي» وابن علية» وابن سریج): أنه مأمور به. 
(الشيخ): إن أريد أن الله تعالى بعثنا على فعله فهو كذلك وإن أريد أنه 
أمرنا بصيغة الأمر فمحتمل7. وأنه“» من أصول الفقه» خلافا 


)١(‏ يعي: وشرعنا وارد بالفرق بين المتماثلات» كالغسل من إنزال المي مع أن البول والغائط أقبح 
منه. والمحمع بين المختلفات» كالتسوية بين قتل صيد الحرم عمدا أو سهواً في الفداء. 

(۲) هذه علل واردة على القياس لولا العمل بالظن» ولعل التعليل عند الإمامية أَم لا يقبلون إلا من 
الإمام لعصمته» فهو المرجع عندهم. ٠‏ 

(۳) وإغا قال بالاحتمال محل قوله تعالى: فإفاعتبروا يا أولي الأبصار» وهو حجة القائلين بأنه 
مأمور به. 

)٤(‏ العطف على: أنه مأمور به. 


(۲) باب القیاس E‏ 


(للجويي).. ومن الدين مطلقا حلافا (لأبي المهذيل). (أبو علي): واحبه 
منه لا مندوبه. 
وقد یکون ا على الأعيان(› وعلى الكفايةء وبا فیما که 


ت 


حدوله. 


(۲۲۸) فصل ومتنع ثبوت كل الأحكام الشرعية به» لأدائه إلى 
الدورء أو التسلسل بخلاف النص؛ ولأن فیها ما لا يعقل معناه. 

ويجري عند (أئمتناء والشافعية) في كل مسائل الفروع القابلة 
للتعليل. وليس في الشرع جمل من الأحكام لا يجوز قيام دليل على 
عللها - فيمتنع القياس عليها - غير المستثى١‏ خلافا (للحنفية)؛ فيجوز 
وإن م يضْطر إليه على الأصح. 

ويجوز قي غير الجلي» حلاف /۲۲۷/ (لداود)» وقي الحدودء كإيجاب 
ا لحد على اللائط قياسا على الزان. وقي الكفارات» كإيجاب: الكفارة 
على المفطر بالأكل في رمضان» قياسا على المفطر بالحماع. وني 
الرحص» كالفطر في سفر المعصية› قیاسا على سفر الطاعة. وفي المقاديرء 
كتقدير نصاب الخضراوات ونحوها مائ درهم» قياسا على أموال 


)١(‏ حيث لا يوحد إلا جحتهد» أو تتضيق الحادثة في مسألة واقعية لا فرضية جوز حدوئها. 
(۲) أي: لأن في الأحكام ما لا تعرف علته. 
)٤(‏ وهي: الأحكام المعدول ها عن سن القياس» أي: عن مقتضى الأصول العقلية» وستأُق. 


)۱١( aE:‏ باب القبباس 


التجارة. وثبوت حكم الفرع في هذه الأربعة(“ بالقياس» لا بالاستدلال 
على موضع الحكم بحذف الفوارق اللغاة» حلاف (للحنفية)<. 

وفيما ليس القرع فيه أولى بالحكم حلاف (للقاساني”» 
والنهرواني)0. 

وني الأسباب» وفاقاً (لأكثر الشافعية)» وحلافً (للحنفية)» وهي 
العلل» كقياس اللواط على الزن في كونه سبباً لوحوب الحد بجامع 
الإيلاج الحرم والأظهر أن الخلاف في الشروط والموانع كذلك<. 

ومتنع في العادي الخنلقي» كأقل /۲۲۸/ الحيض والنفاس والحمل 
وأكثرها. وفي النفي الأصلي حلاف يات إن شاء الله تعالى. 

(Y4)‏ فصل (أئمتناء والجمهور): والنضص على علة الحكم فعلاٌ أو 
تركأً لا يكفي ني تعدية الحكم ما إلى غير امحل المنصوص عليه» من دون 
ورود التعند بالقياس. (أبو الحسين» وبعصضص الفقهاء والظاهرية): يكفي 
التص عليها فيهما"وإن ل يرد التعبد به. (المنصور» وأبو عبد الل 
)١(‏ الي هي: الحدود» والرحصء» والكفارات» والمقادير. 
(۲) يعي فقالوا: إن دليل الفرع دليل الأصل بإلغاء الفوارق. 
(۳) قال في (الدراري): هو بالقاف والسين المهملة» منسوب إلى قرية من قرى الترك. 
)٤(‏ النهروانيء هو: أبو الفرح المعاق بن زكريا بن يى بن ميد بن داود النهرواني» علامة أصولي 

أديب» له كتاب بعنوان الحليس الصالم» توق سنة تسعين وثلامائة. کشف الظنون۱/ .٥۹٩۳‏ 
(ه) قالوا: لأن العلة والسبب والشرط والمانع كالشرعيات لا يهتدى إلى معانيها بالعقل» وهو 


)٦1(‏ في باب الحضر والإباحة. 
(۷) أي: في الفعل والترك. 


a باب القیاس‎ )۱١( 


وغيرما): إن كان النص عليها في الفعل أشترط ورود لتعبد به» وإن 
كان في الترك لم يشترط ذلك. وفرع (أبو عبد الله» وغيره) على ذلك 
منع التوبة من بعض المعاصي دون بعض. (المؤيد بالله» والنظام» وأبو 
هاشم» والكرحي): إلحاق ما وحدت فيه العلة محل النص ليس قياساء 
بل بطريق عموم اللفظ؛ لأنه كالمنصوص عليه. 
[أركان القياس وشروطها] 

(۲۳۰) فصل وأرکانه أربعة /۲۲۹/: الأصل» وحكمه» والفرع» 
والعلة. فأما حكم الفرع» فهو رة القياس» فلو حعل ركنا فيه لتوقف 

فالأصل» لغة: ما تفرع عليه غيره. واحتلف فيه اصطلاحاء فعند 
الأصوليين والفقهاء: أنه محل الحكم المشبه به. (أبو طالب» والمنصورء 
والشيخ» والمتكلمون): بل دليله. وقيل: حكمه» وقيل: العلة الثابتة في 
محل الوفاق”". (أبو الحسين): وإذا كان الأصل ما يب عليه غيره فلا بعد 

والحكم لغة: المنع. واصطلاحاً: ما أثرت فيه العلة. ويسمى في 
الأصل معللاء وأما قولمم: ويسمى في الفرع معلولا. فوهم» وقد يسمى 
حل حكم الأصل: نعللا وا غ نک 
)١(‏ وهو الخمر في قياس النبيذ عليه» فإنه محل التحرم. 


(۲) وهو التحرعم .بي المثال السابق. 
)٣(‏ وهي الإسكار في المغال السابق. 


` باب القاس‎ )۱( ۳۲٢ 


)۱۴١(‏ تسل وشروط حكم الأصل الصحيحة خسة: 

الأول: ثبوته» فلا يقاس على أصل منسوخ لزوال اعتبار الجام» 
حلافا لشذوذ. 

الثاي: كونه (شرعيا)» ومن ثم /۲١١/‏ امتنع إثبات الأحكام العقلية 
والأماء اللغوية به اتفاقا. (فرعيا) ومن ثم امتنع إثبات أصول الشرائع به 
اتفاقاء كصلاة سادسة ولو تابعة لغيرهاء حلاف (للناصر والحنفية)؛ 
(عَمَلياً) قطعياً أو ظنيا اتفاقاء أو علميا مع القطع به وبعلته وبوجودها في 
الفرع عند (القاسم» والمادي» والناصرء وقدماء المعتزلةء والأشعرية) بناء 
على أنه حينئذ قطعي» ولذلك أثبتوا التكفير والتفسيق به خلافا 
(للمؤيد» وأبي هاشم» والملاحمية» والمتأحرين)» بناء على أنه ظيْ» ولذلك 
منعوا إثباتمما به. وفي إثبات الأحكام العقلية بقياس عقلي» والأسماء 
اللغوية بقياس لغوي» جلاف تقدم. 

الثالث: ثبوته بطريق غير القياس» حلاف (لأبي عبد اللهء والحنابلة» 
لعدم فائدة ذكر الوسط فع اتحاد /۲١٠/‏ العلة» وفساد القياس مع 


تعددها. 

الرابع: كون دليل حكمه غير شامل لحكم الفرع. 

الخامس: کونه قابلاٌ للتعليلء› فلا یقاس على ما غدل به عن سننه» 
)١(‏ كفر المشبهة القائلين بقدماء مع الله قياساً على النصارى في قوله تعالى: فإلقد كفر الذين قالوا 


إن الهائالث ثلاثة» ونو ذلك. 
(۲) أي: التكفير والتفسيق به. 


(۱) باب القیاس EIN‏ 


وهو نلائة أنواع: (الأول): ما لا تُعْرّف علته» ويعبر عنه بالتعبد» نحو 
نالرات خا و عا افا و دافا و ارا رورت 
الصوم» وصفات مناسك الحج ووقته وموضعه»ء وتفصيل نْصْب الزكاق 
وانحصار حل اللكاح في أربع» والطلاق في ثلاث» ويسمى: الخارج عن 
القياس» والسؤال عن علته محظور»ء وفيه قال (القاسم عليه السلام): 
السؤال باللميات في الشرعيات زندقة(. (الثاني): ما لم يوجد له نظير» 
وقد تعرف علته كالقصر للمسافر» وقد لا تعرف كالقسامة» ويسمى 
مفقود النظير. (الثالث): ما قصر حكمه على الأصل› کما وضّح /۲۳۲ 
/ تخصيصه للبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط» کنکاح تسع. 
(المادي): ومع من تخضلف عنه - بلا إذن - عن أهله» والنهي عن 
معاشرته» أو مع غيره كالأربعة بدخول المسجد جنبأ وبنو هاشم 
ومواليهم بتحرم الزكاة» أو بغيره فقط كخزية بالشهادة منفردا» وأبي 
بردة بالتضحية بعناق» ويسمى المخصوص عن القياس. 

(۲۴۲) قصل ولا يشترط عند (أئمتناء واحمهور) بعد ثبوت حكم 
الأصل وثبوت علته بإحدى طرقها الآتية دليل حاص على جواز القياس 
عليه» حلافا (للبي)” ولا الإجماع على تعليله أو النص على عين علت» 


)١(‏ يعي: قول القائل: لم شرع الله هذا؟ 

)"( أي: وضح تخصیصه لبي مع الأربعة اهل ببته عليهم.السلام. 

(۳) البيّ» هو: عثمان أبو عمرو اسم أبيه مسلم وقيل أسلم» فقيه البصرة» كان من عباد الله 
الصاللحين قال الدارمي زعموا أنه كان من الأبدال. سير أعلام التبلاء .٠١۸/١‏ 


(۱۳) باب القاس 


حلافاً (للمريسي)» ولا كونه ثابتاً بالقول دون الفعل» خحلافا (لبعض 
الشافعية)» ولا عدم حصره بعدد مقدر» ك« خمس يقتلن في الخل 
والحرم )(» ولا القطع به على :الأصح. 

(۲۳۳) فصل واحتلف في الأصل المحالف لقياس الأصول”» 
فعند (أبي طالب» والحقييٰ» والمنصورء وأبي حعفر» والشيخ» 
وحفيده». والشيخين» وبعض الفقهاء): يقاس عليه مطلقاً. رالمؤيد 
وغيره): لا يقاس عليه مطلقاً (إذ المقيش كالمنصوص عليه» وعمومه 
باللفظ لا بالقياس)5. 

وقیل: يقاس عليه في حال دون حال. م احتلفواء فقال (ابن شجاع): 
إن كان ظنياً قيس على الأضول لا عليه» وإن كان قطعياً قيس عليه؛ 
لأنه حينعذ أصل بنفسه. (القاضي» والرازي): إن كان قطعياً قيس عليه» 
وإن کان ظنیاً فإن ثبتت علته بنص أو تنبيه أو بإجماع استوى القياسان» 
وإلا قيس على الأصول. (الإمام» وأبو الحسين): كذلك إلا في الظن 
الذي ثبتت عایته بنص أو تنبيه أو باجماع فهو /۲٠٣/‏ عندها محل 


(1) الحرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲٠۹/١‏ وبلفظ قريب أحرجه الستة عن عائشة. 

(۲) يعي بالأصول: القواعد الواردة من جهة الشرع» نحو: التطهير لا يكون إلا بالماءء والمخالف 
للقياس: ما روي من تطهير فم رة باللعاب. 

(۳) الحقيي» هو: الإمام المادي علي بن جعفز بن الحسن أبو الحسن الحقيي» أحد أئمة الزيدية في 
بلاد الديلې اغتالته الباطنية» فاستشهد يوم الإثنين في شهر رجحب سنة تسعين وأربعمائة. 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 


(۱۳) باب القیاس 9 


احتهاد. (جمهور الحنفية): يقاس على الأصول لا عليه» إلا أن يرد معللا 
كخير اهرة» أو يقوم قاطع من إجماع أو غيره على كونه معللاً؛ وإن 
الف ق شن عاف أي بكرن خكما مراف ال الأمرل انا 
لبعضهاا"» ويسمون القياس عليه مع فقدها١):‏ القياس على مواضع 
اللاستحسان. 


)۲۴١(‏ فصل والفرع لغة: أعلى الشيء. واحتلف فيه اصطلاحاى 
فعند (الأصوليين): أنه الحل المشبّه. (المتكلمون» والفقهاءع: بل حكمه» 
ولا قائل بأنه الدليل» إذ هو القياس. 

وشروطه الصحيحة أربعة: 

(الأول): مشا ر كته لأصله قي عين العلةء كالشدة في النبيذ والخمرء أو 
قي حنسها كالجحناية في قصاص الأطراف والتّفس. 

(الثاني): ماثلة حكمه لحكم أصله في عينه» كقياس الثقل على الحدد 
في القصاص /۲٠١/‏ قي النفس» أو في حنسه كقياس ولاية نكاح 


(۱) وهو ما روى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن المرة : "إا ليست بتحس 
إا من الطوافين عليكم والطوّافات" أحرجه مالك في الموطاًء باب الوضوء بسؤر المرة رقم 
(۹۰) والترمذي رقم (4۲)» وأبو داود »)۷٥(‏ والمؤید بالله ي شرح التجريد - خ - وغيرهم. 

(۲) مثاله الأشياء الستة الربوية فإنه قد أجمع على تعليل تحرم التفاضل فيهاء وإن اخحتلف في تعيين 
العلة. 

(۳) ومثل له بخبر التراد في اليمين» فقد وافق قياساً آحر وهو أن القول قول المالك. 

)٤(‏ أي مع فقد الشروط الثلاثة وهي وة مللا ا قام قاطع على کونه معللاً أو کان حکماً 
موافقا لبعض الأصول خالفا لبعضها. 


)۱١( 35‏ باب القياس 


الصغيرة على ولاية ماها. 

(القالث): 1 ينص على حکمه معوافق عام مما(“» لا حاص لجواز 
دليلين"» ولا بمخالف إلا لتحرير النظر“. 

(الرابع): ألا يتقدم حكمه على حكم أصله» كقياس الوضوء على 
التيمم قي وحوب النية» فأما على حهة إلزام الخصم فيقبل. 

)۲٣٣(‏ فصل رائمتناء والجمھوں: ولا يشترط: مشار كه للأصل 
في تخفيف أو تغليظ مطلقاً. وقيل: يشترط مطلقا. رابن زيدء والحفيد 
والغزالي): إن كانت العلة الحامعة مؤثرة أو مناسبة لم يشترط ذلك» وإن 
كانت شبهية؛ فقال (ابن زيد» والغزالي): يشترط. وقال (الحفيد): 
موضع اجتهاد. ولا ثبوت حكمه بالنض جلةء حلاف (لأبي هاشم). ولا 
كون العلة فيه معلومة. ولا عرضه على الكتاب والسنة ./۲۳٠/‏ ولا 
انتفاء مخالفة مذهب صحابي» خلافاً لقوم. 

)۲۴١(‏ فصل وكيفية إلحاقه بالأصل» بأن يكون حكمه فيه أولى 


)١(‏ لأنه إذا عم النص الأصل والفرع» فلا حاجة عند ذلك للقياس. ومثال ذلك قياس الذرة على 
البر» فإن النص على حكم الأصل وهو قول البي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تبيعوا الطعام إلا 
يدا بيد سواء سواء" فقد تناول الأصل والفرع. 

(۲) أي إذا نص على حكم الفرع نص خاص غير ما نص على حكم الأصل؛ فإنه جوز قياس الفرع 
على الأصل استظهارا. , 

(۳) أي: ولا ينص على حكمه بعخالف للقياس؛ لأن النص مقدم على القياس» ولكن ذلك جوز إذا 
كان المراد.العلم لكيفية إثبات الأقيسةء فإن القياس المخالف للنص صحيح في نفسه» وإن كان لا 
يعمل به. 


)۱١(‏ باب القیاس ا 


منه» أو مساوياً كما مر» أو بإلغاء الفارق كما سيأني إن شاء الله تعالى. 
واعتبر (ابن علية) شبه الصورة» ور(الشافعي) شبه الحكم» ويسمى قياس 
عليه الأشباه» وإنغا يكون في فرع واقع بين أصلين مختلفين يشبه كل 
منهما بوصف فيه فیلحق بأغلبهما شبهاا» والمختار اعتبار الجامع المعتبر 
من حيث هو هو بصرف النظر عن الشبه فيهما. 


[العلة والسبب والشرط والمانع وشروطها] 

(۲۳۷) فصل والعلة في أصل اللغة: الحالة والعذر» وما يتغير به محل 
الحياة مع أ 

وفي عرفها: الباعث على الفعل أو الترك» واستعماها في الباعث 
عليهما سواء ني الأصح. 

وقي الاصطلاح: الوصف المنوط به الحكم الشرعي» وقد يعرف وجه 
تحكمة تعايقة موقد لا تغرف ويسمي: باعتا وحاهلا وذاعيا 
ومستدعيا» ومناطا» ودلیلا ومقتضیا» وموجبا /۲۳۷/» ومؤثر وذاتا 
وسبباء وأمارة» وجامعاء ومحلا ومُوذنا» ومشعرا» ومصلحة» وحكمة 
ووصفاء» ومضافا إليه» وغير ذلك. 

وامختار وفاقا (لجحمهور المعتزلة): أا باعثة على الحكم لا موجبة له 
)١(‏ كما يقال في التيمم: عبادة» e‏ النية كالوضوءء فيقال: بل طهارة تراد للصلاةء فلا 

تشترط كغسل النجاسة. 


(۲) مل الباعثة» كالإسكار في الخمر. 
(T)‏ كالمعرفة أو العلامة کالزوال لصلاة الظهر ا 


)١۲( ET‏ باب القاس 


بذاتا» كالعقلية حلاف (لبعض المعترلة» والفقهاء)» ولا بجعل الشرع ها 
٠موجبة»‏ حلفا (لابن زيد» وبعض الفقهاء)» ولا معرفة فقط» كالزوال 
حلافاً (بلخمهور الأشعرية)(» وعتنع تقدم الحكم عليها. 

والفرق بينها وبين العقلية ما ذكر”» وأا قد تعلم قبل حكمها 
بخلاف العقلية» وأنه يجوز ىقوفها على شرط مقارن0) أو متقدم عليهاء 
بخلاف العقلية(» وأن العقلية لا تنعدى» وفي كون الشرعية لا تتعدى 
حلاف يات إن شاء الله تعالى. 


(۲۳۸) فمل والسبب لغة: ما يتوصل به إلى ,غيره. 

واصطلاحاً: العلامة /۲۳۸/ الْمُعَرّفةء كالزوال“ و: المع المقابل 
للمباشرة كحفر البار» فهو سبب من الحافر مقابل لاإرداء والردي 
مباشر. و: العلة الباعثة كالزنا. ومستند العلة» كاليمين عند قوم» فهي 
سبب الكفارة» وعاتها الحنث» ولكنه لا يعقل إلا مما. وعلة العلةء 


)١(‏ بحيث يتلازمان وجودا وعدماء وإغا حكمة الشارع أناطت الحكم ما للمصلحة» وهذا قول 
مشي الحكمة. 

(۲) لقولحم بنفي الحكمة. 

(۳) أي: أا باعثة موجبة. 

)٤(‏ كالزنا في الرحم بشرط الإحصان. 

(ه) لأن ذلك يناف الإيجاب. 

)١(‏ فإنه معرف لوجحوب الصلاة. 

(۷) أي: الإلقاء في البشر. 

(۸) فی وجوب الحد. 

(۹) فإذا قال: والله لا أكلت الطعام» فهذه معصية؛ إذ حرم الحلال» وهي سبب الكفارة» فالحنث 
وهو مخالفة مقتضى اليمين كالأكل في هذا المثال هو العلة وقبل هو السبب. 


IT باب القیاس‎ )۱١( 


كالرمي» فهو سبب الموت» وعلته الجرح. 

وک ن ا ی کا وغ 

(۲۳۹) فصل والشرط لغة: العلامة. 

واصطلاحاً: ما يقف عليه وَجُودٌ علة الحكم كالعقل في الي أو 
َأنيْرهًا فيه» كالإحصان قي الرجحم. 

وينقسم باعتبار نفسه إلى: شرط في وجود العلة» كالأول» و: شرط 
في تايها في الحكم» كالفان. 

ENG SOE E e ES Es 
ومن جهتنا كالطهارة في الصلاة.‎ 

وباعتبار طريقه إلى: عقلي» كالحياة في العلم٩‏ /۲۳۹/» وعادي 
كالغذاء في الحياة. وشرعي شر طا في الوحوب» كالحول» أو قي: الصحة» 
كاستقبال القبلة. أو ق الأداء كالْحْرّم للشابّة. 

وقد يكون الشرط وحكمه عقليين» كالقدرة على التكاليف العقلية» 
نحو رد الوديعة“ أو شرعيين» كالطهارة في صحة الصلاة. أو الشرط 
عقليا» والحكم شرعياً كالقدرة على التكاليف الشرعية. ولا يكون 


)١(‏ سقط من (أ): كالحيض» ولعل الصواب ما أثبته. فإن الحيض علة لمنع الصلاة» ومس الصحف 
ودخحول المسجد» سبب في العدة وخلو الرحم من الولد ونحو ذلك. 

(۲) فإما شرط فيه؛ إذ لا يتصف الحماد والموات بالعلم. 

(۴) ني أداء فريضة الحج. 

)٤(‏ فإن الحكم» وهو: رد الوديعة» والشرطء وهو: القدرة عقليان. 


٤‏ (۱) باب القاس 


شرعياً والحكم عقليا؛ حلاف (لأبي الحسين والشيخ» ومثلاه بشروط البيع 
في وقوع الملك» وفيه نظر؛ لاما شرعيان. وقد يكون الشرط الواحد 
شرطاً في حكم واحد اتفاقاً» كالإحصان» وني أحكام على الأصح 
کالعقل. 

)٠٠٠١(‏ فصل والمانع لغة: الدافع. واصطلاحاً: الوصف الوحودي 
الظاهر المنضبط الدافع للحكم أو السبب”". وهو: قسمان: 

مانع الحكم» وهو ما منع الحكم لحكمة /۲٠١/‏ تقتضي نقضه كأبوة 
اللسب في منع القصاص لحكمة» وهي أن الأب سبب في وجود الولدء 
فلا يكون الولد سببا تي عدمه» مع وجود سبب القصاص» وهو القتل 
العمد العدوان. 

ومانع السبب» وهو ما منع السبب لحكمة تخل بحكمته كدين الآدمي 
ف فن له مانع اللتاه الذي هى ت وخوت ال ركاه فكي 
الدين وهي براءة الذمة وستر العرض مخلة بحكمة النصاب» وهي سد 


)۲٤١(‏ فصل وقد أضيف إلى العلة ألفاظ وقع بسببها لبس» وني 


)١(‏ أي الشرط والحكم والظاهر مع أبي الحسين والشيخ» من أن الملك بالتسليط على المملك حكم 
عقلي» وأن الشروط واليّ منها اللفظ المخصوص عند معتبره وغيره شرعية. 

(۲) فقوله: الوجودي» للا يلتبس الشرط بالمانع» فإن الشرط ما يلزم من عدمه العدم لا العكس» 
والمانع ما يلزم من وجوده العدم لا العكس» وقوله: الظاهر» ليخرج الحخفي فلا يصلح مانعاء 
وقوله: المنضبط ليرج الوصف المفتوح الذي لا حد لهء كالمشقة» وقوله: الدافع.. الخ إشارة 
إلى قسميه الم ذكورين. 


(۱) باب القیاس 9 


شا خوت 

ee EN a E e 
أصلاٌ كان أو فرعاً.‎ 

ومنها: ركن العلة» وهو مختلف فيه» فمن حَّل كل وصف يتوقف 
الحكم عليه من علة وسبب وشرط س علة ولم يفرق بينها أثبته٠٠.‏ 
وهو /۲١٠/‏ أقواهاء ومن جعل أقواها غلة وباقيها غير علة لم يشبته» ومبى 
الخلاف على إثبات الفرق بين الثلاثة وعدمه» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

وفائدته: أن يضاف الحكم إلى العلة دونمماا اتفاقاً؛ لاما باعثة 
عليه جخلافهما: وتظهر نمرته في كثرر من صور الفروع. 

ومنها: وصف العلة» وهو وصف يتبعها لا تكون العلة علة مؤثرة قي 
حكمها إلا به» كاليمين عند قوم» فهي علة لوجوب الكفارة» لكنها 
موقوفة على وحود الحنث» فكان الحنث كالصفة هها(). وقد يطلق على 
الشرط0. 

ومنها: ذات العلة» ويطلق في مقابلة: شرطها“. 


(۱) يعن شرط بوتما وشرط تأئيرها. 

(۲) أي: ركن العلة. 

(۳) أي: الخلاف. 

)٤(‏ دون السبب والشرط. 

(ه) يعيْ: فلا تحب الكفارة إلا مع الحنث الذي هو وصف العلة وهي اليمين. 
(1) كالإحصان في الرحم» فيقال له: وصف العلة. 

(۷) كالزناء فإنه أصل العلة للرحم في مقابلة شرطها وهو الإحصان. 


1 | (۱۲) باب القیباس 


(۲۲) فصل والسر عند (الجحمهور) ف التمييز بين كل من العلة 
والسبب والشرط؛ لوقوعها) معاً علامات للأحكام» وتوقفها عليها؛ 
فيصعب الفرق بينهاء سيما /۲٠۴/‏ بين العلة والشرط» وخحصوصاً إذا 
تعلقا بحكم واحد. 

وقد فرق بينهما بفروق في بعضها نظر. 

)۲٤۳(‏ فصل والفرق بين العلة والسبب من وجوه: 

الأول: أن العلة لا يحب تكررها في الحكم الواحد» كالرنا*» 
والسبب قد يجب تکرره فیه» کالاقرار بالزنا"» وقد لا بجب» کالزوال. 

الشان: أا تختص محل الحكم دون غيره» كالسرقة)» والسبب قد 
بختص به» کالإقرار» وقد لا بختص به» کالزوال. 

الفالث: ا اة ل مكارت السب قد بكرن ساسا 
كحفر _البعر للضمان)» وغير مناسب» كالأوقات للصلاة“. 

الرابع: أنه لا يشترك فيها إلا واشترك في حكمها عند من منع 
تخصيصهاء» بخلاف السبب» فقد يشترك فيه ولا يشترك في حكمه» 


)١(‏ كذا في النسخ» ولعل الصواب (وقوعها) حبر والسر. 
(۲) فإنه موجحب للحد .رة واحدة. 

(۳) فإنه لا بد من أربع مرات. 

)٤(‏ فمن سرق خد دون غیره. 

)٥(‏ فإنه مناسب للتحرعم حفظا للعقل. 

(1) فإنه سبب للتردي في البئرء فهو مناسب لضمان ما تردى. 
(۷) فإنه لا مناسبة ظاهرة معلومة لنا بين الوقت وبين الصلاة. 


(۱۲) باب القیاس ۷ 


کالزوال. 

)۲١٤(‏ فصل والفرق بين العلة والشرط /۲٤١١/‏ من وحوه: 

الأول: أما مناسبة لحكمها بخلاف الشرط, كالحرز» فليس كذلك0. 

الشان: أا مؤثرة في الحكم دونه» لكنه يظهر تأثبرها عنده 
کالإحصان. 

الفشالث: أن كلما ترتب على الشرط ترتب على العلة» كالرحم 
وليس كلما ترتب على العلة ترتب على الشرط» كالحلد. 


)۲٠١(‏ قصل والفرق بين الشرط والسبب من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن الشرط يلازم من عدمه عدم الحك» ولا يازم من وجوده 
وف راب کد 

الفان: أنه ختص محل الحكم» كالإحصان» أو قي حكم المختص» 
کاسرز لات الشیب» کالزرال: 

الفالث: أن الشرط غير مناسب للحكم قي الأغلب» والسبب 
بخلافه. 

ولا فرق بين الثلاثة عند الأقل. 
)١(‏ بالنسبة للحائض وغيرهاء فإنه مشترك فيه بینهما ولا يشت ر کان في حكمه» وهو وحوب الصلاة. 
(۲) فإنه شرط في القطع» ولا مناسبة بين الحرز والقطع» وفيه نظر؛ لأن هناك مناسبة» ولو لم نعرفها 

فإنه ليس .عؤثر في الرحم» وفيه نظر. 


(۳) هذا فرق غير دقيق» فإنه فرق بالذات» فإن ما ذكر في الشرط والسبب هو حقيقتهما. 
)٤(‏ أي: أن الأقل من العلماء لم يفرقوا بين الثلائة. 


۳۳۸ (۱) باب القیاس 
[شروط العلة وبيان الخلاف فيها] 

)٠٠‏ فمل والشروط الصحيحة في العلة ستة. 

(الأول): کون /۲٤٤/‏ دليلها شرعياً. 

(الثاني): كوفا باعثة على الحكم ‏ منصوصة كانت أو مستنبطة» 
متعدية أو قاصرة()» معلومة أو مظنونة ‏ فلا تكون اسما لغوياء حلاف 
(للشافعية)؛ لتوقفه على المواضعة» والمصلحة والمفسدة لا تتبعها؛ فهي 
طردية)» ولا يکون” في. أحزائها ما لا تأثير له. 

(الثالث): كونا بعض أوصاف الأصل لا كلها منصوصة كانت 
أو مستنبطة. وقيل: يجوز أن تكون العلة كلها فيهما. (الكرخحي» وأبو 
عبد الله): وعلة منع ذلك أنه يؤدي إلى منع تعديتها؛ إذ لا يوجحد في 
الفرع كل أوصاف الأصل. (الحاكم» والقاضي» وأبو الحسين» 
والشيخ): بل لأن بعض أوصاف الأصل لا تأثير له قي الجكي. 
(الإمام): مجموعهما. (ابن زيد): يجوز في المنصوصة لا المستنبطة؛ لأن 
الشرع هنا مُحَكم على قضية العقل» فيجوز أن يكون ذلك هو المصلحة 


)١(‏ أي: متعدية عن محل الحكم إلى غيره أو مقصورة عليه. 

(۲) أي مطرودة عن الاعتبار في الأحكام فلا تؤثر فيها. 

(۳) عطف على: فلا.تكون أسماء وا لمعن أن العلة إذا كانت مركبة من أوصاف لا بد من تأثير كل 
وصف في الحكم كالقتل العمد العدوان في القصاص» لا كونه بسيف مثلاًء فلا تأثير له. 

)٤(‏ إذ منها ذاتي لا يتعدى عله» وهو الأصل» فلا يعلل به» ومنها ما لا تأثير له. 

(ه) أي المنصوصة والمستنبطة. 

)١(‏ كالأنوثة في تنصيف الحد على الأمة» ومذا قيس عليها العبد. 


2 باب القاس‎ )۱١( 
أو أماراتها.‎ 

(الرابع): ألا يكون ثبوتما متأحرا عن حكم الأصل» كتعليل ولاية 
الأب على ولده الصغير الذي حن /٠٠٠/‏ بالجحنون» لثبومًا قبله. 

(الخامس): ألا تخالف نصا ولا إجماعا. 

(السادس): تعدي امقيس عليهاء فلا تكون امحل ولا جزءا منه اتفاقا؛ 
لتعذر الإلحاق» بخلاف القاصرة» وتسمى: الواقفة والرَمتّة» واحتلف 
E‏ 
تحرم الربا في النقدين بجوهريتهما“. (جمهور الحنفية): بل نةه ظا 
(أبو طالب» والمنصور» والكرخحي وأبو عبد الله): إن كانت مستنبطة 
فا ران كانت خضوهة ار شا عليها فصحيحة» إذ الشرع هنا 
حَكم على قضية العقل كما تقدم. 

وفائدتما: معرفة الباعث ومنع الإلحاق. 

وعلى القول بالقاصرة المستنبطة.. فلختار وفاقا (للشافعية): أن الحكم 
مضاف إليها .ععن أما باعثة عليه. (الحنفية): بل مضاف إلى النص .عع 
أنه المعرف له فيضّاف إلى المنصوص دون المستنبط »/۲١٠۹/‏ وهو لفظي. 

)۲٤۷(‏ فصل رأئمتناء والجمهور) ولا يشترط القطع بانتفاء 
معارضهاء ولا وجوب اطرادها مطلقاء وهو: ثبوت الحکم بشبومما» بل 


)١(‏ أي: بکوهما دا وفضة. 
(۲) بحيث لا يتخحلف عنها في فرع من الفروع. 


4 (۱۲) باب القبیاس 


جوز تخصيصهاء وهو وجودها في محل مع تخلف حکمها؛ لأا أمارة» 
ويعبر عنه مانعوه بنقض العلة وفسادها. (القاضي» وأبو الحسين» 
وبعض الشافعية»› والحنفية): یشتر ط مطلقا» كالعقلية. وتأولت 
(الحنفية) مسائل الاستحسان بأما أحرجحت من عموم الخطاب لا من 
عموم القياس» أو من عموم القياس لكن مع جلها حزءا من العلة”. 
(بعض الشافعية): يشترط) في المنصوصة لا المستنبطة؛ لاني أو عدم 
شرط» وقیل: عکسه کذلك<)» وقيل: مطلقاً. (الحفيد): یشتر ط ق 
الشبهية. 

م حف الحكم قد يكون لعلة أحرى دافعة لتأثيرها فيه» كظن الزوج 
للحرية الدافع للرقية قي .ولد المملوكة المدلسة» وقد يكون لفقد 
الأهليةء کقطع الصي“» أو فقد حل العلة» کبیع الميتة› أو فقد 
شرطها»ء كسرقة نصاب من غير حرز. 


(1) أي: عن تخصص العلة. 

(۲) أي: سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة» إذ التحلف يفسد العلة الشرعية كالعقلية. 

(۳) هذا حواب على اعنراض ورد على الحنفية» وهو: أنكم تشترطون وحوب اطراد العلة فما بالكم 
تقولون بالاستحسان» مع أنه إحراج بعض من أفراد الحكم مع بقاء علته استحسانا؟ فأجابوا عا 
ذکر» وهو جواب خلص. 

)٤(‏ أي: اطراد العلة. 

(ه) أي: يشترط الاطراد في المستنبطة لا النصوصة. 

)٩(‏ وهي الي دلست بأما حرة. 

(۷) إذا قطع يد مكلف فلا يقطع؛ لأنه غير أهل لعدم التكليف. 

(۸) فإنه لا يصح لأا مدفونة فهي مفقودة. 


() باب القیاس ٤١‏ 


ولا جب الاحتراز من النقضر rev) ١<‏ ا وقیل: جب مطلقاء 
وقيل: إلا ق المستثنيات كالعرايا"» ودفعه": يمنع وجود العلة ق صورة 
النقض» أو فقد قيد من قيودها المعتبرة» أو ادعاء ثبوت الحكم» أو إظهار 
مانع من نبوته۵). 

والفرق بين العلة المحصصة والقاصرة واضع“. 

والختار وفاقاً (للحمهور): أن تعليل تخلف"الحكم بالمانع عنه لا يتوقف 

(f۸)‏ فصل (أئمتناء والجمهور): ولا یشتر ط انعکاسهاء وهو 
انتفاء الحكم لانتفائهاء بل يجوز ثبوته مع أحرى تخلفها”» وقيل: يشترط 
فيها ذلك» ومبتى الخلاف على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين 
فضاعدا على البدل» و:على منع ذلك. 
(الإمام» والحوييٰ» والغزالي): بتنع مطلقا. ولمختار وفاقا (لبعض 
الأشعرية): حوازه في المنصوصتين لا المستنبطتين» وقيل عکسه. 
)١(‏ وهو كسر العلة وعدم اعتبارها. 
(۲) وذلك لعلم المستدل والمعترض جخروجها من حكم القياس. 
(۳'أي: دفع النقض بالا یکون نقضا واردا. 
)٤(‏ سيأت تفصيل ذلك في الاعتراضات. 


(ه) فإن القاصرة لا جوز تعديتهاء والمحصصة تُعدى إلا فيما حصه دليل. 
)٩(‏ أي: جوز بوت الحكم مع وحود علة أخحرى تخلفها. 


4 (۱۲) باب القیاس 


(الحفيد): يجوز مطلقاً /۲٤۸/‏ إلا إذا كانت إحداهما موثرة أو مناسبة 
والأحرى شبهية. 

وقد توجحد() مترتبة ودفعة. 

واتفق القائلون بالجواز على أها إذا ترتبت ثبت الحكم بأوّهاء 
واحتلفوا إذا ثبتت دفعةء فامختار: كل واحدة علة» كما لو انفردت» وقيل 
حزء» وقيل: واحدة لا بعينها. فأما العلل العقلية فيمتنع اشتراكها في 
إبجاب حكم واحد. 

[خواص العلة] 

)۲٤۹(‏ فصل وحواص العلة كثيرة» والفرق بينها وبين شروطها: 
أن الشروط 9 في تأثيرها في حكمها بخلاف الخاصة» فليست معتبرة 
فيه» وإنغا هي أمر يخصها في نفسها). 

والفرق بينها وبين الماهية أن الماهية شاملة لكل المفردات المندرجة 
تحتهاء بخلاف الخاصة» فهي قي بعضها دون بعض. فمنها: كوما عقلية» 
وحكما شرعيا على الأصح» وثبوتية» ونفبية» علة مستقلة» أو حزءا» ولو 
في حكم ثبوتي» حلاف لبعض الفقهاءء وإضافيةء والخلاف فيها كالنفييّة 
)١(‏ أي: العلتين. 

(۲) مثل الحيض بعد الحنابة» فما علتان في عدم دحول المسجد وها مترتبتان» ومثال ما يوحد 

دفعة: من ارتد وقتل في آن واحد. 

(۳) معن كون الشيء خحاصة لشيء: أنه لا يوحد إلا. فيه» لا أنه يلزم أن يوجد في كل أفراد ما 


احتص به کذا في (النظام). 
)٤(‏ أي: لا تؤحذ إلا معها. 


(۱۲) باب القیاس 4Y‏ 


وحقيقية »/۲٤٠۹/‏ ومركبة من الحقيقية والإضافية والنفيّية» ومفردة» 
ومركبة» على الختارء وإن زادت على خمسة في الأصح» وطاعة» 
ومعصية» وفعلا للمكلف» ولغيره» ودافعة» ورافعة». وصالحة للأمرين. 

ومنها: صدور الحكم عنهاء والقسمة العقلية تقتضي: صدور حكم 
رات غ غ واد ررر و عن عن ففاغد و دون کن 
فصاعداً عن علة واحدة» وصدور أحكام عن علل. 

ولا حلاف في القسم الأول» ومنه أكثر الأحكام» وقد يكون بغير 
شرط» وبشرط» وبشرطین» وبشروط. 

والفان: مختلف فيه على أقوال تقدمت. 

والفالث: قيل: متنع. والغتار: حوازه إثباتا كالسرقة للقطع 
الى وا كالحيض للصلاة والصوم» وغيرهما. فأما السبب 
کالغروب”٩‏ فیجوز اتفاقا» وقد يكون ذلك بغیر شرط» وبشرط» 
وبشرطین» وبشروط» وبشرط /۲٠۰/‏ في بعض أحکامها دون بعض. 

والرابع: ظاهر. وقد يكون كل أحكامها في محل واحد. 

وقد يکون بعضها في محل وبعضها في محل آحر» وقد يوحب بعضها 
الحكم في محله» وفي امحل المتصل عحله» وتي الحل المنفصل عن محله» 
کالحیض. 


(۱) فإنه سبب لحکمین» هما: الإفطارء وصلاة المغرب. 


4٤‏ (۱۲) باب القیاس 


[أفسام الحلة وطرقها] 

)٠٠١(‏ فصل في أقسام العلة وفي الطرق الصحيحة إلى إثباقا 

وهي تنقسم إلى: مؤلرة» ومناسبة» وشبهية» وطردية. 

فالمۇثرة: ما ذل عليها السمع على مراتبه» وإن لم يظهر فيها 
مناسبة. وطرقها ثلاث: 

(الأولى): النص» وهو اللفظ الدال على العلية صريجحاء فإن ل يحتمل 
غيرها فقاطع في العليّة» نحو: لعلة كذاء أو لسبب» أو لمؤثر» أو لموجب» 
أو لأجلء أو من أجل أو ما أشبههاء وإن احتمل غيرها فظاهر فيهاء 
نحو: لكذاء أو إن كان أو بكذاء أو إذن» أو ما أشبهها. 

(الثانية): تبيه النص» ويسمى: الإعاء» وليس من النص في الأصح» 
وهو اللفظ الدال على العلية على وجه الإبعاءء مع ذكر العلة وحكمهاء 
وهو أربعة اقسام/۱٣۲/:‏ 

الأرل: ما يدحل فيه فاء التعقيب والتسبيب في كلام الشارع على 
العلة» وهو الأقل» والحكم متقدم عليهاء نحو: « فإنه بحشر يوم القيامة 
ا ٠»‏ أو على الحكم وهو الأكثر» والعلة متقدمة» والحكم حينفذ 
إِمّا: حواب شرط نحو: «إوإذا حلم فاصطادوا)[سة۲) أو ما ف شاا 
نحو: ۆوالسار ق والسار 1 فاصوا لس :]. أو غير ذلك» کقوله صلی الله 
)١(‏ قال في (الدراري): الراوي له البخاري ومسلم» في الحرم الذي وقصته ناقته: "لا تمسوه طياً ولا 


تخمروا رأسه". 
(۲) أي: تدخل فاء التعقيب والتسبيب على الحكم. 


عليه وآله وسلم ليريرة: « ملكت نفسك فاحتاري »× أو في كلام 
الراوي» حو: سهى فسجد» 0 کان أو غير فقیه» حلافا (لأبي 
حنيفة). 

الفاني: ما اقترنت فيه العلة بحكم» لولم تكن هي أو نظيرها علة له 
لكان ذكر الشارع لذلك الحكم بعيداء فاقتراما: كقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم للأعرابي القائل: واقععت أهلي ف مار رمضان: ( إعتق 
رقبة »» فكأنه قيل: إذا واقعت ف 

فإن تعددت أوصافها واحتمل أن يكون علة الحكم مجموعها أو 
بعضها ثم اعتبر بعض وألغي بعضٌ /٠٠۲/‏ بدليلي الاعتبار والإلغاء» 
فتنقيح المناط» وتمذيبه» وتجريده» كقوله صلى الله عليه وآله وسلم - 
حوابا لمن قال: أيجوز بيع الرطب بالتمر؟ -: « أينقص إذا جف » ؟ 
قالوا: نعم» قال: ( فلا إذا »“. فوقف الحكم على العلة الي قرّرها. 
واقتران نظیرها: کقوله صلی الله عليه وآله وسلم: « اریت لو کان على 


أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ .٨)‏ جوابا للقائلة: إن أب أدركته الوفاة 


(۱) روی الدار قطي ۲۹۰/۳ عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لبريرة: "اذهي 

(۲) عطف على قوله: ني كلام الشارع. 

(۳) أحرحه أحمد ۲۸٠/۲‏ والدارمي ۱۹/۲ عن أبي هريرة. 

)٤(‏ أحرحه أبو يعلى ٤١/۲‏ ١ء‏ والطحاوي في شرح معان الآثار ٦/٤‏ والبيهقَيٰ ۲۹٠/١‏ والنسائي 
۲۷ عن سعد بن مالك. 

)٥(‏ اُحرجه عبد بن مید كما في المنتخحب ۰۲۱۳ والدار قطێ ۲۹۰/۲ عن ابن عباس. 


)١١( 1‏ باب القبباس 


وعليه فريضة الحج» أينفعه إن حججت عنه؟ وفيه تنبيه على الأصل 
والفرع والعلة. ومنه - وفاقا (للجمهور) -: قوله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لعمر لا سأله عن قبلة الصائم: « أرأيت لو تمضمضت اء 
أكان ذلك مفسداً » () ؟ فقال: لاء ليس ينقض. لما توهم عمر من إفساد 
مقدمة الإفسادء خحلافاً (للآمدي). 

اللالث: ما مي فيه عما بمنع من وجود الواجب» كقوله تعالى: 
«وذرُو اليح [بسسمة:٠]‏ بعد الأمر بالسعي. 

الرابع: ما فرق فيه بين حكمين بصفة مع ذکرها |٠٠۴۳|‏ نحو: 
« للراحل سهم وللفارس سهمان »» أو ذكر أجدهما فقط منقطعا من 
عموم سابق» کقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «القاتل عمدا لا يرث) 
بعد نزول آية المواريث العامة» وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (.لا 
يقضٍ القاضي وهو غضبان )“) بعد تقدم الأمر بالقضاء مطلقا. او( 
بشرط» أو غاية» أو استثناء أو استدراك» كقوله صلى الله عليه وآله 


(۱) روى البيهقي في السنن الکبری ۲۱۸/٤‏ عن عمر بن الخطاب أنه قال: هششت يوما فقبّلت 
ونا صائم» فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: صنعت اليوم أمراً عظيماء قلت 
ونا صائم» فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: "أرأيت لو تمضمضت اء وأنت صائم"؟ 
قال: فقلت: لا بأس بذلك» قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: "ففيم". 

(۲) احرجه ابن حبان ۱۳۹/۱۱ عن ابن عمر» وله شواهد كثيرة. 

(۳) أحرج نحوه الدارمي ٤۷۸/۲‏ والبيهقي ۲۲۰/٦‏ عن ابن عباس. 

)٤(‏ أحرجه احمد ۳۱/۰ وابو داود ۳۰۲/۳ وابن الجارود ۲٠٠١‏ وغيرهم عن أي بكرة. 

)٥(‏ عطف على قوله: بصفة. 


۷ باب القیاس‎ )۱١( 


وسلم: « إذا احتلف.الحدسان فبیعوا کیف شعتم ۰٨)‏ ولا تَقرَبُوهُنٌ حّی 
هرن [برة۲۲] ولا أن يعقوت [بد: ]۲٣‏ وکن بو آذ کم بما عفش 
الأَيْمَان)[ناشة:»]. 

(فرع) 

فإن ذكرت العلة فقط والحكم مستنبط نحو: إوأحل الله ال4“ 
إلقرة:٠۲۷]»‏ وعكسه كالخمر حرام» فقيل: كل منهما إعاء» بناء على أنه 
اقتران العلة بالحكم وإن قدر أحدهما. وقيل: ليسا بإعاءء بناءٌ على أنه لا 
بد من ذكرهما معا وامغتار وفاقاً (لأكثر الحققين): أن الأول إعاء لا الثاني 
/٤٠/؛‏ لأن ذكر علة الحكم كذكره لاستلزامها إياه» كالحل لصحة 
البيع؛ والعلة الثابتة بالإبماء المناسبّةلحكمها معتبرة اتفاقاً» ولا يشترط - 
وفاقا (للجمهور)-: ظهور مناسبتها. ومطلق اعتبارها لا يجوز تغييره» 
کالغضب» فأما تعیینه من کونه لعینها او لمعن تضمنته فیجوز تغييره 
بأنواع الأدلة. 

(الثالثة): الإجماع» حلافا (للرازي)» كإجماعهم على أن الصغر علة 
ولاية المال» فإن كان ظنيا فهي ظنية» أو قطعيا فهي قطعية وإن كان 


مستنده أمارة. وام حجة الإجاع فستأق. 


.)١٤( حكاه القرطي في تفسير سورة النحل آية‎ )١( 

(۲) فإن الحل علة لصحة البيع. 

(۳) في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : "لا يقض القاضي وهو غضبان". 
)٤(‏ وهي: السبر والتقسيم. 


4۸ (۱) نباب القياس 


(۲۱) فصل والمناسبة عند (أئمتناء والمعتزلة) هي: الظاهرة 
المنضبطة الثابتة بمجرد مناسبتها لحكمها عقلاً» لحصول مصلحة أو دفع 
مفسدة كالإسكار للتحرم. 

وعند (الأشعرية): الملائمة لأفعال العقلاء عادة. 

وتسمى: تخريج المناط. فإن كانت حفية أو غير منضبطةء اعتبر ي 
العلية ملازمها الذي هو /٠٠٠/‏ مظنتها؛ لأن الخفية وغير النضبطة لا 
يعرفان الحكم؛ إذ ما غيب» فلا يعرفان الغيب. والحفية كالعمدية 
المناسبة للقصاص؛ إذ هي قصد القلب» وهو أمر نفسي لا يدرك فاعتبر 
ملازمها وهو الفعل المخصوص المقضي عليه عرفا بأنه عمد؛ کاستعمال 
الجارح قي المقتل؛ لأنه مظنتها. وغير المنضبطة كالمشقة المناسبة للقصر. 
فاعتبر ملازمها وهو السفر؛ لأنه مظنتها. 

والمناسبة معتبرة عند (أئمتناء والجمهور)» خلافا (للمريسي» وأبي 
زيد» وأصحابه» والمراوزة). 

(۲۲) فصل والقصود من شرع الحكم حلب مصلحة» أو دفع 
مفسدة» أو مجموعهماء وقد يحصل ذلك يقيناً كالبيع» أو ظنا 
کالقصاص» وقد یکون ا ونفيه متساويين» كحد الخمر» وقد 
يكون نفي الحصول أرجحح» كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد. 

والتعليل بالأولين إتفاق؛ إذ الأول .متيقن» والثاي مظنون. ومنع 


(۱) باب القیاس 4۹ 


بعضهم التعليل /۲٠٠/‏ بالثالث؛ لاستواء الحصول وعدمه» وبالرابع؛ 
لمرحوحيته» وأثبته (الحمهور) اعتبارا للمظنة» وإن انتفى الظن في بعض 
الجزئيات؛ كاعتبار السفر للقصر؛ لأنه مظنة المشقة» وإن انتفى ظنها في 
لك او ا ا هرل التضرد فا ف اف 
الرحم في استبراء جارية اشتراها بائعها ممن باعها إليه في ابجحلس0. 
فالمختار وفاقا (للجمهور): منع التعليل به؟ لامتناع شرع الحكم مع القطع 
بانتفاء حکمته» حلاف (للحنفية)» وإيجاب الاستبراء ێ الصورة الثانية 


س 


)۲١۳(‏ فصل وينقسم الناسب باعتبار نفسه إل: حقيقي عقلي 
وخيالي إقناعي . 

(فالحقيقي): ما روعي فيه المصالح الدينية أو الدنيوية مع قوة مناسبته» 
وکونا لا تزداد على كثرة /٠٠۷/‏ البحث والتأمل إلا وضوحا. 
وأقسامه ثلائة: 

الأول: ما يقع في محل الضرورة» ويلقب بالضروري» وهو: ما روعي 
فيه المقاصد الي لا يقوم الدين إلا بحفظها. ومناسبتها في غاية الوضوح 
وأعلى المراتب» وهي قسمان: 
)١(‏ فإن المقصود - وهو لحوق السب - غير حاصل قطعاء فيمتنع التعليل به لامتناع الحكم» وهو 


التزويج من دون حكمته وهي لحوق النسب. 
(۲) فإنه يعلم قطعا فراغ رحمهاء ومذا جعلوا الاستبراء فيها تعبدا. 


2 (۱۲) باب القاس 


ضروري في أصله؛ كالكليات الخمس الراعاة في كل شرع» وهي: 
حفظ الدين بقتل الكفار» والنفس بالقصاص» والعقل جحد المسكرء 
واللسب بحد الزناء والمال بحد السارق وامحارب. 

ومكمّل له» كحد قليل المسكر»ء ومائلة القصاص. ويجوز احتلاف 
الشرائع قي المكمّل وما بعده. 

والكايئ: ما يقع في محل الحاجة» ويلقب بالئاجي» وهو: ما تدعو إليه 
الحاحة لا الضرورة» ورتبته دون الأول» وهو قسمان: 

أصلي» كالبيع والإجارة والقرض» وتسليط الولي على تزويج 
الصغيرة» ونحوهاء وبعضها آكد /۲٠١۸/‏ من بعض» فأما الإجارة على 
تربية الطفل وشراء المطعوم واللبوس له ولغيره» فقيل ضرورته أصلية» 
وقيل: ضرورته حاجية؛ لأنّها قد تكون ضروريةه ومکمل له» کوجحوب 
رعاية الكفاؤة ومهر المثل في الصغيرة» فإنه أشد إفضاء إلى دوام النكاح»› 
ن اة الود اض برا 

والئالث: ما يقع في محل التحسين» ويلقب بالعادي» وهو ما تدعو 
إليه رعاية حاسن العادات لا الضرورة ولا الحاحة» ورتبته دومُماء وهو 
قسمان: 

ما لا يعارض القواعد المعتبرة» كتقييد النكاح بالشهادة» وسلب الرق 
أهليتهأً')» وترك القسم له من الغنائم. 


)١(‏ أي: كون الرق سالباً أهلية الشهادة. 


e باب القیاس‎ )۱١( 


وما يعارضها كشرع الكتابة» فهو مع استحسانه عادة معارض 
للقواعد؛ لأنه بيع المال بالمال» ولا مكمل لها. 

وقد بحتمع الثلاثة في وصف على رأي كالنفقة» وهي ضرورية 
للنفس» حاحيّة للزوحات» تحسینيّة/۲۹۹/ للأقارب. 

(والخيالي الإقناعي): ما َيل فيه مناسبة ميزه عن الطرد تي أول 
وهلة» ثم إذا حقق النظر فيه ظهر عدمها حى لا يزداد على كثرة البحث 
والتأمل إلا تلاشياء كتعليل تحرم بيع اليتة بالنجاسة» وقياس الكلب 
عليها بجامعهاء فمناسبتها للتحرم فيها خيالية إقناعية» من حهة أن بحاسة 
الشيء تناسب إذلاله» ومقابلته مال يناسب إعزازه» وبينهما منافاة» 
فمناسبة النجاسة للتحرم متخيلة» لکتھا تضمحل مع التأمل؛ لأن معناها 
كون الصلاة معها غير بجزية» ولا مناسبة بينه وبين التحرم. 

فصل ویش باعتبار نظر الشارع» إلى: ما عَلم اعتباره» 
وما علم إلغاؤه» وما لم يعلم فيه واحد منهما. 

فالأول أربعة أقسام: 

[1] ما وتر عينّه ني عين الحكم» كتأثير عين اللسكر في تحرم الخمر 
والنبيذ ./۲٠٠١/‏ 

[۲] وما ثور عينه في جنس الحكم» كالتعليل بالصغر في قياس ولاية 
نكاح الصغيرة على ولاية ما اء فعين الصغر مؤثر قي جنس حكم 


( أي: للعادي. 


93 (۱۲) باب القاس 


الولاية. 

]٣[‏ وما يور جنسه في عين الحکې» کالتعليل بالحرج قي قياس 
الْحَضّر حال المطر على السفر ثي الحمع» فجنس الحرج مؤثر في عين 
رحصة الحمع. 

[é]‏ ا جنسه قي جنس الحكم» كالتعليل بجناية العمد العدوان 
في قياس الأطراف على النفس في القصاص» فجنس الحناية مؤثر في 
جنس 2 a‏ 

)۲٠١(‏ تل والتأي: كجعل ثلاث تطليقات م يتخللهن رجعة 
ثلاث دفعاً للتتابع في الطلاق(» بعد تقرير كوها واحدة. وتوريث 
المبتوتة في مرض االموت لملا ترث"» وإيجاب صوم شهرين متتابعين 
ابتداء على الجامع في ار رمضان» الذي يكون الصوم أشق عليه من 
العتق. وترك حي على حير العمل في الأذان ترغيباً في الجهاد /۱٠؟/.‏ 
ووضع الحديث للترغيب والترهيب. والكفر لإسقاط المظام» أو لنحو 
ذلك» وقطع أذن المؤذي أو شفتيه أو أنفه. أو الضرب بالتهمة لإحراج 
السرقة. فجلْسٌ الزحر» والترغيب والترهيب» والسعي في براءة الذمة 


)١(‏ على سبيل العقوبة. 

(۲) أي: الي طلقها زوحها ثلائا متخحلل الرجحعة في مرض الموت للا ترث» فتورث معارضة له 
بنقيض قصده. 

(۳) أي قبل العتق والإطعام. 

)٤(‏ لفلا يتكل الناس على الصلاة باعتبارها حير العمل» فيتر كوا الجهاد. 


TT باب القیاس‎ )١١( 


وحفظ العرض والمال معتبرٌ» لكن مصادمة الدليل القاطع س وهو 
الإجماع - تمنع من اعتباره هاهنا. 

)۲٠١(‏ قصل والثالث: المناسب المرسل» ويسمى: القياس المرسل» 
والاستدلال المرسل» والمصلحة المرسلة» وهو ضرب من الاحتهاد. وقبنه: 
(الالكية) مطلقاء فأفرطوا ووقعوا في مخالفة النصوص» وخرجوا منه إلى 
القسم الثاني المردود» كقتل الثلك لإصلاح الثلئين. ورده: (الباقلان» 
وطائفة) مطلقا» ففرطواء ولزمهم خلو كثبر من الوقائع عن الأحكام. 
والمختار عند.(أئمتناء والجمهور) :/۲٦۲/‏ قبوله؛ إذا كانت المصلحة غير 
مصادمّة لنصوص الشارع» ملائمة لقواعد أصوله» خالصة عن 
معارض<) لا أصل ها معيّن(. 

واشترط الغزالي في قبوله كون المصلحة ضرورية» كلية» قطعية. 

وأمثلته كثيرة» منها: قتل المسلم المترس به» وعدم قبول توبة الملاحدةق 
(كالباطنية)» وتكبير (بعض أئمتنا) أربعا ثي صلاة الحنازة اجتهادا 
للتأليف» واجتهاده الأصلي اما مس» وتقدع المصلحة العامة كالجهاد 


)١(‏ سقط من (أ): القاطع وهو الإجماع. 

(۲) كإفتاء الملك بالصوم بدلا عن الإطعام. 

(۳) أي: وتكون المصلحة ملائمة لمقتضى أصول الشرع. 

)٤(‏ كالضرب للتهمة في السّرقةء فلا مصلحة لاستخراج السرقة» ولكنها معارضة بعصمة النفوس 
من الأذى. 

(ه) لأا إذا كان نما أصل معين لم تكن مصلحة مرسلة» وإنما قياس من جملة الأقيسة. 


2 (۱۳) ہاب القاس 
ارام (طن) 
على الخاصة کالقود» وتناول سد الرمق عند تطبیق اللجذام للأرض() أو 


لناحية يتعذر الانتقال منهاء وتحرم نكاح العاجز عن الوطء من تعصي 
لتر که» وهذه في حل الضروريات. 

ومنها: فسخ امرأة المفقود» وفسخ من عقد ها وليان عمد أحدها 
سابق» لکنه لم يعلم» واعتداد من انقطع حيضها لا لعارض معلوم 
بالأشهر”"» لا في /۲٠۳/‏ التربص من الضرر ماء وأحذ نصف مال 
الملسلم لدفع من يأحذ كله» وهذه في محل الحاحيات. 

)۲١۷(‏ فصل وتبطل المناسبة مفسدة تلزم الحكم» راححة على 
الملصلحة» أو مساوية ها على المختار فيهماء حلاف لقوم» كالصلاة في 
الدار المغصوبة؛ إذ لا مصلحة مع مفسدة زائدة عليها أو مثلها. 

والترجيح تفصیلاً يختلف باحتلاف المسائل» وقد يرحح بطريق 
إجمالية» وهو أنه لو لم يقدر رُححان المصلحة على المفسدة المعارضة لزم 
اعد بالحكم لا لمصلحة. 

)۲١۸(‏ فصل والشبهيّة: وصف يوهم المناسبة» ليس بمؤثر ولا 
مناسب عقلي کالکيل والطهارةء فتتميز بالقيد الأول عن الطردية؛ لفقد 
إيهام المناسبة فيها"؛ إذ وجودها كالعدم. وبالثاني عن المؤثرة. وبالثالكث 


(۱) أي انتشاره بشکل واسع حن يعم. 
(۲) متعلق باعتداد. 
™( أي الطردية. 


(۱۳) باب القیاس 2 


عن الناسبة؛ لأن مناسبتها عقلية »/۲٠٤/‏ وهي منزلة بينها وبين 
الطردية(» تشبه كل منهما من وجه» وتخالفه من آخر» ولذلك صعب 
حدّهاء ودَقً الفرق بينها وبينهما سيما بينها وبين الطرديةء وإحالته إلى 
الذوق أولى. وهي“ فوقها ودون المناسبة. ولا يصار إليها مع إمكان 
لمؤرة والمناسبة إجماعاء فإن تعذرتا صح التعليل مما عند: (أئمتناء 
والجحمهور)» خلافا: (لأي زيد» وأصحابه» والباقلان» وبعض الشافعية). 
وسميت: شبهية؛ لأن ما فيها من إيهام المناسبة لحكمها يقتضي ظن 
اعتبارها كالمناسبة» وعدم مناسبتها له عقلاً يقتضي عدم ظن اعتبارها 
كالطردية» فاشتبه أمرها. 

ولاعتبار (الجمهور) ها توهم بعضهم أن بينها وبين الطردية فرقاً ذاتيا 
كالمناسبة» وهو فاسد؛ لاما من جنس واحد وإنما افترقا لما في الشبهية 
من إيهام المناسبة. 

)٠۹(‏ فصل وطريق المناسبة والشبهيّة الاستنباط وهو ثلاثة 
/۲۹۰/ أقسام: 

(الأول): المناسبة العقلية ويخص الأولى. وإيهامها ويخص الثانيةء وهي 
طريق معتبرة عند مثبيَ العلل بالاستنباط سيما الأولى. 


(القاي): التقسيم والسبر» ویسمی: حجة الإجماع» وذلك حیث 


)١(‏ يعيْ: أن الشبهية مرلة بين المناسبة والطردية. 
(۲) أي: الشبهية فوق الطردية. 


)۱١( o1‏ باب القیاس 


يُحمع على أن حكم الأصل معلل من دون تعيين علته مم صر 
الأوصاف الي بعكن أَما العلة ويبطل ما لا يصلح بإحدى طرق الإبطال 
الثلائة وستأتي؛ فيتعین الباقي لكونه علة. ویکفي(٩:‏ بحثت فلم أجحد. 
والأصل عدم ما سواه. فإن بين المعترض ا آحر لزم إبطاله لا 
انقطاع المستدل. واججتهد و إلى ظنه. 
فإن كان الإجماع قطعيا وعلم انحصارها في أقسام معينة» وأن كلها 
باطلة إل واحد منها فهي قطعية» وان كانت الثلاة) ظنية أو بعضها 
وحیث يکون // السبر بالنفي والإتبات» فهو: الحاصر»› وإلا 
فهو غير الحاصر"» ولا يفيد العلم. 
فإن م يكن إجماع على أن حكم الأصل معلل» وكان السبر غير 
حاضرً؛ فعند (الجويي) أنه ليس بطريق إلى كوفا علة؛ لأنه غير مثمر 
للظن. (الباقلاي): بل طريق لإنماره الظن. (الإمام): محل اجتهاد. ولا 
وطرق إبطال ما عدا الباقي ثلاث: الإلغاء وهو: أن يبيْن المستدل 
ثبوت الحكم بالباقي دون المبطل. وكون المبطل طردياًء إما مطلق 
(۱) في حصر الأوصاف. 
(۲) أي: الإجماع والحصر والإبطال. 
(۳) الحاصر مثل قولنا: إما أن تكون العلة كذا أو لا.. فقد حصلت حقيقة الحصر فيه؛ لأن العلم لا 


يخلو من النفي والإثبات. ومثال غير الحاصرء قولنا: العلة إما الإسكار أو الاتخاذ من العنب» 
واعتبر غير حاصر؛ لأن العلة قد تخلو عن أحدهما وتكون غيرهما. 


(۱۳) باب القیاس 9¥ 


كالطول والقصر”» أو بالنسبة إلى ذلك الحكم كالذكورة والأنوئة في 
العتق. وعدم ظهور مناسبة المبطل. ويكفي المستدل قوله للمعترض: 
بحثت فلم أجد مناسبة ولا ما يومها فيما أبطلته» فإن ادعى المعترض أن 
الباقي كذلك” فليس للمستدل بيان مناسبته؛ لأنه انتقال» لكن ير حح 
سبره .بموافقته للتعدية. 

(الثالث): الطرد والعكس» فالطرد: ثبوت الحكم /۲۹۷/ عند ثبوت 
الوصف» والعكس: انتفاؤه عند انتفائه» كالحلاوة في العصير. وتسمى: 
الدوران» والعلة: مدارأء والحكم: دائرا. 

واحتلف في دلالته على العلية بنفسه» فعند (أبي طالب» والمنصور» 
وجمهور المعتزلة» وبعض الشافعية): أنه يدل عليها فيؤحذ به في العقليات 
والشرعيات. (الصيرقي» والشيرازي» والباقلاي): لا يدل عليهاء فلا 
يؤخذ به فيهما. (الإمام» وجمهور الأشعرية): يدل عليها ظنا فيؤحذ به 
قي الشرعيات فقط. وامختار: قبوله فيهماء لكن مع زيادة قيدء وهو: ألا 
يكون هناك ما تعليق الحكم به أولى. 1 

)٠٠(‏ فصل وتحقيق المناط» إثبات علة الأصل مطلقا في الفرع» 
)١(‏ فما لا اعتبار هما في الشرع أصلا. 
(۲) فما طردیان فیه» وإن اعتبرا في غیره. 
(۳) أي: لم جد فيه مناسبة ولا ما يوهمها بعد ما بحث. 
)٤(‏ يعيٍ: انتقال عن السبر إلى الإخحالة» وحینئذ لا جد إلا التحكم باعتبار وصف دون وصف. من 


رالنظام). 
(ه) أي: موثرة أو مناسبة. 


)١١( o۸‏ باب القياس 


كالنبيذ؛ فمبناه على مقدمتين: أولاما: ابتة بالسمع. فقط أو به 
وبالاستنباط» وذلك في الأصل. والثانية: مدركة بنوع من النظر» وذلك 
ي الفرع /۲۹۸/. 

وتعپين امناط: تعلق الحكم بوصفين فصاعداً على البدلء ثم يعين 
أحدهما الاجتهادء كعلة الربا(. 

(۲۹۱) فصل والطرديّة: وصف لیس بموثر ولا مناسب ولا موهم 
للمناسبة» كقومم في منع إزالة النجاسة بالخل: مائع لا تبن القنطرَة على 
جنسه؛ فلم. يرفع النجاسة كالزيت» وني كون مس الذكر لا ينقض 
الوضوء: طويل ججوف؛ فلا ينتقض الوضوء بلمسه كقصبة البراع» ونحو 
ذلك. ويسمى: إلغاء المناطء وتعطيل المناط والطرد المهحور. 

وحمل ما ذكره (الهادي عليه السلام) ني کتاب (القیاس) وغيره من 
قدماء الأئمة من ذم القياس وأهله على الطرد ونحوه. 

وردها (أئمتناء والجمهور) مطلقا؛ لأن التحليل ما جازفة» وقبلها 
(بعض الحنفية) مطلقاً مع اطرادهاء و(الكرحي) قي الجدل لا العمل 
وقيل: لا تقبل علة مستقلة» بل جزء علة لدفع النقض 

(YY)‏ فصل ودليل /۲۹۹/ اعتبار المستنبطة مناسبة كانت أو 


)١(‏ حيث اتفق على التعليل بوصفين» وعلى حد الوصفين وهو احتلاف الجنس» واحتلف في تعيين 
الآحرء فقیل: التقدير بالکيل والوزن كما عندناء وقیل: الطعم» وقيل: القوت. 

(۲) أي العلة الطردية. 

(۳) سقط من (أ): بعض. 


(۲) باب القیاس 9 


شبهيّة» بعد ثبوتما بإحدى طرقها المتقدمة؛ أنه لا بد لكل حكم تعبدي 
من .علة وجوباً عند (أئمتناء والمعتزلة)» وعادة عند (الأشعرية» 
والنصوص غير وافية» فوحب العمل 4ا . 

وإذا كان طريقها المناسبة العقلية» سمي: قياس الإحالة» أو إيهامها 
مي: قياس الشبه» أو التقسيم والسبر سمي: قياس السبر» أو الطرد 
والعكس ”مي: قياس الاطراد. 

[الطرق الفاسدة لإثبات الحدة] 

(۲۹۳) قصل والطرق الفاسدة في إثبات العلة ست» وهي: قوهم: 
الدليل على هذه العلة اطرادها في معللاا. أو عجر الخصم عن 
إبطاها“. أو ما ذكرته تعدية» واعتبار لحكم الفرع بالأصل» فیجب 
قبوله؛ لاندراجه تحت قوله تعالی: [فاعتبروا يا أولي الأبصًار[دنر:]. أو 
يدل على صحتها سلامتها عن علة تعارضها. أو جاورا للحكم دون 
غيرها /۲۷٠/‏ أو كوا مسلمة بين الخصمين. 


)۲٠١(‏ فصل ومفسدات العلة: قطعيّة وظنية. 


)١(‏ لكون الشرائع مصاح. 

(۲) أي: بالعلة المستنبطة الي لم ينص عليها الشارع بأحد أقسام النص اللاثة» والمسألة مهمة 
وحتاحة إلى النظر» وغلق الباب أمام العقل والتعليل كما يراه نفاة القياس مطلقا تفريط بالغ» 
وفتح الباب على مصراعيه» بلا حدود» ولا ضوابط كما يروج له البعض إفراط» والحق بينهما 
مع مراعاة الأهلية لذلك والاختصاص. 

(۳) يعي: أو قول المستدل: عجز الخصم.. الخ 


ا (۱۲) باب القیاس 


فالقطعية: قد تكون من جهة الأصل؛ بأن تنتزع من أصل غير قابل 
للتعليل» أو منسوخ» أو ثابت بقياس. 

ومن جهة الفرع؛ بأن نکون علة الأصل غير ثابتة فيه» أو يكون 
حكمه في قياس الطرد مخالفاً لحكم أصله مطلقاًء أو بزيادة أو نقصان 

أو من حهة طريقها؛ بأن يكون. إثباتما لا مدليل شرعي» بل مجرد 
التحكم» أو بدليل عقليء أو يكون الأصل الذي استنبطت منه معارَّضاً 
بقاطع. 

ومن جهة غالفة وضع القياس» وهي إثبات الأصول به٠»‏ كقياس 
العمل بالقياس وخبر الواحد على الشهادة» ويسمى: فساد الاعتبار. 

والظنية: كتخحصيصهاء أو تخصيص العام با عند مانعهماء أو 
معارضتها بأحرى تدل على نقيض حكمها عند المصوبةء أو إثباها 
بالطرد والعکس /۲۷۱/ عند من لا يراه طريقاً إلى إثباتماء أو بخبر 
الواحد عند مشترط القطع بأصلهاء أو مخالفتها مذهب الصحابي عند 
مانعه» أو كون حل القياس فيها الكفارات والحدود عند مانعه فيهماء أو 
كون وجودها في الفرع مظنونا عند مشترط القطع بوجودها فيهء أو 
كوما شبهيّة عند مانعهاء ونحو ذلك من الاحتلافات الجارية في أقيسة 
مسائل الاجتهاد. 


)١(‏ أي: المسائل الأصولية المهمة كإثبات التعبد بخبر الواحد» والقياس بالقياس على الشهادة. 


(۱) باب القياس ا 


واحتلف في فحوى الخطاب» وما في معن الأصل» والاستحسان» هل 

هي قياس أم لا؟ وقد سبق ذلك الخلاف في الأولين. 
[الاستجسان] 

)٠٠(‏ فصل والاستحسان في أصل اللغة: اعدقاد حسن الشيء. 
وف عرفها: الاستحلاء. واحتلف فيه اصطلاحاء فأثبته: (أئمتناء 
والحنفية» والبصرية» والحنابلة) /۲۷۲/» ونفاه: (الشافعية» والأشعرية» 
والمريسي)» وبالغوا في إنكاره» وشنعوا على (الحنفية)» حي قال 
(الشافعي): « من استحسن فقد شرع ». 

وليس الخلاف في الاستحسان ععئ: فعل الواحب أو الأولى» ولا ي: 
إطلاق لفظه إتفاقاًء ولا ععن: ما نميل إليه النفس» ولا: اتباع الأضعف 
مع وجحود الأقوى على الأصح» وإنما هو قي أمر وراء ذلك. 

واحتلف قي حده» فعند: (أيي طالب» والمنصور» والكرخحي» وأي 
عد ااا أنه العدرل صك اامسالة عن سكم الطاتر ما إل خاافه لوه 
أقوى من الأول. (المؤيّد» وبعض الحنفية): العدول عن موجحب قياس إلى 
قياس أقوى. (الإمام» وأبو الحسين» والحفيد» وغيرهم): ترك وجه من 
وجوه الاجتهاد غير شامل مول الألفاظ» لوجه أقوى من للمتروك يكون 
في حكم الطارئ عليه. وقيل: تخصيص قياس بدليل أقوى منه» وقيل: هو 
ترك طريقة إلى أقوى /۲۷۳/ منهاء ولا نزاع في الجميع. وقيل: هو: 


)١(‏ في باب المنطوق والمفهوم. 


)۱١( ۳Y‏ باب القاس 


العدول عن حكم الدليل إلى العادة» لمصلحة الناس» كدحول الحمام('» 
ورد بأما إن كانت حقا فقد قام دليلها وإلا ردت. وقيل: دليل ينقدح بي 
نفس الجتهد تقصر عبارته عنه» ورد بأنه إن تحقق فمعتيرً» وإلا فليس .معتبر. 

والختار وفاقاً (للحمهوں): أنه لا يتحقق استحسان بمختلف فيه؛ لأن 
الخلاف إن عاد إلى اللفظ فلا مشاحة في العبارة بعد صحة المعن من غير 
إيهام» وإن عاد إلى المع فرحوعه إلى الترجيح بين الأدلة الشرعية» وهو 
متفق عليه» لکن لا بد من دليلين: معدول عنه مرجوح» ومرحوع 
إلیه راجح . 

[الاعتراضات] 

)۲٠(‏ فصل والاعتراضات الواردة على قياس العلة ترحع إلى: 
منع» أو معارضةء وإلا لم تقبل» ولا يحب معرفتها على الجتهد» ولذلك 
يتعرض لذ كرها بعض الأصوليين وهي عشرة: 

E OS N JY 
نحو: النبيذ مشتد فهو حرام كالنمر» فيمنع المعترض كون الخمر معللاً.‎ 
أو بمنع حكمه» ولا ينقطع المستدل بمجرده على الأصح» نو:‎ 


)١(‏ ولعله ما يدعو إليه بعض المعاصرين سيما إذا كان الدليل ظَيٍ الثبوت والدلالة أو الثبوت» 
والفرق بينه وبين ما قبله أن ما قبله لم يخرج عن مقتضى الدليل بخلاف هذا فقد حرج إلى العادة 
للمصلحة. 

(۲) هذا كلام هام ويزاد عليه أنه يكفي في المرحوع إليه أن يكون أصلاً عاماً أو مصلحة عمة قام 
دليل اعتبارها ثبتت في محل الاستحسان ولا يشترط أن يكون نصا خحاصاء وني المعدول عنه أنه لا 
يكون ثابتاً بنص قطعي من الكتاب أو السنة لا من الإجماع والقياس ففي قطعيتهما نظر. 


(۱۳) باب القیاس 0 


السرحين“ نجس فلا يباع» كالكلب» فيمنع كون الكلب لا يباع. أو 
عنع وحود علته» نحو: الماء مطعوم» فيجري فيه الربا كالبر» فيمنع كون 
البر مطعوماً مثلا. أو بمنع كوما علة وإن وحدت فيه كالسفرحل» وإن 
سلم أنه مطعوم كالبرء فلا يُسَلّم أن الطعم علة الربا. 

وقد يكون في الفرع بمنع وجود علة الأصل فيه» نحو أسَلّم أن الطعم 
علة الربا في البر وأمنع وجحودها قي الماء» وعلى المستدل إثباتما بإحدى 
طرقها المتقدمة. 

وقد يكون في الأصل والفرع معأء بمنع وجودها فيهماء كقومم في 
الكلب: يغسل الإناء من ولوغه سبعاء فلا طهر حلده بالدباغ کالثزير 
فيمنع العلة /۲۷١/‏ فيهما. 

الثاي: المطالبة بتصحيح العلة» وهو من أقوى الاعتراضات» وحوابه 
يإثباتها بإحدى طرقهاء ولم يعده (الباقلا) منها؛ لأن الواحب على 
المستدل قي الاحتهاد والمناظرة تصحيح علته قبل أن يطالب بذلك؛ إذ لا 
يكون آتياً بصورة القياس إلا بعد تصحيحهاء فإن سكت عنه فهو 
مققصر. وامخقار وفاقاً (للغزالي): أنه كذلك في الاجتهاد لا الجدل. 

الثالث: فساد الوضع والاعتبار» فالأول: ما خالف النصوص 
والأصول من الأوصاف المعلق عليها ضد الحكم» كتعليل نحاسة سور 
السبع بأنه: سبع ذو ناب» فكان سوره نحسا كالكلب» فيقال: السبعية 


)١(‏ السرجين: تخلفات الحيوانات. 


)۱١( a:‏ باب القیاس 


علة للطهارة بالنص» فلا يعلق عليها ضد حكمهاء وكتعليل سقوط 
الكفارة في قتل العمد عن العامد بأنه: معن يوحب القتل ولا يوجبها 
كالرذة» فيقال: الأصول توحب تغليظ الحكم للعمدية فلا يتعلق هما 
التحفيف /٦۲۷/؛‏ لأنه ضد مقتضاها. 

والثاني: ما حمل فيه الحكم على حكم يخالفه» وقد يكون مخالفة 
النص» كتعليل تعليق الطلاق بالنساء؛ بأنه عدد تتعلق به البينونة» فاعتبر 
مم٣٠‏ كالعدة» فيقال: اعتبار فاسد لمخالفة النص»ء وهو الطلاق بالرجال. 

وقد يكون بمخالفة الأصول» كاعتبار القليل بالكر» كقياس قليل 
النجاسة على كثيرهاء والصغير بالكير» كإيجاب الزكاة في مال الصغير» 
قياساً على الكبير» والحي باميت» كرفع وجوب المضمضة على الحي 
قياسا على اميت في غسله» والمبدل عنه بالبدل» كقياس الوضوء على 
التيمم في وجوب النية» والكافر بالمسلم» كقياس الرقبة الكافرة على 
السلمة قي صحة الكفارة ماء والغي بالفقير» كإيجاب الجريّة على الذمي 
الفقير قياسا على الغي» والمرأة بالرحل» كقتلها بالردة قياساً عليه. 

فهذه الوجحوه السبعة عدها كثير من /۲۷۷/ الفقهاء من فسّاد الاعتبار 
لمخالفتها الأصول. 

وامخقار: اعتبار الحامع المعتير» فم وحد لزمه الحكم والإ فلاء من غير 
التفات إلى هذه الوجوه» وجوابهما": بالطعن في النص أو تأويله» ومنع 


(۲) أي: النساء. 
(۳) أي: مخالفة النص وعالفة الأصول. 


EA باب القیاس‎ )۱١( 


مخالفة الأصول. 

الرابع: القول بالموجحب»› وهو: تسليم ما جعله المستدل علة مع بقاء 
التراع في الحكم» كما إذا استدل على وجوب الزكاة في الخيل بأَما 
حيوان يسابق عليه» فيجب فيه الز كاة كالإبل» فيقال .عو حب العلة مع 
منع وحوب الزكاة فيها 

والختار وفاقا للمحققين: أنه اعتراض صحيح مبطل للعلة؛ لانقطاع 
المتمسّك ما في محل التراع» بأن موجبها محل التزاع. 

الخامس: .النقض» وهو: وجود العلة في محل» مع تخلف حكمها 
منصوصة كانت أو مستنبطة» وقد تقدم مفصلا. نین ےد ) مرا 

السادس: الكسر» وهو: e‏ 
۸ معن لا لفظاً عند المعترض» بأن يرفع وصفاً من أوصافها؛ لظنه 
أنه لا تأثير له في حكمهاء وأن المؤثر ما عداه» أو يبدله بوصف قي معناه» 
ثم يكسر العلة بعدهما. فالأول: ا 
في صوم رمضان بأنه: صَوْمٌ مفروض فيفتقر إلى تعيينهاء كالقضاء فيظن 
المعترض أنه لا تأثير 2 ثبوت الحكم» وأن المؤثر ما عداه» فلا 
یعتبره» ثم یکسرها با N‏ 

والثاني: نحو: أن يستدل على منع بيع ما لم يره المشتري بأنه: مبيع 
ر ال ع اف حال الد فد ب فن لمر ااا 
لمَبيع تي .الحكم؛ فيبدله .معقود عليه» ثم يكسرها بنكاح من م يرها 
N a GES‏ 


1 (۱۲) باب القیباس 


وجوابه بیان تأثير ما رفع أو أبدل. ولم يعده بعض الخراسانيين قي 
الاعتراضات. 

والفرق بين النقض والكسر /۲۷۹/: أن النقض يرد على جيع العلةء 
والكسر يرد على بعضها بعد إسقاط بعض؛ برفعه أو تبديله. 

السابع: القلب» وهو أربعة أقسام: 

الأول: قلب التصريح» وهو: أن يذكر المستدل علة للحکم» يعلق 
عليها المعترض نقيضّه» فلا يكون أحدها أولى من الآحر» نحو أن /۲۸۰ 
/ يستدل على اشتراط الصوم في آن الاعتكاف؛ بأنه لبث في مكان 
خصوص» فشرطه اقتران معن به كالوقوف بعرفة» فيقال: لبث في مکان 
مخصوص» فلم يكن الصوم شرطا فيه كالوقوف بعرفة. 

الثاني: قلب الإيهام» وقد يكون من غير تسوية» نحو: أن يستدل على 
أنه "لا يثن الركوع في صلاة الخسوف بأيما: صلاة شرع فيها الحماعة» 
فلا يث فيها الركوع في ركعة واحدة» كصلاة العيدين؛ فيقال: صلاة 
شرع فيها الجحماعة» فجاز أن تختص بزيادة» كصلاة العيدين. ومع 
التسوية“ نحو أن يستدل على نفوذ طلاق المكره» بأنه: مكلف قاصد إلى 
الطلاق» فأشبه المحتار» فيقال: مكلف قاصد إلى الطلاق» فيستوي 
إقراره وإنشاؤه كالمختار. 

الثالث: حعل المعلل علةء والعلة معللاء نحو: أن يستدل على صحة 


(۱) عطف علی: وقد یکون من غير تسویة. 


(۱۳) باب القیاس 1Y‏ 


ظهار الذمي بأنه إنغا صح ظهاره لأنه صح طلاقه» كالمسلم فيقال: 
المسلم إنغا صح طلاقه لأنه صح ظهاره. 
الرابع: قلب التقدم والتأحير» نحو: أن يستدل على أن المتيمم إذا رأى 
الماء وهو قي أثْناء صلاته لا یلزمه استعماله؛ بأنه: یمم ری الماء بعد 
تلبسه بالصلاة» فلا یلزمه استعماله» کما لو رآه بعد فراغها؛ فیقال: 
متيمم رأى الماء قبل سقوطها عن ذمته» فأشبه من رآه قبل الدخحول فيها. 
وإنما يرد القلب على العلة الشبهيّة لا المؤثرة ولا المناسبة» والختار أنه 
الثامن: عدم التأثير /١۲۸/ء‏ وهو أن يذكر في أوصاف العلة ما لا 
یقدح فقده في ثبوت الحکم» وقد یکون حشواء نحو: أن يستدل على 
تحريم الأمة الكتابية بأما: مملوكة كافرة» فلا يحل للمسلم نكاحها؛ 
كالممل وكة المجحوسية» فذكر المملوكة قي الأصل حشو؛ لأن الحرة الجوسية 
كذلك فالتمحس مستقل في التأثير قي التحرع. وقد يكون مانعاً من 
نقض العلة ببعض الفروع» وإن لم يقدح فقده في إثبات حكم الأصلء 
ويسميه المتكلمون: الاحتراز بمجرد دفع الإلزام» نحو أن يستدل على 
اعتبار العدد في الاستجمار بالأحجار؛ بأنه طاعة تتعلق بالأحجار ۾ 
تتقدمها معصية» فاعتبر فيها العدد كرمي الحجمار فيقال: لم تتقدمها 
معصية لا تأثير له في حكم الأصل؛ لأن رمي الجمار يعتبر فيه العدد 
اعا سرا قدة اة ار ية لكل اسقط / ۸ ا ت 
العلة في الفر ع برحم الزاني» فإنه طاعة تتعلق بالأحجار» ولا يعتبر فيه العدد. 
والفرق بين الكسر وعدم التأثير - وإن اشت ركا ني كون سقوط بعض 


1۸ (۱۲) باب القیاس 


الوصف لا يؤثر في عدم ثبوت قلب الحكم ‏ : أن المسقط في الكسر 
حزء من علة حكم الأصل له تأثير فيه» بخلاف المسقط في عدم التأثيرء 
فليس بجزء منها مؤثر فيه» وإغا يذكر حشواً لفلا تنتقض العلة بفرع توبجحد 
فيه دون الحكم. وهو هفك وفاقا (للجمهرن) حلافاً (لبعض الشافعية). 

التاسع: الفرق»ء وهو: إبداء معن في الأصل فارق بينه وبين الفرع»› 
نحو: أن يستدل على أن التكرار قي مسح الرأس غير مسنون» بأنه: مسح 
في طهارةء فلا يسن فيه التكرار كالمسح على الخف» فيفرق بأنه في 
الأصل بدل عن حكم مغلظ» وهو: غسل /۲۸۳/ القدم؛ إلى مخفف» 
فلذلك لم يشن فيه التكرار» بخلاف الفرع» فإنه فيه ليس ببدل. واختلف 
تي الفرق» فعند (امحمهور) أنه مقبول مطلقأء وقيل: ليس قبول مطلقا 
والمختار: قبوله» إن أحرحه عن المناسبة أو الشبه» وألحقه بالطرد وإلا فلا. 

العاشر: المعارضة» وقد تكون بعلة أخحرى في الأصل غالفةء 
كمعارضة الكيل بالطعم أو القوت» وقد تكون بقياس كامل نو ن 
يستدل على منع إزالة النجاسة بغير الماء بأما: طهارة تراد للصلاةء فلا 
يصح بالخل» کالوضوء. فيعارض بأما: عين تصح إزالتها بالماءء فتصح 
بالخل» كالطيب. والختار وفاقا (للحمهور): قبوطما. وجواما بإفساد ما 
عورض به بأحد الاعتراضات المتقدمة» أو بترجحیح العلة عليه ما سيأ . 

فأما المعارضة بعلة أحرى موافقة فليست معارضةء بل مناصرة؛ بمواز 
تعلیل حکم واحد /۲۸٤/‏ بعلتین فصاعداً. 


ا 


لارا ع 


لهاد 
زا ل 


۰ 


0 باب الاجتهاد والتقليد‎ )١( 


| باب الأ حتهاد والتقلد 
وصفة المفتي والمستنستي 

الإجتهاد لغة: بذل الوسع في تحصيل ما فيه مَشَقَة. 

واحتلف فيه اصطلاحاء فعند (الأكش) أنه: بذل الوسع في تحصيل ظن 
بحكم شرعي فرعي. (المنصور» وبعض المعتزلة): بذل الوسع في تحصيل 
, حكم شرعي فرعي لا من قبيل النصوص والظواهر. فيشمل ما له أصل 
معين» وهو القياس» وما لا أصل له معين» كقيّم المتلفات» وهو بالحد 
الأول أعم منه بالثاني. (الكرخي): ما لا أصل له معين» وهو أحص 
من الثان. 

(الشافعي): والاجتهاد والقياس .معن واحد. (أئمتناء والجمهور): بل 
الاجتهاد جنس والقياس نوعه. والخلاف في تسميته(“ دينا كالخلاف 
امتقدم في القياس. 

والرأي لغة: ما يرّى ي أمر ما. واصطلاحا: ما يتوصل به إلى حکم 
شرعي فرعي ظيٰ/٠۲۸/»‏ فيشمل القياس والاجتهاد» وقد يستعمل 
قي الحكم. 


() أي: الاجهاد. 


'_ (0) باب الاجتهاد والنقلید 
[المجتهد وشروط الاجتهاد وكيفيته ] 

(۲۹۷) فصل وايجتهد: المتمكن من استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها التفصيليةء ولو غير إمام» حلاف (لالإمامية)» أو من غير 
العترة حلاف (لظاهر قول الماديء والناص. ٠٠‏ 

وا فيه: الحكم الشرعي العملي الظي. (أبو الحسين): بل ما 
احتلف فيه الجتهدون من مسائل الشرع» ويتميز) عن غبره بأن كلا فيه 
مصيب على الأصح» وأنه يسوغ فيه التقليدء وأنه لا ينقض الاجتهاد فيه 


بالاجتهاد. 

وعلوم الاجتهاد المطلق": 

(أصول الدين) - حلاف (للأكش) - لتوقف صحة الاستدلال بالسمع 
عليه. 


(وأصول الفقه)» ومنه: القياس» والمراد أركانه» وما يختص بكل منها 
من الشرودل» وخحواص العلة. ومنکره“ الجامع )ا عداه من علوم 
الاحتهاد /۲۸٠/‏ قيل: ممتهد» وقيل: ليس مجتهد. وقيل: إلا منكر 
الجلي. 

(والكتاب)» والمراد: آيات الأحكام» وهي خمسمائة. 

(والسنة)» والمراد: ما يتعلق بالأحکام ولا يحب نقلهما. 
)١(‏ أي: ما جتهد فيه. 


N باب الا جتهاد والنقليد‎ )١ ١( 


(وإجماع الأمة» والعترة عليهم السلام)» والمراد القطعي؛ لملا جخالفه» 
وكذا كل قاطع شرعي» ولا بحب نقلها. 

(وقضية العقل)» والمراد مما البراءة الأصلية» ونحوهاا) عند انتفاء 
المدارك الشرعية» ومتممانماء وهي معرفة ا والمنسوخ. 

(والعربية) لغة» تفا وإعراباء و ولا بد مع ذلك من ذکاء 
يتمكن به من استنباط الأحكام. 

N TEE‏ ومعرفة فروع الفقه» 
وأسباب الثزول» وسير الصخحابةء وأحوال الرواة حرحاً وتعديلاًء والحد 
والبرهان من المنطق» خلافا لزاعمي ذلك. وبالغ (بعض متأحري 
ساداتنا"» والفقهاء والأصوليین) /۲۸۷/ ني تبعيد الاجتهاد حن كادوا 
يحيلونه» وهو حلاف قول (الجمهور). 

(۳۹۸) فصل وكيفية الاجتهاد في الحادثة: أن يقَدّم الجتهد عند 
استدلاله: قضية العقل المبتوتةء ثم الإجماع العلوم ثم نصوص الكتاب 
والسنة المعلومة» ثم ظواهرهما كعمومهماء ثم نصوص أخبار الآحادء ثم 
ظواهرها كعمومهاء ثم مفهومات الكتاب والسنة المعلومة على مراتبهاء 


)١(‏ وهي ما يسميها السيد محمد باقر الصدر رحه الله (الأصول العملية) 

(۲) كالسيد جال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم» وقد أوف الرد عليه السيد العلامة الحافظ 
محمد بن إبراهيم الوزير رهما الله في أول العواصم 

(۳) بل لقد صار عند بعض قاصري عصرنا يقرب من دعوى النبوة في إحالته وتحهيل من ادعاه وما 
اظ تبعيده إلا دحيل على مذهب الزيدية من أتباع المذاهب الأخحرى. 


)١١( a4‏ باب الا جنتضاد والنقليد 


ثم مفهومات أحبار الآحادء ثم الأفعال والتقريرات كذلك ثم القياس 
على مراتبه» ثم ضروب الاجتهادء ثم البراءة الأصلية ونحوها. 

وجب عليه البحث عن الناسخ والمحصص» خلافاً (للصيرق)» ولا 
يجب عليه طلب النص في غير بلده» ولا الإحاطة بجميع النصوص. 


[امجتهد المقيد] 

(۲۹۹) فصل ودون /۲۸۸/ إالجحتهد المطلق البحتهد في فر أو باب أو 
مسألة من الشرع» وينبي ذلك على القول بتجزئ الاجتهاد» وهو احتيار 
(المؤيد» والمنصورء» والداعي» والأمير علي بن الحسين» والإمام» 
والشيخ» والغزالي» والرازي» وغيرهم). 

وإنغا يهد في تلف فيه» وليس له أن يستقل بقول في مسألة» 
بخلاف الحتهد المطلق. 

فأمّا المتمكن من التخحريج على نصوص إمامه المتبحر فيها» كبعض 
المذاكرين“) فليس .ممجتهد» ویسمیه بعضهم: محتهد المذهب. 

والتکلیف شرط ي الجميع» والعدالة eS‏ وتأويلا شر ط ق الأحذ 
عنهه)» ولا يۇحذعن کافر التصريح وفاسقه إجماعا. 

)١(‏ الأمير علي بن الحسين بن يى بن يى بن الناصر المادوي المعروف بصاحب (اللمع) كتاب في 
الفقه مشهور عند الزيدية» من أشهر فقهاء الزيدية في اليمن» أقام بصنعاءء وعاصر الإمام أحمد 

بن الحسين) وتوقي بقطابر سنة سبعين وستمائة. 

(۲) وني متأحري أئمة الزيدية وعلمائهم من جمع الرتبتين والاحتهادين وهم كثير. 
(۳) يطلق الزيدية هذا اللقب على جاعة من المهتمين بدراسة نصوص الإمام المادي وجحده وولديه 


)٤(‏ أي في التقليد لا في الاجتهاد» كما تقدم. 


() باب الا جتخاد والتقليد ٤‏ 
[اجتهاد النبي صل الذہ علیہ وہ صلم والاجتهاد في حیانه ] 
(۲۷۰) فصل ورحوع البي صلى الله عليه وآله وسلم ي معرفة 

الک اشر إل الى ن علب اهاد لارا والررت 

كذلك» وقیل: خلافا (للشیخین) /۲۸۹/. 
واحتلف في جواز تعبده بالاجتهاد في غيرها» فعند (بعض أئمتناء 

والشيخين» وأبي عبد الله): بمتنع عقلا). وعند (أبي طالب» والمنصورء 

والشيخ» والجمهور): يجوز عقلا وتوقف قوم. واحتلف الجوزون في 
وقوعه شرعاء فقيل: وقع قطعا وقيل: م يقع قطعا» وهو إطلاق 

اهادي" 'وتوقف (الإمام» وأبو الحسين» والشيخ» وحفيده). والختار: 

تفريعاً على الوقوع» وأن الحق قي واحد ‏ أنه لا يجوز عليه صلى الله 

و ا و و و ا 

بخلاف غیره فیقر» وقیل: بل ویقر. فأما خالفته صلی الله عليه وآله وسلم 

فتحرم إجماعاً: 

(۲۷۱) فصل واحتلف في التعبد به في حیاته صلی الله عليه وآله 


وسلم» فامختار ‏ وفاقا (للحمهور) : أن تعبد المعاصر الغائب به جائز 


)١(‏ لأن الاجتهاد جرد ظن عند عدم العلم» والبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكنه أن يعلم» وعلى 
هذا فالعقل يقضي عنع الظن مع إمكان العلم. 

(۲) في (أ): فقيل: وقع مطلقاء وقيل: ل يقع مطلقا. وني (ج): وقع قطعأء وقيل لم يقع مطلقاً. 

۳) بل هو مقید عندہ ما کان بیان محملات الكتاب ونحوه كالحلال والحرام» وأما غيره فظاهر 
كلامه في كتاب (تفسير معان السنة) جواز اجتهاده كحاكم للمسلمين ولي لأمرهم» كما يجوز 
ذلك في الإمام» بل يجب عليه عنده. 


)٤(‏ باب الاجتهاد والنقليد 
عقلاً واقع شرعاً مطلقاء ومنعه /۲۹٠/‏ الأقلون عقلاً وشرعاً مطلقا 
وقيل: إن تضيق وقت الحادئة» وقيل: للولاة بإذن حاص. وتوقف قوم. 
واختلف فی الحاضرء فعند (الجمھوں: أنه جائز عقلا واقع شرعاً» وعند 
(الشيخين): متنع عقا وسمعا. وتوقف قوم. والمغتار: حوازه إن اُذن له 
وإلا فلا. 

(الشيخ): (والحاضر): من في ججلسه» أو بمكنه مراجعته في الحادثة قبل 
فوت وقتهاء (والغائب) حلافه. (المنصور): الغائب من في البريدء 
والحاضر من دونه. 

)۲۷١(‏ فصل والمصيب في القطعيات - عقلية أو معية ‏ واحد. 

والقطعي العقلي: ما دل عليه قاطع من حهة العقل» وهو الضرورةء أو 
ما انتهى إليها بواسطة» وفاقا (لأي الحسين» وأبي علي والمنطقيين» 
أو ما تسكن به النفس عند (البهاشمة). ومخالفه عخطئ» ثم كافر إن علم 
من ضرورة الدين» كنفي .الصانع» وإلا فمخطى. الجاحظ: لا إم على 
المحالف الحتهدء بخلاف /۲۹١/‏ المعاند. ومراده: إن كان من أهل القبلة 
لا مطلقاء على الأصح» ووافقه (أبو مضر» والرازي)» وقال (العبري» 


)١(‏ ولعل الأقرب التفصيل وهو أن يقال: إن كان احتهاداً في فهم النص ولدلاته فجائزء وإن كان 
في حادئة تضيق وقتها حازء وإلا رحع إليه صلى الله عليه وآله وسلم. 

(۲) أي: وما انتهى إلى الضرورة بواسطةء وهو الاستدلال الذي ينتهي إلى الضرورة. 

(۳) العنبري» هو: عبد الله بن الحسن بن الحسن العنبري» من الفقهاء المبرزين» توفي سنة تمان وستين 
ومائة» طبقات الفقهاء: ۹٦/۱‏ . 


VY باب الاجتخاد والتقليد‎ )١( 


وداود): كل مصيب. والظي العقلي خلافه. 

والقطعي السمعي تقدم نحقيقه. وتخالفه مخطيء آثم قطعا م کافر إن 
عَلمّ من ضرورة الدين» كأصول الشرائع» وإلا فمخطىئ. السمعي 
حلافه» ويعمل به في الأحكام الي لا ثبت إلا بقاطع كالكفر والفسق 
فيقتل من شهد عليه عدلان بردة»“ ويقطع من شهدا عليه بسرقة. 

[حکم الله في الاجتهادیات] 

(۲۷۳) فصل واحتلف في المسائل الشرعية الظنيةء فقيل: 

لله تعالى فيها حكم معين قبل الاجتهاد» فالحق فيها واحد» وهو قول: 
(الناصر قي رواية» وأبي العباس» وقد قولي المويّد بالله). 

ثم احتلفواء فعند (الأصم» والمريسي“» وابن علية» ونفاة 


)١(‏ قال الرازي في امحصول :٤١/١‏ مسألة ذهب الحاحظ وعبد الله بن الحسن العنبرى إلى أن كل 
جتهد في الأصول مصيب» وليس مرادهم من ذلك مطابقة الاعتقاد» فإن فساد ذلك معلوم 
بالضروزة» وإنما المراد نفي الإثم والخروج عن عهدة التكليف.أه. 

(۲) سقط من (أ): قطعاً م. 

(۳) يعمل بالظي للحصول على حكم شرعي» لا على تحصيل اعتقادء فالشهادة على أن فلانا كفر 
أو سرق تقبل من انين فما فوق » لكنه لا يجوز اعتقاد أنه فعل ذلك بالفعل. 

)٤(‏ يقال: ليست جرد شهادة العدلين قاضية بوحوب إقامة حد الردة» ولكنه انظم إليها إقرار المرتد 
إما تصريحاً أو تلميحاًء وذلك إذا لم ينكر ويدافع عن نفسه. 

)٥(‏ الأصم هو: عبد الرحمن بن كيسان» من علماء المعتزلة» توفي سنة حمس وعشرين ومأتين» له 
لرجمة في طبقات العتزلة للإمام المهدي. ولسان الميران ۲۷/۳>. 

)١(‏ المريسي» هو: أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي» المتكلم المناظر البارع» كان 
من كبار .الفقهاء أحذ عن القاضي أبي يوسف» ثم غلب عليه الكلام على مذهب المعتزلة» مات 
في آخحر سنة ماني عشرة ومائتین. سیر اعلام النبلاء .٠۱۹۹/۱۰‏ 


)١ ٤( YA‏ باب الا جتهاد والنقليد 


القياس): أن عليه“ دليلا قاطعا. واخحتلفوا في مخالفه» فقیل: معذوں 
وقیل: مأزور. (الأصم): وينقض حکمه .يمخالفته0. (بعض الفقهاءء 
والأصوليين): بل ظن» وخالفه معذور 2 خطى بالإضافة إلى ما 
طلب ٤‏ بالإضافة /۹۲/ ل ما وجب0. (بعض الفقهاءء والمتكلمين): 
لا دلیل عليه قطعي ولا ظيٰ» ونما هو کدفین يصاب»› فلمصيبه أجران 
ولمحطه أحر 

وقیل: لا حکم فیھا ل لله تعالى معين قبل الاجتهاد» بل كلها حق. نم 
احتلفوا فعند (متأحري أئمتناء والجمهور): أنه لا أشبه”“ فيها عند الله 
تعالى» ونما مراده تابع لظن كل جتهد» وكل منها أشبه بالنظر إلى قائله. 
(بعض الحنفية» والشافعية): بل الأشبه منها عند الله هو مراده منهاء 
ولقبوه: الأصوب» والصواب»› والأشبه عند الله تعالی» وقد يصيبه البجتهد 
وقد .يخطمه» ولذلك فالواة أصات اجتهادا لا كما واحتلفوا في 
تفسيره» فقيل: ما قويت أماراته» وقيل: الحكم E‏ 1 
ينص إلا عليه» وقيل: الأكثر ثواباء وقيل: لا يفسر إلا بأنه أشبه فقط. 
)١(‏ ابن عليةء هو: إ“ماعيل بن إبراهيم بن علية الأسدي» أبو إسحاق امحدث» توفي سنة لمان عشرة 

ومائتين. له ترجمة في لسان الميزان .۲٤/١‏ 
(۲) أي: على ذلك الحكم. 
(۳) وعلى ذلك يكون دور الجتهد: البحث عن الدليل فقط. 
)٤(‏ أي: بنقض حكم ابجحتهد مخالفة القطعي. 
)٥(‏ أي: ینصب على الحكم دلیلا ظنيا. 


(1) يعي أنه خطئ في المطلوب مصيب في الطلب؛ لأنه الواحب. 
(۷) المراد بالأشبه: أن الله لو نص على حكم في المسألة لما نص إلا عليه. 


۷۹ باب الاجتهاد والتقليد‎ )١( 


ونقل عن (الفقهاء الأربعة) التصويب والتحطئة. وقول (قدماء أئمتنا) 
وفعلهم يقتضي التصویب» کمتأخحریهم /۲۹۳/ء وقد يقع في كلام 
بعضهم ما يقتضي التخحطئة» وهو رأي (بعض شيعتهم)» و کانت 
(القامية) من الديلم و(الناصرية) من الجيل بخطئ بعضهم ضا إلى زمن 
(المهدي أي عبد الله بن الداعي)(» فأوضح هم أن لكل محتهد مصيب» 
وكذلك كان (جمهور اليحيوية) باليمن يخطعون حالف (يجى) إلى زمن 
المت و كل أحمد بن سليمان. 

وما ورد عن الوصي وغيره من الصحابة وغيرهم نما يقتضي خلاف 
التصويب» فمتأول. 

وقال (الشهرستان): وهذه المسألة مشكلة وقضية معضلة“. 


[أسباب الاختلاف في الاجتهاد] 
(Vf)‏ و ومنشأً الاحتلاف من قبيل: اشتر اك لفظ0) أو حقيقة 


وجحاز» أو ا وحصوص”» أو إطلاق وتقييد"» أو رواية» أو 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن القاسم بن الحسن بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» أحد أئمة الزيدية في الحيل والديلم» توفي سنة 
ستين وثلامائة. أنظر سيرته في (الإفادة). 

(۲) الشهرستان هو: محمد بن عبد الكرعم بن أحد أبو الفتح الشهرستان» صاحب كتاب (اللل 
والنحل)» توفي سنة مان وأربعين ومسمائة. 

(۳) أشار قي النسخة (أ) إلى أن هذه اللحملة غير ثابتة في بعض النسخ. 

)٤(‏ كثلائة قروء. 

)١(‏ كالنكاح يحمله البعض على الوط والبعض على العقد. 

)١(‏ كالخلاف في آيات الوعيد هل هي عامة أو حاصة بالكفارات. 

(۷) كما احتلفوا في نكاح أمهات النساء» هل هو مقيد بالدخحول كالربائب أم تحرعهن مطلق. 


)٤( ۸۰‏ باب الأ جتهاد والنقليد 


نسخ» أو قياس» أو إباحة وحظرء أو نحو ذلك. 

ولا يمتنع في الأصح التعبد بخطاب عملي يختلف مفهومه» ويراد من 
کل ما فهمه. 

وعلى اجتهد العمل /۲۹٤/‏ بأقوى الأمارت» فإن قمر أم إتفاقا. ولا 
يازمه اجتهاد غيره الذي يستجیزه؛ لتعذر اجتهاده» حلاف (للمنصورء 
وأبي مضر)» ولا العمل بالأحوط الخالف لاجتهاده. 

ولا بلقض حكم حاكم جتهد إلا مخالفة قاطع» وقیل: E‏ 
کال فاا جا ار ک0 ن ان کات ا ج د 
(الأصم): ينقض بتغير الاجتهاد أو بحكم حاكم آخر» والأظهر أن حكم 
الجاكم المقلد كذلك. 


)۲۷١(‏ فصل واحتلف في التفويض» وهو: أن يقال للبي (ص) أو 
الجتهد: أحكم ما ترید تشھیا لا ترویاا» فهو صواب» ویکون مدرکا 
شرعياء فعند (أئمتناء والحمهؤر) أنه بعتنع عقلاً وشرعاً. (مويس» وبعض 
البصرية): حائز عقلاً واقع شرعا. (الإمام): حائز عقلاً في حقهماء 
وتوقف شرعاً. (السمعاني» وأبو علي) - وحكي عنه الرحوع - : يجوز 


)١(‏ كما احتلفوا قي أن الوصية للأقربين أم لا. 

(۲) أما إذا لم يكن يستجيزه فلا يعدل إليه» ومثل له عا إذا كان مذهب الحتهد أن القليل من الماء 
ينجس» فإنه يعدل إل التيمم ولا يأحذ بقول مالك: إنه جوز التطهر بالقليل إذا وقعت فيه 
اللجاسة و لم تغيره. 

)"( أي عا یعجبه ویشتهیه» لا ما اداه إليه نظره. 


۳۸۱ باب الا جتخاد والتقليد‎ )٤( 


للبي (ص) دون اجحتهد» وتوقف (الشافعي)» قيل: في الجحوازء وقيل: 
/۲۹۰/ ق الوقوع. 
[أحكام الفنيا و الاجنهاد] 

)۲۷١(‏ فصل والفتيا فرض كفايةء وأداؤها كالقضاء وتتعين على 
من لم يوحد غيره» ويكره المسارعة إليهاء سيما قي الخلافيات الي وقع 

وإنما شف جتهد عدل تصرجا وتأويل5ً(» ويکفي المغر ب( 
انتصابه ها من غير قدح من يعد به. (المهدي): قي بلد شو کته لامام 
حق» لا یری جواز استفتاء المتأول. (الشيرازي): أو حبر عدل0). 
(الحاکم): ل بد مع انتصابه من حبر عدلین تاعا وتردد (الباقلا) 
في الاكتفاء يهما. (الجويي): يحب أن يعلم كونه جتهدا. (ابن أبي 
الحير”): يجب العلم بكونه من أهل العلم جملة»ء ويكفي الظن 
بکونه جتهدا. 

ويحرم استفتاء من ليس كذلك» وكذا ججهول الحال في الأصح“. 
)١(‏ أي سام عن أسباب الكفر والفسق تصريا وتأويلاً. 
(۲) وهو الذي : تعرف عدالته واجتهاده. 
(۳) ينبغي أن يقيد بألا يحمله على القدح حامل» من: عداوة» أو قرينةء أو احتلاف مذهب» أو نحو 

ذلك. 
)٤(‏ عطف على انتصابه. 


)٥(‏ في (ب): ابن الحاجب. 
)٦(‏ أي الذي لم تعرف عدالته ولا ضدها. 


)١ ٤١( AY‏ باب الأجتهاد والتقليد 


واحتلف في فتوى الفاسق المتأول» فعند (الشيخين): لا تقبل فتواه ولا 
حَبّره ./۲۹١/‏ (المؤيدء والإمام» والكعي(» وجمهور الأشعرية): 
تقبلان. وامغتار - وفاقا (للقاضي) -: قبول خبره لا فتواه» ویلزمه ن 
يعمل لنفسه باجتهاده. 

والخلاف في قبول فتوى الكافر المتأول وحبره كذلك. 

(۲۷۷) فصل ولا يفن انجحتهد إلا باحتهاده دون اجتهاد غيره؛ من 
حي أو ميت» إلا أن يسأل الحكاية عنه» وإذا لم يتقدم له الاجتهاد قي 
الحادثة وحب عليه الاجتهاد فيها قبل الفتيا اتفاقا وإن تقدم ولم یذ کره 
فكذلك» وإن ذکره لم يجب عليه تجدیده» حلافا (للشهرستاي)» إلا أن 
يتجدد ما يقتضي الرحوع. 

وإذا تكررت للمستفي لم يلزمه سوال المفيي انيا ولو استندت إلى 
قياس على الأصح. ولا يفن فیما يکم فیه۵. ولا یلزمه تعريف مستند 
الفتيا عند (أئمتناء والجمهو)» خلافا (للجعفرين). وقیل: إن کان 


)١(‏ الكعي» هو: أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود البلخحي» من كبار مشائخ المعتزلة وأذكيائهاء 
له كتب كثيرة» قال ابن النلسم توفي في أول شعبان سنة تسع وئلامائة» وقيل: سنة تسع وعشرين 
وتلا لمائة. 

۳( وقیل: يفي بعذاهب أهل نجهته» ولا يخفى أن هذه الأحكام للمفي تعن الذي يفي باجتهاد» 
ونظره ما الذي يفي برأي غيره فهو الحاکي وليس عجتهد. 

(۳) لحواز أن یکون قد تغیر احتهاده بل تكفيه فتواه الأرلى. 

)٤(‏ لأنه يورث التهمة. 


)١١(‏ باب الاجتهاد والتقليد 


فيا ۾ يحب» وللمستفي سؤاله عنه استرشاداً. وإذا /۲۹۷/ أفتاه 
بححمع عليه لم يخيره ‏ في القبول إتفاقاء ولا جخيره في المحتلف فيه _ 
بین قوله وبين قول غيره» حلاف (لأي الحسين)» فأما إخباره بأن هذا 

وعلى المستفيٍ في الأصح سؤال غير المفي؛ إذا لم تسكن نفسه بفتواه. 

(۲۷۸) فصل ويرم على غير الحتهد أن يفي باجتهاد غيره إن 
ا ا و و 
الأصوليين): يجوز E‏ وعند (القاضي» والحفيد): لا يجوز اق 
وقيل: يجوز إذا عدم ابجحتهد» وقيل:. يجوز إن کان مطلعا على المآحذي 
واختاره (ابن الحاحب). فأما الحكاية فتجوز إجاعاا. 

(۲۷۹) فصل والمستفي إما أن جد مفتيا قي بلده أو لاء إن لم جد 
وجب عليه الخروج يي طلبه حي يجده» وإن وجحد فإما أن جد واحداً أو 
أكثر» إن وجد واحدا تعين عليه العمل بقوله وسقط عنه الخروج عند 
(المؤید بالله» والحاکې /۲۹۸/ والجويي)» والأظهر من كلام غيرهم 
رحوعه إلى الأكمل حيث كان. 


)١(‏ أي: مستند الإجماع» وسقط من (ب): وقيل. 

(۲) أي: المستفيي وحصوصاً إذا كان من ذوي الرّشد. 

(۳) أي: المفيي غير اجتهد. 

)٤(‏ والفرق بين ا متي غير الحتهد والحاكي أن الحاكي يذكر الخلاف أو يسأل عن مذهب معين 
والمفي غير البحتهد بخلافه» ولذلك حرمت عليه الفتوى؛ لأنه ليس بأهل ولا هو حاك. 


)١( A4‏ باب الاجتهاد والنقليبد 


وإن وجحد أكثر» فإما أن يتفقوا في الفتيا أو بختلفواء إن اتفقوا وجب 
اتباعهم. (أئمتناء والجمهور): وإن احتلفواء فإما أن يتفاوتوا عنده قي 
الفضل وهو زيادة العلم والورع» أو يستوواء إن تفاوتوا وكان التفاوت 
في ججموعهما اتبع الأعلم الأورع» وإن كان في الورع مع التساوي في 
العلم اتبع الأورع» وإن كان في العلم مع التساوي في الورع اتبع الأعل 
وإن كان بعضهم أعلم ويغضهم أورع اتبع الأعلم. (لمؤيد): بل 
الأورع. (أبو طالب» والبلحي» وأبو الحسين» والقاضي» والباقلاي» 
وبعض المتأحرين): لا تعتبر الأفضيلةء فالحميع سواء. وينصر القول الأول 
النظرء والثاني: 2 وإن استووا - على بعد ذلك لامتناعه في الأصح 
- فلغتار - وفاقاً (للحمهور) -: أنه مخيز» وقيل: بالأول» وقيل: 
بالأحف» وقيل: بالأثقل» وقيل: بالأحف ني حقوق الله تعالى» وبالأثقل 
فی /۲۹۹/ حق العبادء وقيل: حير في حقوق الله تعالى» ويرحع في 
حقوق العباد إلى الحاكم. 


)۲۸٠(‏ فصل والأحوط الأحذ ما امع عليه ويجرم الأحذ 
بالأحف اتباعا للهوى إجاعا. رأئمتناء والجمهو): وكذا للمفتين» 
فيحرم تتبع الرحص» خلافاً (للمروزي» وابن عبد السلام"» ونصره 


)١(‏ المقصود بالأول: الأعلم والثاني الأورع» والنظر هو: أن الفتيا بحاجة إلى فضل علم لا إلى فضل 
ورع» والأثر هو: أن الأحبار ي الورع كثيرة وأن المغلوم من حال المستفتين في زمن الصحابة أن 
کل واحد منهم رحع إلى من شاء. 

(۲) لعل المراد به العز بن عبد السلام» وهو: العلامة الفقيه الشافعي الشهير: عبد العزيز بن عبد 
السلام الدمشقي» الملقب بسلطان العلماء» توقي ٠1٠(‏ ه). معجم الأعلام .٤٠۹‏ 


2 باب الا جتهاد والتقليد‎ ) ٤( 


القاسم الحلي). وقال (الإمام محمد بن المطهر)”": جوز تتبع رخحص 
العترة عليهم السلام فقط» لغير المقلد. 

ومرجع الفرق ‏ بين تتبع الرحص للهوى» أو لاتباع المفتين ‏ إلى 
القصد» وهو خفي» وفاعل ذلك مخطئى لا فاسق في الأصح» وقول 
(المنصور): تتبع الرحص زندقة. متأول. 

)۲۸١(‏ فصل رأئمتناء والجمهور والمعتزلة والحنابلة): ولا يجوز 
حلو الزمان عن جتهد. (الإمام» والأشعريةء وأكثر الفقهاء): يجوز. (ابن 
دقيق العيد): لا يجوز مالم يتداعى الزمان بتزلزل القواعد. 

[التقليد أقسامه وأحكامه ] 

(۲۸۲) قصل والتقليد: قبول قول الغير بلا مطالبة بحجة |٠٠٠١|‏ 

فإن كان في كل مسائله فهو الالتزام» وإلا فلاء فكل ملتزم مقلد ولا 


عک 0). 


)١(‏ القاسم المحلي» هو: القاسم بن أحمد بن حيد بن أحمد بن محمد الحلي الصنعاني الممدان» من 
كبار علماء الزيدية في القرن القامن» قال ابن أبي الرحال: وسماه بعض العلماء (رازي الزيدية) 
لتبحره في العلوم» كانت وفاته بصنعاء م أقف له على تاريخ وفاة. 

(۲) محمد بن المطهرء هو: الإمام المهدي لدين الله محمد بن الإمام المطهّر بن يجى» أحد أئمّة الزيدية 
باليمن» له مؤلفات وأخبار كثيرة» توفي بحصن ذمرمر سنة مان وعشرين وسبعمائة. 

(۳) ابن دقيق العيد» هو: العلامة محمد بن علي بن وهب بن مطيع تقي الدين ابن دقيق العي. 
المصري» من كبار علماء الشافعية» توفي قي صفر سنة اثنتون وسبعمائة ودفن بالقرافة الصغرى» 
ودقيق العيد لقب لحده وهب. طبقات الشافعية ۲۲۹/۲. 

)٤(‏ يعن أن التقليد أعم؛ إذ يكون في كل المسائل أو في بعضهاء بينما الالتزام أحص؛ لأنه في كلها. 


)١ ٤( ۳۸٦‏ باب الأ جتهاد والتقلبد 


وأصله القبح عقلاً وشرعاًء إلا فيما حصه الدليل. 

والاستفتاء: السؤال عن حكم الحادثة» فكل مقلد مستفت ولا عكس. 

والتنقل: الرحوع إلى قول جتهد بعد تقليد غيره» وفيه حلاف يأني. 

واحتلف فيما يجوز فيه التقليد» فعند (المؤيد» وابن عياش» والحشوية» 
وبعض الفقهاء والتعليمية): يجوز مطلقا. (البغدادية): لا يجوز مطلقاً. 
(القاسم): مقلد احق ناج. (أبو علي» والشيرازي): لا جوز في أصول 
الدين وأصول الشرائع» وما عليه قاطع من الفروع. (العنبري ومتابعوه): 
لا جوز في أصول الشرائع. (أبو القاسم): يجوز لمن م يبلغ رتبة النظرء 
كالنساء والعبيد. وتوقف (البيضاوي) ني التقليد في الأصول»ء وقيل: 
النظر فيه حرام. 

ومختار (أئمتناء والحمهور): جوازه في كل حكم شرعي فرعي عملي»› 
قطعي أو ظيٍ. (جمهور أئمتنا): إلا عمليا يترتب على علمي كالموالاة 
والمعاداة» وحوز (بعض علمائنا) التقليد فيه» في العمل لا في الاعتقاد“. 


)١(‏ لأنه رتبة دنيئة يأباها العاقل الحرء ودعاء الشرع إلى النظر والبرهان» وتحذيره عن التقليد هس 
لائحة الجبين. 

(۲) التعليمية» قال في (الدراري): وهم الباطنية على ما قاله القاضي عبد الله موا بذلك لأمم لا 
يقولون بالنظر ولكن العلم عندهم ما بحصل من إمامهم ليعلمه لمم ولا يعمل أحد بخلافه» وقال 
الديلمي: التعليمية من الباطنيةء وإنغا لقبوا بذلك؛ لأن مذهبهم إبطال النظر والاستدلال والدعوة 
إلى الإمام المعصوم» ويقولون: الحق إمًا أن يعرف بالرأي أو بالتعليم» وباطل أن يعرف بالرأي 
لتعارض الآراء واحتلاف العقلاء» فلم يبق إلا أن يعرف بالتعليم. 

(۳) وعلى هذا يجوز للعوام الذين لا يعرفون الأدلة أن يحاربوا من حارب الإمام تقليدا للإمام في 
الحرب» ولكن لا يجوز طحم أن يعتقدوا فسق الحارب للإمام؛ لأنه يفتقر إلى دليل علمي. (نظام). 


FAY باب الا جتهاد والتقليد‎ )١ ٤( 


(۲۸۳) فصل والتقليد جائز لغير الجتهد ./١٠/‏ (المنصورء 
والشيخ» وحفيده» والجمهور): بل واحب. ويحرم على اجتهد بعد 
احتهاده قي الحكم اتفاقاً. واحتلف فيه قبله» فعند (أئمتناء والجمهوں): 
بمتنع مطلقاً. (أبو حنيفة» وسفيان(» وأحمد» وإسحاق”» وأحد قولي 
المؤيد بالله): جوز طلا وقيل: يمتنع فيما لا بخصه. وقيل: فيما لا 
يفوت وقته. وقيل: إلا أن يکون الْمُقلّد أعلم. وقيل: إلا أن يكون 
صحابياً» ولو مرجحوحاً. وقيل: صحابياً أرجحح» فإن استووا بخير. وقيل: 
أو انا وقیل: إن کان حأکما. (الناصر): مع كون من قلده أعلم. 

(۲۸6) فصل واحتلف في تقليد الميت» فمنعه: (بعض علمائناء 
وبعض الأصوليين)» وجوزه: (الجمهور)» وادعى كل من (الفريقين) 
الإجماع على قبوله» (أبو طالب» وبعض المتقدمين): يجوز إن قلده في 
حياته» ثم استمر بعد وفاته. وقيل: إن فقد الحجي. وقيل: بل هو الأولىء 
والمختار: عكسه. 

(الماوردي): ولا يقد من لا يقول بالإجماع» أو جخبر الواحد» أو 
بالقياس). 
yT‏ الثوري أحد الأعلام كان يرى الثورة على 

أئمة احور. توفي بالبصرة سنة ٠١‏ ١ه.‏ عده المؤلف في (القلك الدوار) من محدثي الشيعة. 
(۲) إسحاق» هو: أبو يعقوب إسحاق بن محمد الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه جمع بين 

الحديث والفقه والورع» سکن نيسابور ومات بها سنة مان وثلاڻين ومائتون. 


(۳) أي المقلد (بكسر اللام)» لأنه بحاجة إلى فصل اللخصومة. 
)٤(‏ هذه جحازفة لا دليل عليها. 


)١ ١( AA‏ باب الا جتهاد والنقلببد 


)۲۸٠(‏ فصل /۳١۲/‏ والجتهدون المشهورون السابقون والمقتصدون 
من أهل البيت (ع) أولى من غيرهم» لآيات المودة(٠»‏ والتطهير"» 
والمباهلة ”» والإطعام ١ء‏ والأخبار :الصحيحة المفيدة للتواتر المعنوي» 
ولعصمة إجماعهم» وزيادتمم علما وعملا وورعاء وتترههم عما روي 
عن غيرهم (كالفقهاء الأربعة)» من نحو إيجاب القدرة» وقتل ثلث 


)١(‏ يريد بآية المودة قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في" القربىه» أحرج الطبراني 
كما في المحمع ۹/ 1۸ وأحمد في المناقب كما في ذخائر العقی ۲۸ عن ابن عباس قال: لا 
نرلت: #إقل لا أسألكم عليه أحرا إلا المودة في القربى. قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين أمر 
الله عودقم؟ قال: علي وفاطمة وولدها. 

(۲) يريد بآية التطهير قول الله تعالى: لإغا يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطه ركم 
تطهيرا». أخرج الحاكم في المستدرك ۱٤۷/١‏ وابن المغازلي في المناقب ٠٠١‏ عن وائلة بن 
الأسقع قال: اتيت علا فلم أجحده فقالت لي فاطمة: انطلق إلى رسول الله (ص) يدعوه» فجاء 
مع رسول الله (ص) فدخل ودخلت معهما فدعا رسول الله (ص) الحسن والحسين؛ فقعد كل 
واحد منهما على فخذيه» وأدن فاطمة من حجره وزوجها ثم لف عليهم ثوبا وقال: إإما يريد 
الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا). ثم قال: هؤلاء أهل بين اللهم أهل 
بين أحق. 

(۳) يريد بآية المباهلة قوله تعالى: فإفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ..4 ال » أخرج مسلم /٤‏ 
۱ وأاحهمد ۰۱۸٥/۱‏ والترمذي ٥‏ رقم (۳۷۲۲) عن سعد بن أبي وقاص قال: لا تزلت 
هذه الآية: دعا رسول الله (ص) علباً وفاطمة وحستاً وحسيتاً وقال: اللهم هولاء أهلي. 

)٤(‏ يريد بآية الاطعام قوله تعال: «ويْطْعمُون الطْعَام على حبّه مسلكينا ويتيّما وأسيّرا@[الإنسان:]. 
قال الواحدي في أسباب الترول :٤٤۸‏ عن اين عباس: ن علي بن أي طالب ا2 نفسه يسقي 
خلا بشيء من شعير» ثم طحن ثلثه فجعلوا منه شيئ ليأكلوه» فلما تم إنضاجه» أت مسكين 
فأحرجوا إليه الطعام» ثم أحرجوا الثلث الثانيء فلما تم إنضاحه أتى يتيم فأحرحوا إليه الطعام» تم 
عمل الثلث الباقي» فلما تم إنضاحه أتى أسير من المشر كين فأطعموه وطووا يومهم ذلك فزلت 
فيه هذه الآية. وانظر شواهد التتریل للحاکم الحسکاني ۲/ ۲۹۸ .٠٠١‏ 

)٥(‏ يعي إيجاب القدرة لمقدورها؛ لأن ذلك يستلزم الجبر. 


)٤١(‏ باب الاجتهاد والتقليد ا 
الأمة لإصلاح ثلثيهاء والرؤيةء والتحسيم» وإن لم يصح بعضها. 

والحق أنه لا يصح عنهم قادح بمنع من تقليدهم» وتوليهم للعترة 
ظاهر» بحلاف كثير من اتباعهم. 

(الإمام» والجويي): ولا يصح تقليد الصحابة» وادعيا الإجماع على 
ذلك وقيل: اججمع على هنعه الترام مذهب واحد معين لارتفاع الثقة 
عذهبه. وقيل: غيرهم اول إلا (عليا عليه السلام). (بعض سادتنا): هم 
الأولى بعد أهل البيت عليهم السلام» والأولى منهم من أثى عليه البي 
صلی الله عليه وآله وسلم بالفقه والدین» أو شهد له أحد من أهل بيته 
بذلك» ثم من أثن عليه القرابة والصحابة ممن بعدهم من التابعين» ثم 
كذلك /۳۰۳/ من نص على جواز تقليد الميت» ثم من م ينص. وفي 
جواز تقليد من نص على تحرمه تردد. وإنكار (أتباع الفقهاء الأربعة) 
على من قلد غيرهم بدعة. 


(YAT)‏ فصل وإغا يقد من جوز استفتاؤه» وف حواز تقليد 


)١(‏ قال الحويي ني (البرهان )۷٤٤/١‏ : أجمع امحققون على أن العوام ليس لمم أن يتعلقوا .عذاهب 
أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم» بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا 
وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل وتعرضوا للكلام على مذاهب الأولين» والسبب فيه أن 
الذين درجوا وإن كانوا قدوة في الدين وأسوة للمسلمين فم لم يفتنوا بتهذيب مسالك 
الاجتهاد وإيضاح طرق النظر والحدال وضبط المقال» ومن خلفهم من أئمة الفقه كفوا من 
بعدهم النظر في مذاهب الصحابة» فكان العامي مأمورا باتباع مذاهب السابرين. أه. ومثله 
حكى ني الدراري عن الإمام يجيي 

(۲) أي: لعدم الثقة في معرفة أقواله؛ إذ هو قبل عصر التدوين. 


)١( a‏ باب الاجتاد والتقليد 


ججحتهدین فصاعدا حلاف» وعلی جوازه بر غا حيث يختلفان. 

(أبو جحعف): أئمة العترة بمزلة واحدةء فالمفلد مم جملة مقلد 
لجموعهم حيث يتفقون» خير بين أقوالهم حيث يختلفون» والأظهر أمُم 
کغیرهم. 

ولا جمع بین قولین ي حکم واحد على وجه لا یقول به امام منفرد» 
کنکاح جلى عن ولي وشهود» لخروجه عن تقلید کل منهما. 

(۲۸۷) فصل ويغتار - وفاقا (للجمهور) -: وقوع التقليد بالنية 
فقط» وقيل: ما وبالشرُوع في العمل. (الحاكم): بأيهماء وقيل: باللفظ» 
وقيل: بمجرد الإفتاءء وقيل: بصحة قول المفيّ في النفس(. 

ويحرم انتقاله مطلقاء إلا لترحيح من قلده» أو ترجيح نفسه بعد 
استيفاء طرق الحكم» أو عند انكشاف نقصان الأول. 

فأما. إلى غلم أو أفضل /١ ٤/‏ ففيه تردد. (بعض أئمتناء والفقهاء 
والاأضولين): جوز مطلقا ر فيل ون فما اتل به عمل دون غررة: 
(بعض أئمتنا): يجوز في علماء العترة فقط. 

فإن فسق رفضه فيما تعقب الفسق فقط» فإذا رحع عن اجتهاده فلا 
حكم لرحوعه فيما قد نفذ ولا ثمرة له مستدامة» كالحج» خلافا لشذوذ. 

وعليه تُعْريف المقلد برحوعه إن أمكن قبل العملء ورللإمام) ي ذلك 


)١(‏ أي: إذا وقع في نفسك صحة قوله وقع التقليد. 
(۲) أي: في المسائل الي عقيب فسقه للا فيما قبله. 


)١(‏ باب الاجتخاد والتقليد ا 


احتمالات ثلاثة(» ومام ينفذ“ ووقته باق أو نفذت مقدماته ولا ينفذ 
عمل بالاجتهاد الثان. 

واحتلف فيما لم يفعله وعليه قضاؤه أو فعله وله تمرة مستدامة 
كالنكاح» فعند (بعض أئمتناء ومحمد» والقاضي): يعمل بالأول إذ هو 
عثزلة الحكم فلا ينقضه الثاني. (بعض أئمتناء وأبو يوسف)": بل بالثا 
إذ الأول ليس .مثزلة الحكم فينتقض به. 

والعامي الذي لا يستند في الأحكام الشرعية إلى قول جتهد معين لا 
استفتاءً ولا تقليداً بل إلى جلة الإسلا» حكمه حكم الجتهد ٠٠٠/‏ 
/على الأصح في العبادات والمعاملات0. 

الهادي» والناصر): والناسي كالحاهل لا كالعامدء خلافاً لأحد قولي 
(المؤيد بالله» والشافعي). ) 

(۲۸۸) فصل وتقبل الرواية عن الغائب والميت إن كملت شروطها. 

ولا فرق بين المذهب والقول ولو قي التوقف“ على الأصح» وهو: 


(۱) أحدها: أنه یلزمه تعريفه. انیها: أنه لا یلزمه. ٹالثها: أنه زمه إن م یکن قد عمل وإن کان قد 
عمل م يلزم» قال: والمسألة اجتهادية. 

(۲) كالوضوء فإنه مقدمة للصلاةء فإذا تغير احتهاده ولا يصل عمل بالثان. 

(۳) ابو يوسف» هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الإمام» كان من أصحاب الحديث تم تفقه على 
محمد بن عبد الرحمن أي ليلى» ثم على اي حنيفة» فصار من كبار الفقهاء المشهود هم توق 
ببغداد سنة اثنتين وغانين ومائة. طبقات الفقهاء .٠٤١/١‏ 

)٤(‏ وعلى هذا فلا ينكر عليه إلا إذا حالف الإجماع أو المعلوم من ضرورة الدين. 

(ه) أي: ولو كانت الرواية عنهما في أمما توقفا في المسألة. 


)١ ٤( ۹‏ باب الا جتهاد والنقليد 


الاعتقاد أو الظن الصادر عن طريق٠‏ أو شبهة أو تقليد. 

وإغا يضاف إلى قائله للعلم بذلك ضرورة أو استدلالاًء أو لنص 
صريح» أو عموم شامل» أو حبر عدل» أو لتخحريج صحيح بأن يعرف 
من جهته أو من حهة الإجماع ‏ أنه لا فرق بين مسألتين» فينص 
على حكم أحدهاء فيعرف أن حكم الأخحرى كذلك عنده» أو بوحود 
علة الحكم المنصوص عليها في محل آخر. (بعص أئمتنا): وسواء كان 
مذهبه جواز تخصيصها أو منعه. (أبو طالب» وابن زيد): نحويزه 
لتحصيصها بمنع إضافة الحكم إليه» إلا أن يعلم أنه م يقل بتخحصيصها في 
ذلك الحل أحد. 

واحتلف /۳٠٠/‏ في التخحريج من مفهوماته» وعلى قياس قوله» فعند 
بعضهم: لا يضاف إليه. (بعض أئمتناء والفقهاء): بل يضاف إليه وهو 
امختارء لكن مع التقييد بأنه تخريج؛ لملا يوهم الكذب» وليتميز عن 
نصوصه» ولذلك فرعوا الفروع» ويعبر عنها بالتخاريج والوجوه» وجحواز 
التقليد فيها وعدمه يبي على ذلك©. 

فأما نصه في حادثة على حكم مع نصه في مثلها على نقيضه؛ فلا 
ينقل حكم أحدها إلى الأحرى؛ حلاف (لبعض الشافعيّة). وكذا قوله 


)0 قال" ي هامش: دلالة أو أمارة» والمراد به الطريق الشرعي. 
(۲) عطف على للعلم بذلك. 

(۴) أي: وني التخريج على مقتضى قوله نصا أو أصلا عاما. 
)٤(‏ أي: على نما قول له أم لا. 


e باب الاجتهاد والتقليد‎ )١١( 


د الق غل ,کا ت ورلن قال قال کا و کن اکان مها د 
لا يضاف إليه» حلافا هم. وکذا حیث ينص على حکم دون علته نم 
يستنبطها الْمَحَرّج فيجدها في محل آخر» خلافاً (لبعض علمائنا). 

(۲۸۹) فصل ولا يازم القلد بعد وجود نصه وعمومه طلب الناسخ 
والملخحصص» ولو جوزا» بخلاف الجتهد» فإذا صح له حلاف نصه اتبع 
الظن الأقوى» وطلب الرّححَان عند التعادل. ويعمل بآحر القولين» 
وأقوى الاحتمالين» فإن التبس؛ فالختار: رفضهما والرحوع /١۷/‏ إلى 
غیره» کما لو لم جد له نصا ولا احتمالاً ظاهرا. 

)۲۹١(‏ فصل ولا يقبل التخريج إلا من عارف بأدلة الخطاب» 
والساقط منها والمعمول به» ومذهب المخرّج له فيهاء ولو غير جتهد( 
في الأصح» وكيفية رد الفرع إلى الأصل عند قياس مسألة على أخحرى» 
وطرق العلة» وكيفيّة العمل عند تعارضهاء ووجوه ترجيحهاء لا 
شروطها وحواصهاء ولا کون المحرٌج له ممن يرى تخصيصها أو بنعه 
على الخلاف المتقدم. 

ولا يستقيم جتهد قولان متناقضان في وقت واحد» فإن عرف 
ترتيبهما» فالثاي رحوع عن الأول» وعلى ذلك يحمل ما ينسب إلى 
(بعض أئمتناء وغيرهم) من القولين أو الأقوال» وكذا المسألتان 


(۱) آي: لو کان المخرج غير جتهد. 
(۲) أي: المتقدم والمتأحر. 


)١١( ٤‏ باب الا جتهاد والنقليد 


المتناظرتان ولم يظهر فرق. وإن جهل(“ حکيا عنه» وم يحکم عليه 
بالرحوع إلى أحدهما بعينه. 

وقول (الشافعي) ‏ في سبع عشرة مسألة : فيها قولان» أراد: لي 
فيها قولان» بناء على التخيير عند التعادلء أو: تقدم لي فيها قولان قي 
وقتين» أو: فيها للعلماء قولان /۸٠۳/ء‏ أو: كل مسألة منها عليها 
أمارتان مختلفتان» يصح أن يتمسك بكل منهما جتهد. 


RRR 


(۱) أي: ترتيبهما. 


لاا امسر 


ay باب الحظر والأباحة‎ )١١( 


|٠١١‏ باب اأحظر والأباحة 


ويوصف هما ما يقع من المكلف المحتار غالباا» وهو قسمان: 
اا فة له رة على جدو ته وهو ا الي حن ر ق ال 
اليسير. وما له صفة زائدة» وهو: قسمان: 

ما يذم فاعله» وهو: القبيح الحظور» ويكون ضروريا كقبح الظلم 
والكذب الضان واستدلاليا كقبح الكذب النافع. 

وما لا ذم فاعله» وهو: الحسن» ويكون كذلك. ثم هو أربعة 


أقسام: 
واجحب» وهو: ما يستحق المدح على فعله» والذم على تركه» کقضاء 
الدين› وشکړ المنعم» ورد الوديعة. 


ومندوب» وهو: ما يستحق المدح على فعله» ولا يستحق الذم على 
ترکه» كالإحسان» ومكارم الأخلاق. 

ومكروه» وهو: ما يستحق المدح على ت ركه» كسوء الأحلاق» وقيل: 
لا يشبت عقلاء وهو من الحسن على الأصح» وتسميته مكروها جاز. 

ومباح» وهو: ما لا يستحق عليه واحد منهماء كالتمشي في البراري» 
والتظلل تحت الأشجار »/۳٠۹/‏ والشرب من الأار» وتناول ما ينتفع به 
)١(‏ احترازا ما تقدم فيمن توسط أرضاً مغصوبة ثم تاب وأراد الخروج» فهل يوصف خروجحه 


(۲) أي: ضروريا واستدلاليا» ويشمل ما عدا القبح الحظور. 


)°١( ۹۸‏ باب الحظر والاباحة 
ا لحي ولا مبضرة فيه على أحد» كالنابت في غير ملك. 

واحتلف فيه» فعند (أئمتناء والجمهور) أنه مباح عقلاً» كما ذكر» 
حي يرد حظر شرعي. بعض (الإمامية» والبغدادية» والفقهاء): بل حظور 
عقلاء حن ترد إباحة شرعية» وتوقف (الأشعري» وبعض الشافعية)» 
معن: لا يدرى هل هناك حكم أو لا.؟ ثم إن كان هناك حكم فلا 
يدرى: هل هو حظر أو إباحة.؟ 

[التحسين والتقبيح العقليان] 

(۲۹۱) فصل واتفقوا على ثبوت حسن الشيء وقبحه عقلاً باعتبارين: 

الأول: .معن ملاءمته للطبع كالملادذء ومنافرته له كالآلام. 

والثاي: معن كونه صفة كمال كالعلم» وصفة نقص كالجهل. 

واحتلف في حسن الشيء وقبحه 'باعتبار ثالث» وهو كونه متعلقا 
للمدح عاجلا والثواب آجلاًء والذم عاحلاً والعقاب آحلاً. فعند 
(أئمتناء والمعتزلة» وغيرهم): أمما عقليان بذلك أيضاا؛ إذ لا وجه 
/۳١١/‏ لحسن الشيء وقبحه إلا وقوعه على وجه» في الأصح. 

وقد يستقل العقل بإدراكه» إمًا بالضرورة كحسن شكر المنعم» وقبح 
الظلمء أو بالاستدلال كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع» وقد 
لا يستقل بإدراكه كالحستات والمقبحات الشرعية» كحسن الصلاة 
ونحوها وقبح الربا وحوه. 


)١(‏ باعتبار أما متعلقان للمدح عاجلاً والثواب آحلاًء والذم عاجلاً والعقاب آحلا. 


ê باب الحظر والإباحة‎ )١( 


(جمهور الأشعرية): بل شرعيان بذلك قالوا: ولو سلم على التترّل 
أمما عقَليّان لم يسلم في مسألتين: 

الأولى: وجوب شكر المنعم. وهو جحد للضرورة“. 

والثانية: مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع» فلا يُذرك العقل فيها 
بخصوصها جحهة حسن أو قبح» وإنغا حكمها الوقف كما تقدم. 

وفصّل (بعض الأشعرية» والحنفية» والحنابلة)» فقالوا: أما حسن 
الشيء .معن كونه ls‏ للمدح عاجلا وقبحه .معن کونه متعلقاً للذم 
عاجلاً فان و أا حه ی کر افا ارات خن وقبحه .مع 
کا للات خا فان 

(۲۹۲) فصل رائمتناء والحجمھوں): ويحب الدلیل /۳٠١/‏ على 
النافي لحكم عقلي أو شرعي غير ضروري”. (بعض الأصوليين): لا 
يجب فيهماء» وقيل: يحب على نافي العقلي دون الشرعي. وإنما يستدل 
عليه باستصحاب ال حال مع انتفاء الأدلة الشرعية المغيرة للنفي الأصلي5)› 
أو بقياس الدلالة» واحتلف في الإستدلال عليه بقياس العلة» فجوزه (ابن 
الحاجب وغيره)» ومنعه (الإمام» وغيره). 
(۱) أي: بالاعتبار الثالث. 
(۲) تقدم للمصنف آنفا أن الضروري هو: حسن شكر المنع» لا وجحوبه» فتأمل. 
(۳) كما يحب على المثبت سواء؛ لأن النفي والإثبات في غير ضروري الثبوت أو العدم ممكنان» 

فيفتقران إلى الدليل» وقومم: الأصل العدم» إن أرادوا العدم المطلق فمسلم» وإن أرادوا عدم محل 

التراع فغير مسلم؛ إذ هو مصادرة على المطلوب. 


)٤(‏ أي: يستدل على النفي باستصحاب الأصلء وهو النفي» لكن مع انتفاء الأدلة الشرعية» أي ظن 
عدمها. 


)١١( ٠‏ باب الحظر والاباحة 
باب استصجاب الحال 

وهو: دوام التمسك بدليل عقلي أو شرعي حن يرد ما يغيره. 

(أئمتنا والجحمهور): وهو دليل مستقل بنفسه» وقيل: لي .عستقل» ولكنه 
مرجح لا غير» وقال (كثير من الحنفية» والمتکلمین): لیس بدلیل. 

وينقسم إلى: (معمول به)» وهو: استصحاب حكم العقل والشرع 
الثابت في الحالة الأولى ف الحالة الثانيةءالموافقة» حن يرد ناقل عن ذلك»› 
فحكم العقل: كاستصحاب البراءة الأصلية حي يرد مغير» ولذلك 
حكمنا بانتفاء صلاة سادسة» وصوم غير رمضان ./۳٠۲/‏ وحكم 
الشرع: كاستصحاب الملك والنكاح والطلاق» حن يرد ما يغير حكمها 
كالبيع والطلاق 'والاسترجاع. ومنه استصحاب النص والعموم» فيمسك 
هما الحتهد إن كان ناظرا"“ حى يرد ناسخ أو خصص» وعليه البحث 
عنهماء وکذا إن کان مناظرا» لکن على خحصمه طلبهماء فإن بینهما 
قبل فنه وإلا انقطع. 
(وغير معمول به) على الغتار» وهو: استصحاب حكم الحالة الأول 
في الحالة الثانية المخالفة؛ لأحل ثبوته قبلها فقط» كاستصحاب المتيمم 
حال الإجماع إذا دحل في صلاته» ثم رأى الماء؛ فيمضي فيه عند (بعض 
الشافعية) للإجماع على صححتها قبل ذلك» وكاستصحاب النص بعد 

دليلا على تعريف من عرف الاستصحاب بأنه النفي الأصلي» ولكن عند عدم الدليل الشرعي. 


)"( أي: یرید النظر للعمل. 
(۳) أي: يريد النظر للجدل. 


)٠١(‏ باب الحظر والأباحة ا 


نسخه» نحو الوصية للأقارب. 

فإن تعارض أمران أحدها يقتضي بقاء الحالة الأولى» والآحر يقتضي 
خحلافه» رحع إلى الأصل إلا أن يترحح معارضه» فإن التبس بقاؤه أو 
تغيره فالأصل بقاژؤه حى یعلم مغیره إن کان علمياء أو يظن /۳٠۳/‏ إن 
کان ظنیا. 

[حجية الشرائع السابقة] 

(۲۹۳) فصل واحتلف في شرع من قبانا: فعند (المتكلمين» وبعض 
أئمتناء والفقهاء): ليس بحجة» وعن (الشافعي): يحتج به» وعنه لا يحتج 
به» وعنه بشرع إبراهیم عليه السلام دون غیره. 

والختار: أن ما حکاه الله تعالى أو رسوله صلی الله عليه وآله وسلم من 
غير إنكار ولا نسخ ولا حصوص فهو حجة. (الأمير الحسين» والحفيد): 
يحتج ما علم منه. 

وعلى القول بأنه حجة إذا اخحتلف اعتبر حكم الأقرب منه إلى 
الإسلام» وهو النصرانية. 

٤(‏ ۲۹) فصل فيما لا يعلم إلا بالعقلء رما لا يعلم إلا بالشرع» رما يعلم ما 

الأول: ما كان في العقل دليل عليه» وتوقف العلم بصحة الشرع على 
العلم به» كمعرفة الله تعالى وبعض صفاته» نحو كونه قادرا عالاً غنيا 


)١(‏ وهو الحالة الأولى لا الطارئة. 
(۲) أي: بحيث لا تشبت صحة الشرع إلا بعد ثبوته. 


۲ (°) باب الحظر والاباحة 
عدلاً حکیماً. 

والثان: ما دل عليه الشرع دون العقل» كوجوب الصلاة ونحوها من 
أعيان المصالح الشرعية» وكتحرم شرب دون المسكر ونحوه من أغيان 
المفاسد ٤/‏ ١١/؛‏ إذ لا يهتدي العقل إلى معرفتهما. 

والثالث: كل ما كان في العقل دليل عليه» ولا يتوقف العلم بصحة 
الشرع على العلم به. 

واحتلف في مسائل“: (المنصور» والقاضي» وأبو الحسين): لا يصح 
الاستدلال بالشرع على مسألة: (موجود)» و: (نفي .التشبيه)» ومسألة: 
(حي). (أبو رشيد» وأحد قولي الشيخ): بل يصح. (أحد قلي الشيخ): 
يصح في الأولين دون الثالئة. (الحفيد): بمتنع في (موجود) و: (حي)» 
ويصح في: (نفي .التشبيه)» نظراً لا إلزاما. (بعض المتأحرين): يصح 
على: (نفي التشبيه) مطلقاء وأما: (موجود) و: (حي) فإن جعلا وصفا 
زائدا على الذات كما يقوله (بعض أئمتناء والبهاشة)» جاز» وإن جعلا 
نفس الذات؛ كما يقوله (أكثر أئمتناء والملاحمية) م يجرز» وأما: (نفي 
الرؤية والثاني) فيجوز» خلافا لبعضهم. 

وصحة الاستدلال على الحميع بالعقل ظاهرة. 


(1) هل يصح الاستدلال عليها بالشرع؟ 
(۲) أي: محرد إلزام للحصم فلا. 


4.0 باب التعادل والترجيح‎ )١١( 


آ١ |١‏ باب التعادل والترجح 

(۲۹۵) فصل الظنّیان المتعارضان؛ إن م يكن لأحدهما مَرِيّة على 
الآحر؛ فهو: (التّعادل). 

واخحتلف فيه» فمنعه: (الإمام» وأحمد» والكرحي» وأبو الحسين» 
والحفيد)“ /۳٠١/‏ وجوزه: (الجمهور). 

(أبو طالب» والمنصورء والشيخ» وأكثر الفقهاء): وَيطرحان» ويوحذ 
في الحادثة بغيرهما إن وحد» وإلا رع إلى قضية العقل. (الشافعي» 
والشيخان"» والقاضي» والعنبري» والباقلاني): بل يخير بين حكمهما. 

ومنشاً الخلاف": هل يجوز واقغة عن حكم شرعي أولا؟ فْمَنْ 
منعه منع التعادل» ومن حوره جوز التعادل. (الرازي): ويختلف حال 
الجتهد على القول بالتحييء فإن كان اجتهاده لنفسه؛ فله أن يفعل ثانيا 
غير ما فعلة أو لاء إذ لا نة تطرق إله فى حى اتفه وإن كان اكا 
فليس له ذلك؛ لا يَعْرض من التهمة» وإن كان مفتياً حير المستفيق في 
العمل بأيهما شاء. ۰ 

وإن كان لأحد المتعارضين مزية على الآخر؛ فهو: (الترجيح). 

وحده: تقوية أحد المتعارضين الظنيين على الآحر. 
)١(‏ لبعد استواء الدليلين من كل وجه. 


(۲) سقط من (ب): الشيخان. 
(۳) ق ججویز التعادل وعدمه. 


)١١( 4٦‏ باب التعادل والترجيح 


وفائدته: العمل على أرححهما. وهو جائز /۳٠١/‏ واقع إجاعى 
ورواية منعه عن (أبي عبد الله) باطلة. 

وإنما يصار إليه عند تعذر الجمع بوجه ما» من نسخ» أو تخصيص» أو 
غيرهما. ويتنعان) في القطعيين عقليين أو شرعيين» فالتعادل؛ لاستحالته 
بين القواطع» والترجحيح؛ لأنه فرع التعارض. وي القطعي والظي؛ لانتفاء 
الظن معه”. ووجوه الترجيح ليست بقاطعة» بل هي محل اجتهاد تختلف 
بحسب احتلاف اجتهدين. 

ويكون الترجيح بين منقولين» كنصين» أو معقولين كقياسين» أو 
معقول ومنقول كنص وقياس» ثم المنقول إن أوصل إلى تعريف أمر مفرد 
كماهية الصلاة ونحوهاء فهو الحد الشرعي» وإن أوصل إلى تعريف أمر 
مركب فهو الدليل الشرعي» وكَقدّم الأول على الثاني طبعا» يقتضي 
تقدیمه عليه وضعاء لكن لما كان معظم الترجيح في الثاني قدّم. 


[أنواع المرجحات] 
(۲۹۰) سل فا لمنقولان يكون الترجيح بينهما في: السندء والمتن» 
والحكم» وف أمر خحارج. 


(0 اذ يروه عنه أحد من المعتزلة» وهم أعرف بمعذهبه» وذكر الجويي أنه بحثٹ عنها في مصنفاته 
فلم يجدها. انظر (الدراري). 

(۲) آي: التعادل والترجيح. 

(۳) آي: مع وجود قاطع فلا حکم للظن. 

)٤(‏ لأن الأول يوصل إلى التصورء والثاني يوصل إلى التصديق» والتصور مقدم على التصديق بالطبع؛ 
آذ القضدین مر کب والر کب ل یکوت إا من افراة رهی الضررات: 


)١١(‏ باب التعادل والترجيح ا 

فالسند: بكثرة الرواة؛ لقوة الظن» خلافا (للكرحي)» بخلاف 
الشهادة. وبقلة /۳٠۷/‏ الوسائط. وبزيادة الفطنةء أو الثقة» أو الورع» 
كأهل البيت سيما الأربعة المعصومين. والفقيه» على غير الفقيه» وإن 
م تكن الرواية بالمعن. والأفقه» على الفقيه. والعام بالعربية على غير 
العام بما. والأعلم بمماء على العام مما. وأئمة الأثر» على غيرهم. 
وصاحب القصة والمباشر والأقرب عند السماع» على غيرهم. ومن 
ظهرت عدالته. بالتركية» على المستور ‏ عند قابليه ‏ . ومعروف 
العدالة بالإحتبار» على معروفها بالت ركية. ومغروفها بتزكية من هو أكثر 
بحثا أو ورعأ» على معروفها بتزكية من ليس كذلك. ومعروفها بتزكية 
العدل مع ذكر سبب العدالة» على المزكى من غير ذكر سببها. والمزکى 
بالتصريح بعدالته» على المزكى بالحكم بشهادته. والمزكى بالحكم 
بشهادته» على المزكى بالعمل بروايته. ومن عمل بخبره هو أو مزكية» 
على من ليس كذلك. ومن ليس بمبتدع» على المبتدع. والوعيدي على 
المرحئي. والأكثر ضبطا الأقل نسيانا» على من ليس كذلك. والجاز» 
على الظان ./۳٠۸/‏ ومن لم يختلط» على من اخحتلط“. ولم يعلم هل 
الرواية عنه في حال سلامته أو احتلاطه. وذو الحفظ» على ذي الكتابة. 


(1) وهم: علي وفاطمة والحسن والحسين. 

(۲) خلافا لمن زعم أنه لا يرجح إلا في خحبرين مرويين بالمعن» وذلك لأن الفقيه يفهم الرواية 
وملابساتما أكثر من غير الفقيه حن وإن كانت الرواية بلفظها. 

(۳) المخحتلط هو: الذي يصيبه شيء من الخرف والذهول المفرط. 


)١١( ۸‏ باب التعاطل والترجيح 


والمعتمد على الفط مع الذكر» على المعتمد على الخط وحده. والكبيرء 
على الصغير. ومتأحر الإسلام» على متقدمه» وقيل: عكسه. والأكثر 
ملازمة» على غير الأكثر. والذكر» على الأنثى. 

وقيل: وأهل المدينة» على غيرهم. وأهل مكة على غير أهل المدينة. 
والحجازي» على العراقي والشامي. والْحْرٌ» على العبد. والغتار: مم 
ا 

ورواية القول» على الفعل. والرواية باللفظ» على المعئ. وما ذكر 
سببه» على مالم يذكر. والْمتّفق على رفعه» على المختلف في رفعه 
ووقفه. ومالم ينكره الأصل» على ما أنكره. وسكوته مع الحضور» على 
سكوته مع الغيبة. والمسند» على المرسل عند الأكثر» وعكس (ابن 
أبان)» وقال (الشيخ» وغيره): سواء. (الحفيد): المسند أرجحح إن ادعى 
المسلند عدالة راويه. ومرْسّل من لا يرسل إلا عن عدل» على مرسّل من 
ليس كذلك. ومرسل التابعي» على غيره/۹٠۳/.‏ ومتواتر المعن ظي 
الدلالة على ظنيهما. وما لا تعم به البلوى على ما تعم به في الآحاد 
وما لم يلتبس اسم راويه بضعيف» على الملتبس. 

(۲۹۷) فصل والمتن» كالنهي» على الأمر. والأمر» على الإباحة ي 
الأصح. والنهي» على الإباحة. والأقل احتمالاً» على الأكثر. والحقيقة 
شرعية أو عرفية أو لغويّة » على الجاز. والشرعية» على العرفية 


۹ باب التعادل والترجيح‎ )١١( 


واللغوية» والعرفية على اللغوية. وامجاز على الجاز)» لقرب جهته» أو 
رخحان دليله» أو شهرة استعماله» أو مصححه. والجاز» على المشترك في 
الأصح كما تقدم. ومُوّكد الدلالةه على ما ليس كذلك. والدًال 
عنطوقه» على الدال .حفهومه. ومفهوم الموافقة» على مفهوم المخالفة» على 
الأصح. وتخصيص العام المتأحر» على نسخ الخاص المتقدم. والعام الذي 
ج يخصص» على ما حص. والمقيد» على المطلق. والإجماع» على النص 
الظنيين . والإجماع المتقدم» على الإجماع الظي المتأحر. ويرجح قي 
/۳۲١/‏ دلالة الإقتضاء بضرورة الصدق» على ضرورة الوقوع شرعا. 
وتي الإبعاء ' بانتفاء البعث على غيره. ودلالة الاقتضاء» على الإشارة. 
ويرجحح العام الشرطي» على النكرة المنفية ‏ غالبا وغيرها من صيغ 
العموم والْحُمُوع. و(من) و(ما)» على الجنس باللام. 

(۲۹۸) قصل واحکم» کالناقل عن حكم العقل» على موافقه» عند 
(أئمتناء والجمهو» والعمل به لرجحانه على الموافق» لا لنسخه حلاف 
(للقاضي)» وقيل: بل الموافق أرجح. والوجوب» على الندب. والحظر» 
على الإباحة» وقيل: عكسه). وموجحب الحد» على دارئه» وفاقا 
(للقاضي) لا عكسه» خلافاً (لابن أبان» والشيخ» وبعض الفقهاء)» ولا 
سواء حلافا (للإمام» والغزالي)"» وقال (أبو طالب): إن كان الدارئ 
)١(‏ أي: ويرجح اجاز على ابحاز بأحد الأشياء المذكورة. 


(۲) في (ب): وعلى الندب والكراهة» والتكليفي على الوضعي» وقيل عكسه. 


(۳) فقد ذهبا إلى أنه يستوي الدارئ والموحب؛ لأنمما حبران مأثوران عن البي (ص). 


)١١( 5‏ باب التعادل والنرجيح 


مبقياً على حكم العقل فقط فا لموجب أرحح» وإن أفاد مع البقية حكما 
شرعيا فهما سواء. وموجحب العتق» على نافيه عند (الكرحي» وأبي 
الحسين)» وقيل: عكسه. (الإمام» والقاضي» والحاک» /٠۲٠/‏ 
والشيخ): سواء» والمئبت» على الناي» وقيل: عكسه. 

بعض الأصوليين والفقهاء: ويجوز مخالفة الحاظر والمبيح ‏ المتعارضين 
_ لحكم العقل)» فيكونان شرعبين معا (أبو هاشم» والقاضي» وابن 
أبان): ويتساقطان حينعذ ويرجحع إلى غيرهما من أدلة الشرع إن وجد 
وإلا فإلى حكم العقل احالف هما. (الشافعي» والكرخي): بل الحاظر 
أرحح. (أئمتناء وأبو الحسين): بل يحب مطابقة أحدها لحكم العقل» 
والناقل أرحح كما تقدم. 

والتحقيق أن جواز ذلك إنما يستقيم على مذهب نفاة الأحكام العقلية 
(كالأشعرية» وغيرهم)» لا على مذهب من يشبتها ركأئمتناء والمعترلة). 
ولا بد من مطابقة أحدهما لجكم العقل قي عينه أو جنسه. 

(۲۹۹) فصل والأمر الخارج» كموافقة دليل آحر من كتاب أو 
سنة أو إجماع أو قياس» كالعام الوارد على سبب خاص» على العام 
المطلق في حق السبب لا في غيره» فالمطلق /۳۲۲/ أرجح. والنطاب 
شفاها مع العام كذلك. والعام الأمسٌ بالمقصود» على غير الأمس. وما 
فسره الراوي بقوله أو فعله» على مالم یفسره راویه. وما ذکرت علته 


)١(‏ كما إذا اقتضيا الحظر والإباحة والعقل يقضي بالوجوب. 


٩۱ باب التعادل والترجيح‎ )١( 


على مالم تذكر. وموافق قول الوصي أو أكثر الصحابة أو الأعلم» على 
عخالفه» وما شهدت بتأخره قرينة» کتاریخ مصنف» أو تشدید؛ لتأحر 
التشديدات. 


)٠٠١(‏ فصل والمعقولان كالقياسين. ويكون الترجيح بينهما 
باعتبار: صفة العلة» وطريقهاء وحكمهاء وأمر خارج. 

أما صفة العلة؛ فترجحح الحقيقية؛ على: الإضافيةء والعدمية والشرعية. 
وهي» على العدمية في الأصح» والمفردة» على لمركبة. وما قل 
ت ركيبها» على ما كثر. واليّ هي وحکمها ثبوتان» على التي هي 
وحكمها نفيان. والظاهرة والمنضبطة» على خلافهما. 

قيل: والضرورية» على الاستدلالية. وامختار: منعه» إذ لا ترجحيح بين 
القطعيات» وإن احتلفت جلاء' وحفاء /۳۲۳/. والتعدية» على 
القاصرة. والأكثر تعدياء على الأقل» خلافا (لأي طالب والحنفية) 
فيهما. والمطردة» على المنقوصة. ولمطردة المنعكسة» على خلافها. 
والمطردة فقط» على المنعكسة فقط. والضروريات الخمس ومكملاقاء 
على الحاجحية والتحسينية. والحاحية على التحسينية. والدينية“ على 
الأربع» وقيل: عكسه. ثم مصلحة النفس على الثلاث. ثم مصلحة النسب 
على الأحيرين. ثم العقل ثم المال. (المؤيد بالله» وغيره): والعامة للمكلفين 


)١(‏ أي: الإضافية. 
(۲) أي: وترحح العلة الدينية على الأربع الباقية من الضروريات النمس. 


)١١( ۲‏ باب التعادل والترجيح 


على الخاصة» وعكَس (أيو طالب). 

)١١(‏ فصل وأما باعتبار طريقهاء فترجح الثابتة بالنص ‏ الذي 
لا يحتمل غير العلية» نحو: لعلة كذا ‏ على الثابتة بالظاهر الذي يحتمل 
غيرهاء كاللام. وهماء على الثابتة بالإبماء. والثابتة بالإبماء على 
المستنبطة؛ مناسبة كانت أو شبهية. وبالإيماء مع المناسبة» على الثابتة 
أ٤‏ ۳۲/ به من دوما. وإيماء الدلالة القطعيّة كالكتاب» على إماء الدلالة 
الظنية كالسنة المظنونة. والثابتة بالإجماع الظيٌ على مثلهاء على حسب 
ما تقدم في مراتب الإجماع. والمناسبة. المؤيدة بالسبر والتقسيم أو 
الدوران» على المناسبة الخالية عن ذلك» وهي» على الشبهية» 
والشبه اللخلقي» على الحكمي عند قوم» وقيل: عكسه» والمختار: أنه 
حل اجحتهاد. 

)١۲(‏ فيسل وأما باعتبار حكمهاء فقد يكون ق الأصل أو الفرع» 
فالأول: بقوة.'دلیله» او بکونه لم ینسخ باتفاق» أو بکونه على سنن 
القياس كذلك“ ونحوهما ما تقدم. 

والثاي: كترجيح المشارك في عين الحكم وعين العلة» على الثلاثة“» 
وعين أحدهما على الجحنسين» وعين العلة في جنس الحكم على عكسه. 


)١(‏ لأنه أشبه بالعلل العقليةء مثل تحر البر بالير للطعم» فيحرم التفاضل في المطعوم. 

(۲) أي: باتفاق. 

(۳) وذلك أن مسألة الفرع والأصل إما أن تكون في عين الحكم وعين العلة» أو تي عين الحكم 
وجنس العلة أو في حنس الحكم وعين العلة» أو قي جنس الحكم وجنس العلة. 


4۳ باب التعادل والترجيح‎ )١( 


)٠۴(‏ فصل وأما باعتبار أمر خارج» فكالترحيح بكثرة الأصول» 
وموافقة أكثر القرابة والصحابة» ونحو ذلك. 

)۳٠٤(‏ فصل والعقول والمنقول يرحح النقول الخاص الدال 
.عنطوقه» على المعقول» فأما الخاص الدال .عفهومه فهو درحات متفاوتة 
قوة وضعفاً /٠٠٠/‏ وتوسطاء والترحيح بينها على حسب ما يقع 
للناظر. والمنقول مع القياس تقدم بيانه. 

)٠١(‏ فصل والحدود السمعية الظنية المتعارضة الوصلَة إلى 
التصورات الشرعبة» كحدود الصوم والصلاة والزكاة والبيع ونحوها من 
لماهيات الشرعيّة» يكون الترجيح بينها باعتبار الحد نفسه» وباعتبار أمر 
خحارج. 

فالأول: كترجيح الذا» على العرضي”. وما لفظه نص صريح» 
على غيره. والأعم» على الأحص» وقيل: عكسه» وأمثال هذه نما يقع به 
الترحيح بين الحدود العقليّة. 

والثاني: كترجيح الموافق لنقل الشرع» على مخالفه. والراحح طريق 
اكتسابه. والموافق لإجماع العترة الظيْ. ولقول الوصي. أو لعمل 
العلماء. أو مقرر حكم الحظر. 


)۱( الذاقي› هو: ما ل يتصور فهم الذات قبل فهمه» ٠‏ كاللونية للسوادء والجحسمية للانسان» 
والعرضي: ما يتصور فهم الذات قبل فهمه» كالفردية للثلائة والحدوث للجسم. 
(۲) أي: فإنه يرجح على غير الراحح طريق اكتسابه؛ لأنه الأغلب على الظن. دراري. 


)١( E‏ باب التعادل والنرجيح 


ووجوه الترجحيحات الواقعة في الأدلة والحدود الشرعية كثيرة» وقد 
توسع بعض علمائا وغيرهم ي عدهاء وحصرها متعسر»› فلتراجع 
بسائطها» وفیما ذکرنا /۳۲۹/ منها إرشاد إلى مالم نذكره. والله أعلم. 


قال المصنف رضي الله عنه: فرغ من رقمه وتحصيله بعد عرضه على 
مسوداته وأصوله بعون الله وتأییده وتوفيقه وتسدیده يوم الإئنين تاسع 
عشر شهر صفر من سنة تسع وتسعين وممانمائة من الهجرة النبوية جعله 


.الله حالصا لوجهه الكرم إنه هو السميع العلم. 


RRR 


قهکارس الڪتاب 


فهرس الآيات 


آتيناك سبحا من المخاني ا الحَظيّم[الحجر: ۸۷] 


حل اكم َة الصيام الرَفث إلى نسًائكم[البقرة: NS [1۸V‏ 


أحلّت لَك بَهيْسّة الأنعًام[الائدة: ]١‏ 
قَيمُوا الصَلاَةَ [الأنعام: ۷۲] 


إلا أن عفر ن[البقر :۲۳۷] 


إا الذيْنَ عَاهدئم من المش ر كيْن[التوبة: ]٤‏ 


إن الأبرَارَ في تَعيْم[الانفطار: ۱۳] 


إن امه بدينار لا وده إليْكَ[آل عمران: 
إن تأمنةُ بقْطّار يده إلْكَ[آل عمران: ]۷١‏ 


د ا مض بيهم [السجدة: [Yo‏ 
إن مى ال هر ادى [البقرة: ]٠۲ ١‏ 
إِئَنَ بكم ال [طه: 4۸[ 
إلّمّا الصُدَقَات للفقَرًاء.. الآية[ التوبة: 
إياك تَعبد[الفاتحة: ] 


بل يداه مبْسوطتًان[المائدة: ]٦ ٤‏ 
م نموا الصَيَامّ إل الَيّل[البقرة: [1v‏ 
احج اهر مَعلومًاتً[البقرة: ]١۹۷‏ 


خد من أَموالهم صَدَقة[التوبة: ]١ ٠٠‏ 


رقبة مومئة[النساء: ۹| 


راه والراني فاحلدوا[]النور: ۲] 


[1 


SS [Yo 


4۸ فهارس الكتاب 


فأرْسّل فرعن في الْمدائن حاشرينً[الشعراء: ]٥٣‏ ا 
قَطْعَامٌ س سنك [امادل: E OE ]٤‏ 
اکر ان جل ولا تقبلوا لَهمٌ شَهادَة آبدا..[النور: ٤ه]‏ ۲۲۲۰۲۲۰۰۱۷۷ 
فاذ وا الله علد الشعَر ا حرام [البقرة: 1۹۸[ EY SS SRR‏ 
فاعتبرٌوا يا ا الأبصار[الحشر:۲] HO SNR‏ 
اعُساوا رر ی ا إل المَرَافق[المائدة: u OE [ ٠‏ 
فاقوا مشر كن [التربة: NANOS e [o‏ 
فبهداهُم ادة[الانعام: ۰[ RS EERIE‏ 
ا رة [ابادلة: N E O EES [r‏ 
فلا فل لَه ف [الإسراء: ۲۳] ASRS‏ 
بث فيهم الف سه إلا حَمْسينَ عاما[العنكبوت: sa ]١ ٤‏ 
اد اشر کت[الر مر IAs SR fe:‏ 
لا سوي أصلحاب التار وأصحاب الجئة[الحشر: AA ]۲ ١‏ 
َر كان فيهما آله إلا ل َمَسَدتا[الأنبياء: VERÎ [YY‏ 
راح الله الم[ البقرة:٦۲۸] a O OO‏ 
وإذا حلشم فاصطًادُوا[الائدة: ۲] ECE‏ 
وان كر أولآت حمل فأتفقوا عَلَيْهنٌ[الطلاق: ERE ]١‏ 
وان کشم جنبا فاطبروا [الائدة: [ E O OO OOS‏ 


EUEY TINS SA ]۸۲ واستأل القرية[يوسف:‎ 
O E ]٠ ٤ والذينَ يكنرون الذهَب والْفضّة[التوبة:‎ 
TESA OAS ]١۸ والسًارق وَالسارقة فافْطَعوا أَيْديهًُا[المائدة:‎ 


والعَصر إن الإلسّان في سر [العصر:١-۲] N OR‏ 
وال بل شَيء عَليْم[البقرة :۲۸۲] ARES‏ 
وامسَحوا برؤوسكم[المائدة: AES [٦‏ 


رور رر کے م ر 


وبعولتهن اح برَدهنٌ[البقرة: ۲۲۸] VAN e‏ 


فهارس الكتاب 4۹ 


وريز رقب مُومنة[النشاء: ۹۲] CSSA ASAE‏ 
رك[الفحر: N E E rie YF‏ 
وجبریٰل ومْکائيل[البقرة:۹۸] A O‏ 
وَذرُوا اليم[الحمعة:۹] EAR SSS‏ 
ولا باشروهن وشم عاكفون في المساجد[البقرة: GET [۸v‏ 
رف کے ا RRA‏ 
ولا تيْكُمُوا ايت مله فقن [البقرة: AAS ]۲٦۷‏ 
ولك ا E‏ الأيْمًان[المائدة: CNet ]4 ١‏ 
را من استطا ع لِه سّبیلاً[ آل عمران:۷٩] VAY MAN seuss‏ 
u‏ داب ني الأرّْضٍ إلا على الله رزقهًا[هود: ANSE AR [٦‏ 


رمن يقل مومنا متَعَمداً[النساء: ۹۳] SES a‏ 
یا ايها الشيٍ[الأنفال: OE OS OO ]٠٤‏ 


HRRK 


AE‏ فهارس الكناب 
فهرس الأحاديث 
إذا احتلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم TEV‏ 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا TT‏ 
أرأيت لو تمضمضت اء أكان ذلك مفسداً FESO‏ 
أرأیت لو کان على أبيك دين فقضیته أکان ينفعه EO EOE‏ 
ألا لا يقتل مسلم بکافر» ولا ذو عهد في عهده AM‏ 
أمسك أربعاً وفارق سائرهن ESSER OSS‏ 
أمسك أيهما شئت TNS ese Soa‏ 
إغا الربا فى النسيئة IEA SR‏ 
إي إذا لصائم TOVE ege‏ 
أما إهاب دبغ فقد طهر VAN Tea‏ 
أما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ... VES‏ 
أينقص إذا حف EO Sea‏ 
الأعمال بالنيات A CASES e eee‏ 
الائنان فما فوقهما جماعة O‏ 
الثيب أحق بنفسها EE‏ 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموها N EOE‏ 
القاتل عمدا لا يرث PE ER E SS‏ 
لن لاء طهررا لا بت إلا ما غير رغه أو رنه ار طت NASA‏ 
مس يقتلن في الحل والحرم PINTS SRS‏ 
دباغها طهورها VAN Da DO RRR RES‏ 


فخارس الكتاب ۱ 


رفع عن امي الخطاً والنسيان FONE NTO‏ 
صلوا كما رأيتمون أصلي FV aot‏ 
عشر رضعات رمات FE sa‏ 
ی و ن OAS emote dei os e E‏ 
فإنه حشر يوم القيامة ملبياً EC OTs‏ 
في الغنم السائمة زكاة EEE E‏ 0 
في كل أربعين شاة شاة VESTS a‏ 
فيما سقت السماء العشر VANS RS‏ 
کنت فیتکم E TT‏ 
لا ثُقرّبوه طيبأء فإنه يخشر يوم القيامية ملبيا NERS‏ 
لا صلاة إلا بطهور Nase‏ 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل FYE‏ 
لا يقض القاضي وهو غضبان TEN ae‏ 
للراحل سهم وللفارس سهمان OTe‏ 
مطل الغني ظلم Eilean‏ 
ملكت نفسك فاحتاري EONS EES‏ 
من ملك ذا رحم حرم عتق عليه VELEN‏ 


۲ ففارس الکتاب 


فهرس الأعلام“ 


الأبهري: أحمد بن عبد الله VO OS A‏ 
أبو ثور: إبراهيم بن خحالد A‏ 
أبو جعفر: محمد بن يعقوب الو سمي TEEN‏ 
أبر حنيفة: النعمان بن ثابت الإمام TERSA‏ 
أبو الحسين: محمد بن علي الطيب المعتزل O‏ 
آبہو حیان: حمد بن يوسف YN ote a‏ 
أب حازم: عبد الحميد بن عبد العزيز POV SAS‏ 
ابو رشید: سعيد بن محمد Osa‏ 
ابو زی ... VENA SSS‏ 
أبو العباس: أحمد بن إبراهيم الحسي TT‏ 
أبو عبد الله: الحسين بن علي الحنفي VS NS‏ 
أبو علي: محمد بن عبد الوهاب الحبائي NISRA OSA‏ 
أبو مضر: شريح بن المؤيد 0 VE OS‏ 
أو فاش غب اللا ease gm‏ 
أبو الهذيل: محمد بن المذيل AVERACEAESS‏ 
أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم INSAN SSS‏ 
أبي طالب: يى بن الحسين المارون VERSA‏ 
أي عبيد: القاسم بن سلام SSR,‏ 
أحمد بن حنبل E EES SRSA‏ 
إسحاق بن محمد بن راهویه FAVES‏ 


)١(‏ م هذه أعلام العلماء الذين لحم أقوال في الكتاب» وقد تكررت أسماؤهم کثیراء والرقم المشار 
إليه هو للصفحة المتضمنة لترجة المذكور. 


فهارس الكتاب YY‏ 


الإسفرائيي: أحمد بن محمد بن أحمد VASO‏ 
الإسكافي: محمد بن عبد الله السمرقندي NSS‏ 
الأشعري: علي بن إسماعيل A ae AD STR‏ 
الأصطخري: الحسن بن أحمد AV‏ 
الأصفهايي: محمد بن بحر TTA O STR‏ 
الأصم: عبد الرحمن بن كيسان VV SSS‏ 
الإمام: جى بن حهمزة Tassos e gees ee ER‏ 
الآمدي: علي بن محمد بن سام التغلي VN Soresa‏ 
الأمير الجسین بن بكر الي TE os‏ 
الأمير علي بن الحسين صاحب اللمع NEES ERA‏ 
ابن أبان: عیسی بن أُبان Ves SR‏ 
ابن ابي الخير: علي بن عبد الله OS OER SS‏ 
ابن أي هريرة: الحسن بن الحسين القاضي TT‏ 
ابن جبیر: سعید بن جحبیر MO e E ESS E e DS‏ 
ابن جحرير : محمد بن جرير الطبري n‏ 
ابن جحيٰ: عثمان بن حي ابو الف RSE AA‏ 
ابن الحاجحب: عثمان بن عمر الكردي VR eS‏ 
ابن حزم: علي بن أحمد ETO ASSAEA‏ 
ابن داود: محمد بن داود الاصفهان n EOE‏ 
ابن درستویه: عبد الله بن حعفر AAR‏ 
ابن دقيق العيد: محمد بن علي بن وهب ENO RS‏ 
ابن زيد: عبد الله بن زيد العنسي OEE RS‏ 
ابن سريج: أحمد بن عمر بن سريج NO OSS E TS‏ 


٤‏ ففارس الكتاب 


ابن سيناء: الحسين بن عبد الله RNS SESS ESAS tee‏ 
ابن شجاع: محمد بن شجاع الثلحي N ES‏ 
ابن الصباغ: عبد السيد بن محمد E‏ 
ابن عصفور: علي بن مؤمن Eo e eas‏ 
ابن عليّة: إسماعيل بن إبراهيم الأسدي VV A AA‏ 
ابن فارس: أحمد بن فارس القروييٰ NS ns‏ 
ابن فورك: محمد بن الحسن YY gece oa‏ 
ابن القاص: أحمد بن أي أحمد الطبري Aa SR‏ 
ابن المسيب: سعيد بن المسيب Teas‏ 
ابن مالك: محمد بن عبد الله APS RR‏ 
ابن مبشر: جعفر بن مبشر VO eee aaa ees‏ 
الباقلان: محمد بن الطيب VAs IT E O TT‏ 
البّ: عثمان بن مسلم TIN eee‏ 
البستي: إسماعيل بن علي TT aA RGR SSA‏ 
البلحي: عبد الله بن أحمد VES‏ 
البيضاوي: عبد الله بن عمر FVLP OOS‏ 
التهامي: الحسن بن مسلم SNe ere aR eRe e‏ 
تعلب: امد ين يجي Vera‏ 
الجر جان: الحسين بن إسماعيل Oba‏ 
الجزري: محمد بن محمد الحجزري TE Ae‏ 
الحجويي: عبد الملك بن محمد Edu atinneeasn oie earan e‏ 
الحسن بن أي الحسن البصري Ve aa‏ 
الحفيد: امد بن محمد بن الحسن الرصاص Vsti RE‏ 


الخطيب: أحمد بن علي ORE DSRS ERS SR‏ 
الداعي: جى بن امحسن eS RRS‏ 
داود بن علي الظاهري NY aA ESSA‏ 
الدقاق: محمد بن محمد بن جحعفر TT Nae ERDO‏ 
رازي الحنفية: أحمد بن علي REVS‏ 
الرازي: محمد بن عمر Vases Sees eee‏ 
الرخشري: حمود بن عمر Naaa‏ 
زيد بن علي الإمام Tee AAS‏ 
السبكي: علي بن عبد الكافي الخزرحي VANO‏ 
سفيان الثوزي TAN SAAR RGN‏ 
السکاکي: يوسف بن محمد الخوارزمي RSA ra SSS‏ 
السمعاني: منصور بن محمد 0h E EE‏ 
سیبویه: عمر بن عثمان RE E E E OE‏ 
الشافعي: محمد بن إدريس الإمام E‏ 
الشهرستان: محمد بن عبد الكرم Nae Eo E‏ 
الشيخ الحسن الرصاص VY afeesesia asane‏ 
الشيرازي: إبراهيم بن علي الفيروز أبادي VAS Sa‏ 
الصاحب: إسماعيل بن عباد SANs‏ 
الصيرفي: محمد بن عبد الله UA aa OOOO‏ 
الطبري: أحمد بن موسى TAVA oS SAS‏ 
الطحاوي: أحهمد بن محمد بن سلامة LENS SRS‏ 
الطوسي: محمد بن الحسن 0 
عباد بن سليمان الصيمري VV Ee‏ 


AR‏ فهارس الكتاب 
عطاء بن ابي رباح TSE e‏ 
عکرمة: مول ابن عباس POSAT‏ 
العنبري: عبد الله بن الحسن EV SD‏ 
الغرالي: محمد بن محمد الغزالي VO O EE‏ 
الفارسي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار VNR‏ 
الفراء: عبد الله بن منصور السلمي E‏ 
القاسان من الترك O‏ 
القاسم المحلي FASS‏ 
القاضي حَعفر بن أحمد بن عبد السلام EAA‏ 
القاضي زيد بن محمد الكلاري Ae‏ 
القاضي: عبد الجبار بن أحمد ON O‏ 
القرشي: جى بن الحسن IT NSE ODORS‏ 
القفال: محمد بن علي.... EES Sse‏ 
الكرحي: عبيد الله بن الحسين VAR ASR‏ 
الكمي: عبد الله بن امد أبو القاسم الكعي FAN aise‏ 
المؤيد بالله: أحمد بن الحسين المارون Aa‏ 
الماتريدي: محمد بن محمد E E E OT‏ 
مالك بن أنس الإمام O asa ARS DS‏ 
الماوردي: علي بن محمد البصري Toots‏ 
المت وكل: أحمد بن سليمان ERS‏ 
بحاهد بن حبر MESSER SRA‏ 
احاملي: أحمد بن محمد EASES‏ 
احلي: هيد بن احمد IV SMEAR‏ 
محمد بن القاسم بن إبراهيم OSS RSA‏ 
محمد بن المطهر بن جى AERA A SS‏ 


فخارس الكتاب ۷ 


خم ن کب لی EASA ERR‏ 
محمد بن منصورالمرادي ARDS SS‏ 
المرتضى: محمد بن جى Nee‏ 
المريسي: بشر بن غياث VVE N‏ 
المرني: إسماعيل بن جى TS O‏ 
المنصور: عبد الله بن حمزة VTS SR‏ 
المهدي: أبو عبد الله بن الداعي محمد بن الحسن بن القاسم Nees‏ 
الهئ ادان عى الت O‏ 
الموسوي: علي بن الحسين الشريف المرتضى NOR‏ 
مویس بن عمران VO ee‏ 
الاصر: الحسن بن علي EBSA a‏ 
النظام: إبراهيم بن سيار TELS ee E‏ 
النهروان: المعاف بن زكريا TT EeriisoiediRe OT eS E‏ 


الهمادي: يجى بن الحسين الإمام efwa ea eer‏ 


۸ فهارس الكتاب 


فهرس الفرق ٠‏ 

E الأخحشيدية‎ 
VESSEL الأشعرية‎ 
AEA SASS CS O الإمامية‎ 
TNO e AOR aso DSRS الباطنية‎ 
Veeco Ses البصرية‎ 
VME cheeses eee esase sesa البغدادية‎ 
Aiea ea البهشمية‎ 
TAN OSes Sa التعليمية‎ 
CONSE ARSE الجارودية‎ 
NTO e الحشوية....‎ 
Eases eee aaa الخشبية‎ 
AFSC E esa oS الخطابية‎ 
ENOTES الخوارج‎ 
PA eNOS السالمية‎ 
Vata ima ago OE الظاهرية‎ 
Ft eS N SrA القاسطون‎ 
NEARS SRA RRR القاسمية‎ 
Tease aa الكرامية‎ 
A See RSA E ARA RASS المارقين‎ 
VASE e ae E المرجئة‎ 


)١(‏ م هذه أسماء الفرق التي ها أقوال في الكتاب» وقد تكررت كيرا والرقم المشار إليه هو 
للصفحة المتضمنة لتعريف الفرقة . 


۲۹ فضارس الكتاب‎ 
E SE SRE SARS المطرفية‎ 
OE OOOO O المعتزلة‎ 
NFA NERA اللاحمية‎ 
O TT الناكثون‎ 
O E النجارية‎ 
OEE ا‎ 


۰ فهارس الكتاب 
فهرس المواضيع 
مقدمة التحفيق DSA SST ee‏ 
أصول الفقه أدوار وأطوار ERS SO‏ 
ترجة المؤلف TORSO‏ 
هذا الكتاب EES ROE‏ 
عملي في تحقيق الكتاب EARS‏ 
النسخ المعتمدة OF SSS E SOOO‏ 
نص الكتاب 
مقدمة المؤلف TPs RNS‏ 
مقدمة الكتاب: مباحث الألفاظ ومعرفة الأدلة والأحكام ESE‏ 
مقدمة لا بد لطالب أصول الفقه من معرفتها TT‏ 
مبادئه: حدّه» وموضوعه»ء وفائدته» واستمداده» :وحکمه TVS‏ 
وضع الألفاظ وأقسامها ومتعاقاها ASSESS‏ 
مباحث ف المشترك اللفظي EGA ASS‏ 
مباحث ف الحقيقة وامجماز Veena‏ 
مباحث في الترادف والشتق E‏ 
في ال حروف E E OB EEE OD TT ES‏ 
مبحث في سبب وضع الألفاظ وواضعها AS‏ 
الأحكامأنواعها وتوابعها E ASS‏ 
اكوم فيه ومتعلقاته DIFROT‏ 
امحکوم عليه ومتعلقاته VOSS Des‏ 


RR E O A الأدلة الشرعية‎ 

EVs e ]باب الأمر‎ ١[ 
O GE ES E [۲]باب النهي‎ 
LOY SR A شروط الأمر والنهي‎ 

[۳]باب العموم ONES RE SSR ea‏ 
ألفاظ وموجبات العموم Tec ee‏ 
من الأحكام التعلقة بالعموم LTO RES‏ 

NFA ES Da الخصوص‎ باب]٤[‎ 
VEDAS أقسام الخحصص‎ 
EBL a []باب المطلق والمقيد‎ 
E ERS O E [1]باب احمل‎ 
PAAR SS من صور احمل‎ 

E TONE A [۷]باب البين‎ 
OEE O OO E [۸]باب الظاهر والمؤول‎ 
PFs A أنواع التأويل‎ 
EET eee باب مفهومات الخطاب‎ 

[۹]باب الناسخ والمنسوخ OSA A‏ 
[١]باب‏ الإجماع EO SSAA‏ 
أنواع الاجماع ومراتبه .. Fo N SO‏ 
[١١]باب‏ الأفعال وما يجري جحراها BS SS‏ 


بحث في عصمة الأ نبياء TO LE OE‏ 


۲ فضارس الكتاب 


السنة وأقساهما وأحكامها RTA‏ 
[١]باب‏ الأحبار O O‏ 
أقسام ا خير عموماً وأسباب وقوع الكذب A‏ 
أقسام ا خير عن البي صلى الله عليه وآله وسلم AOE SR‏ 
طرق للجرح والتديل EE SS‏ 
الصحايي ومراتب الرواية عنه e O‏ 
طرق معرفة الصحالي eases eee eae‏ 
مراتب رواية غير الصحا وطرقها FFs‏ 
[]باب القاس E E EEO EOE‏ 
أقسام القياس وأحكامه EFSER OO‏ 
أ ركان القياس وشروطها FFE ROARS‏ 
العلة والسبب والشرط والانع وشروطها ا 
الإاستحسان PEs ovo EEO‏ 
الاعتراضات E EEE‏ 
[١٠]باب‏ الاجتهاد والتقليد E‏ 
البحتهد وشروط الاجتهاد وكيفيته TEN SOS RSS‏ 
احتهد القيد PE SL E SS aS‏ 
اجتهاد البي صلى الله عليه وآله وسلم والاجتهاد في حياته VES‏ 
حکم الله في الاجتهادیات FV ORR GA‏ 
أسباب الاحتلاف في الاجتهاد FTE RS‏ 
أحكام الفتيا و الاجتهاد EAR ese eS‏ 


FASE SS A التقليد أقسامه وأحكامه‎ 


فهارس الكتاب ARI‏ 


ESS ENES ]باب الحظر والإباحة‎ ٠١[ 
PIA O O E التحسين والتقييح العقليان‎ 
EOS SRR DSSS RR باب استصحاب الحال‎ 
N حجية الشرائع السابققة‎ 
a ]باب التعادل والترحيح‎ ١١[ 
ETS أنواع الرححات‎ 
COE Ses فهارس الکتاب‎ 
EN SSS SS SR فهرس الآيات‎ 
ERS E ESS فهرس الأ حاديث‎ 
CEFR OARS AERATORS OS فهرس الأعلام‎ 
TAA ESSA فهرس الفرق‎ 


